
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

 معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 

 العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية                      : الميدان

 التسييرعلوم :قسم 

 علوم التسيير: الشعبة 

 إدارة مالية: التخصص

 :العنوان

 
 

 

 

 في علوم التسيير الطور الثالثنيل شهادة الدكتوراه ضمن متطلبات  أطروحة مقدمة

 
                                                         :الأستاذ إشراف                                                                                               :              ةالطالبمن إعداد 

 حراق مصباح /د .أ -                                                بوقلع وداد                                                     -

 : لجنة المناقشةأعضاء  

 

 
 

 الصفة المؤسسة الأصلية الرتبة العلمية الاسم واللقب

 رئيسا المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة  -أ -أستاذ محاضر  فاروقبوالريحان / د

حراق مصباح/ د.أ  مشرفا ومقررا المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة أستاذ التعليم العالي 

هبول محمد/ د -أ -أستاذ محاضر    ممتحنا المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة 

زبير عياش/ د.أ  ممتحنا جامعة  العربي بن مهيدي  أم البواقي أستاذ التعليم العالي 

 ممتحنا جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل -أ -أستاذ محاضر  مرغيث عبد الحميد/د

فواز واضح/ د -أ -أستاذ محاضر   ممتحنا جامعة محمد بوضياف  المسيلة 

 
. 0202/0200:السنة الجامعية   

مساهمة  الإصلاحات الجبائية في تحسين مردودية النظام 

-0229-2990دراسة تحليلية للفترة -الضريبي الجزائري   

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رـــــــــــــــــــر وتقديـــــــــــــشك
 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق 

 ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على التوفيق والتيسير المقاصد والغايات، نشكره 

  .لإنجاز هذا العمل

دمه على كل ما مق" حراق مصباح"للأستاذ المشرف وفائق الامتنان بالشكر الجزيل  أتقدم

انجاز هذه العمل، جزاه الله عنا خير الجزاء  طيلةتوجيهات سديدة و لنا من نصائح قيمة 

 . ورزقه نعيم الدارين

أعضاء لجنة المناقشة، على قبول مناقشة هذا العمل، وعلى ما بذلوه من وقت  أشكر  كما

 .  وجهد في قراءة وتقييم هذا العمل وعلى النصائح والتصويبات المقدمة لإثرائه

 . وفي الأخير أشكر كل من ساندني من قريب أو من بعيد ولو بكلمة

  

 

 



 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : الاهداء

رحمك الله وأسكنك فسيح الجنان... إلى روح أبي الغالي  

يا جنتي طاب بك العمر وطبت لي عمرا... مأمني وأماني وانتمائي... إلى أمي الحبيبة  

وأخواتي إخوتي... إلى من أشدد بهم أزري وأشركهم في أمري   

.المؤنسات الغاليات... إلى الصديقات  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس المحتويات

II 
 

 : فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع
 - آية افتتاحية
 - شكر وتقدير
 - الإهداء

  I-IV فهرس المحتويات
 V- IX الجداول والأشكال فهرس

 XI فهرس الملاحق
 XII- XIII قائمة المصطلحات والاختصارات

 XIV- XV ملخص الدراسة
 ي-أ المقدمة العامة

 58-21 الأساس النظري للضريبة والنظام الضريبي: الفصل الأول
 21 تمهيد

 21 مدخل عام للضريبة: المبحث الأول
 21 وبيان خصائصهاتعريف الضريبة : المطلب الأول
 21 الأساس القانوني لفرض الضريبة وأهدافها: المطلب الثاني
 12 أنواع الضرائب: المطلب الثالث
 18 التنظيم الفني للضريبة: المطلب الرابع
 12 مدخل إلى ماهية النظام الضريبي: المبحث الثاني
 12 مفهوم النظام الضريبي والسياسة الضريبية: المطلب الأول
 11 خصائص النظم الضريبية في الدول المتقدمة: المطلب الثاني
 11 خصائص النظم الضريبية في الدول النامية: المطلب الثالث
 02 هيكل النظام الضريبي: المطلب الرابع
 08 محددات النظم الضريبية الفعالة لتعبئة الإيرادات: المبحث الثالث
 08 المؤشرات المالية: الطلب الأول

 V.Tanzi 82مؤشرات تشخيص المؤهلات : المطلب الثاني
 The Classical Principales Ofالمبادئ الكلاسيكية للضرائب ومؤشراتها : المطلب الثالث

The Taxation 81 

 11 مؤشرات أخرى لبناء نظام ضريبي جيد: المطلب الرابع
 18 تحديات ومشاكل النظام الضريبي: المبحث الرابع



 فهرس المحتويات

III 
 

 

 18 التهرب الضريبي: الأولالمطلب 
 02 الجنات الضريبية: المطلب الثاني
 01 اقتصاد الظل: المطلب الثالث

 58 خلاصة الفصل الأول

 211-51 في الجزائر جبائيةال اتواقع الإصلاح: الفصل الثاني

 50 تمهيد
 55  جبائيمفاهيم عامة حول الإصلاح ال: المبحث الأول
 55 جبائيةالإصلاحات المفهوم : المطلب الأول
 21 جبائيأسباب وأهداف الإصلاح ال: المطلب الثاني
 21 جبائيمجالات الإصلاح ال: المطلب الثالث
 221 والمؤسسات المالية الدولية  جبائيالإصلاح ال: المطلب الرابع
 221 أسبابه وأهدافه ،في الجزائر جبائيالإصلاح ال: المبحث الثاني
 221 هيكل النظام الضريبي السابق وبروز الحاجة إلى إصلاحه : المطلب الأول
 221 في الجزائر  جبائيأهداف الإصلاح ال: المطلب الثاني
 222 إصلاح الهيكل الضريبي: المبحث الثالث
صلاحاتها : المطلب الأول  212 استحداث الضريبة على الدخل الإجمالي وا 
صلاحاتها : المطلب الثاني  215 استحداث الضريبة على أرباح الشركات وا 
صلاحاته : المطلب الثالث  210 استحداث الرسم على القيمة المضافة وا 
 202 ضرائب ورسوم أخرى: المطلب الرابع
 282 إصلاح الإدارة الضريبية: المبحث الرابع
 282 المصالح الخارجية: المطلب الأول

 280 تبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة الضريبية: الثانيالمطلب 
 282 تدريب الموظفين وتحسين الاستقبال ومرجعية نوعية الخدمة: المطلب الثالث

 211 خلاصة الفصل الثاني
خلال  جبائيةال اتتقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاح: الفصل الثالث

 152-210 2119-1992الفترة 

 215 تمهيد
 مساهمة الإصلاحات الجبائية في تحسين المردودية المالية للجباية العادية: المبحث الأول
 1222-2221خلال الفترة 

212 



 فهرس المحتويات

IV 
 

 

 212 1222-2221خلال الفترة تطور الإيرادات الجبائية في الجزائر : المطلب الأول
الأهمية النسبية للجباية العادية في الإيرادات الجبائية والعامة في الجزائر : المطلب الثاني
 1222-2221خلال الفترة 

200 

      خلال الفترة  دور الجباية العادية في تغطية النفقات العامة للدولة: المطلب الثالث
2221-1222 

250 

 221 1222-2221العادية فـــــي الجزائـــــــر خلال الفترة تحليل هيكـــــل الجباية : المبحث الثاني
 221 1222-2221تحليل الضرائب المباشرة خلال الفترة : المطلب الأول
 120 1222-2221تحليل الضرائب غير المباشرة في الجزائر خلال الفترة : المطلب الثاني
 112 1222-2221تحليل حقوق التسجيل والطابع خلال الفترة : المطلب الثالث
تقييم مردودية النظام الضريبي الجزائر من خلال بعض المؤشرات المالية : المبحث الثالث
 1222-2221خلال الفترة 

112 

 112 تقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري من خلال مؤشر الضغط الضريبي: المطلب الأول
 112 ائر مع دول مختارةدراسة مقارنة للضغط الضريبي في الجز : المطلب الثاني
تقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري من خلال الجهد الضريبي والمرونة : المطلب الثالث

 الضريبية
101 

 102 متطلبات تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري  : المبحث الرابع
 102 تحسين كفاءة الإدارة الضريبية الجزائرية : المطلب الأول

 181    الحد من مظاهر تسرب الحصيلة الضريبية خارج إطارها الرسمي: الثانيالمطلب 
 112 ن مردودية النظام الضريبي الجزائرييإجراءات أخرى لتحس: المطلب الثالث

 152 خلاصة الفصل الثالث
 152 الخاتمة العامة

 122 قائمة المصادر والمراجع
 125 الملاحق

 



 فهرس الجداول والأشكال

V 
 

 :فهرس الجداول

 الصفحة العنوان الرقم
 10 الضغط الضريبي في بعض الدول المتقدمة 1-1

 18 لدول مختارة 1225الهياكل الضريبية لسنة  2-1
2-1  10  1225-1220الحصيلة الضريبية في الدول العربية بين سنتي  
2-0    التوزيع النسبي لهيكل الإيرادات الضريبية في الدول العربية خلال الفترة 

1220-1225 
15 

2-8  V.Tanzi 81مؤشرات تقييم كفاءة النظم الضريبية لـ  
2-1  11 مؤشرات جيل التشخيصية 
2-0  01 الضريبية التوزيع الجغرافي للجنات 
2-5  00 خسائر النظام الضريبي العالمي من الإيرادات الضريبية     
2-2  00  مسؤولية المناطق وفئات الدخل عن خسائر النظام الضريبي العالمي 
2-22  08 أسوء الجنات الضريبية في العالم  
2-22  05 تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخفية 
1-2  222 الدخلالضريبة التكميلية على  
1-1  222 المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي لدول مختارة جبائيةالإصلاحات ال 
1-1 تطور الجدول التصاعدي السنوي  لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي خلال  

 1222-2221الفترة 
218 

1-0  212 معدل الضريبة على أرباح الشركات وأهم تعديلاته 
1-8  218 1222-2221معدلات الرسم على القيمة المضافة خلال الفترة   
1-1  202 الجدول التصاعدي في حساب الضريبة على الأملاك وتعديلاته 
1-0  200 التعريفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك 
1-5  200  التعريفات المطبقة على المنتجات البترولية 
1-2  205  التسجيلحقوق  
1-22  202  حقوق الطابع 
1-22 مقارنة بين الخصائص المستخدمة لتحديد المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية  

كبريات المؤسسات في الجزائر وبلدان مختارة من بلدان منظمة التعاون 
 .الاقتصادي والتنمية

282 

 



 فهرس الجداول والأشكال

VI 
 

 

 280 التحسينمقارنة بين عدد الوثائق المطلوبة قبل وبعد  1-21
 212 نموذج عن البرامج التكوينية الممنوحة لموظفي الإدارة الضريبية الجزائرية 1-21
      إحصائيات خاصة باستقبال مستخدمي الإدارة الضريبية خلال الفترة 1-20

1222-1225 
211 

1-28  الإحصائيات المتعلقة بمرجعية نوعية الخدمة بمديرية كبريات المؤسسات والمراكز 
 1225-1221الضريبية خلال الفترة 

210 

1-2              في الجزائر خلال الفترة للجباية العاديةتطور الحصيلة المالية  
2221-1222  

212 

1-1  202 1222-2221تطور الحصيلة المالية للجباية النفطية خلال الفترة  
1-1           خلال الفترةالأهمية النسبية للجباية العادية في الإيرادات الجبائية  

2221-1222 
200 

1-0  252  1222-2221مساهمة الجباية العادية في الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة   
1-8  258 1222-2221تطور حجم النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  
1-1          مساهمة الإيرادات الجبائية في تغطية النفقات العامة خلال الفترة 

2221-1222 
222 

1-0  221 1222-2221تطور حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفترة  
1-5 تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل صنف أجور مقابل عدد دافعي  

 1222-1220الضرائب خلال الفترة 
220 

1-2 خلال الفترة  المؤشراتالأهمية النسبية للضريبة على الدخل الإجمالي في بعض  
2221-1222 

222 

1-22 في بعض النسبية  أهميتهاتطور الحصيلة المالية للضريبة على أرباح الشركات و  
  1222-2221خلال الفترة المؤشرات 

122 

1-22  هيكل وحجم الحصيلة المالية للضرائب المباشرة في الجزائر خلال الفترة 
 2221-1222  

120 

1-21  121 1222-2221 غطية النفقات العامة خلال الفترةالمباشرة في ت مساهمة الضرائب 
1-21  125 1222-2221تطور الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة خلال الفترة  
1-20 الأهمية النسبية للرسم على القيمة المضافة في بعض المؤشرات خلال الفترة     

2221-1222 
122 

1-28  121  1222-2221تطور حصيلة الرسوم الجمركية   
 



 فهرس الجداول والأشكال

VII 
 

 

 125 1222-2221حصيلة الضرائب غير المباشرة خلال الفترة  1-21
     مساهمة الضرائب غير المباشرة في تغطية النفقات العامة خلال الفترة 1-20

2221-1222 
112 

 111  1222-2221تطور الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع  1-25
مساهمة حقوق التسجيل والطابع في الإيرادات الجبائية والعامة خلال الفترة       1-22

2221-1222 
118 

-2221مساهمة حقوق التسجيل والطابع في تغطية النفقات العامة خلال الفترة    1-12
1222  

111 

 112 1222-2221تطور الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة  1-12
1-11  111 1222-2221الضغط الضريبي في الجزائر خلال الفترة  
1-11  110 1222-2221الضغط الضريبي غير النفطي في الجزائر خلال الفترة  
1-10       حسب تصنيفات الضرائب الأساسية خلال الفترةموزع الضغط الضريبي  

2221-1222  
111 

1-18  110 1222-2221الفترة الضغط الضريبي لأهم الضرائب والرسوم خلال  
1-11 الاشتراكات الاجتماعية خلال الفترة الجباية المحلية و الضغط الضريبي بإضافة  

2225-1222  
112 

1-10 الضغط الضريبي في الجزائر مقابل الضغط الضريبي في تونس والمغرب ومصر  
 1225-1222خلال الفترة 

102 

1-15 دول أوروبية مختارة خلال الفترة     متوسط الضغط الضريبي في الجزائر مقابل  
2225-1225 

101 

1-12 الضغط الضريبي في الجزائر مقابل الضغط الضريبي في دول منظمة التعاون  
 1225-2225الاقتصادي والتنمية خلال الفترة 

101 

1-12  100 1222-2221مقارنة الجباية العادية الفعلية مع المقدرة خلال الفترة  
1-12  100 1222-2221النظام الضريبي خلال الفترة  تطور مرونة 
1-11      تقييم كفاءة الإدارة الضريبية من خلال مؤشر دفع الضرائب خلال الفترة 

7002-7002 
181 

1-11  180 مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية في مؤشر دفع الضرائب 
1-10  180 1220-2221الفترة اقتصاد الظل كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال  
1-18 حجم الخسائر الضريبية الناتجة عن الجنات الضريبية مقارنة مع دول مختارة  

  7002لسنة 
112 



 فهرس الجداول والأشكال

VIII 
 

 

1-11  110  1222-1221بواقي التحصيل للفترة  
1-10  110       1225-1222الممنوحة في الجزائر خلال الفترة  الإعفاءات الجبائية  
1-15  102     1222-1222تطور الحصيلة المالية للرقابة الجبائية في الجزائر خلال الفترة  
1-12  101 مظاهر الفساد في النظام الضريبي 
1-02  108 1222-1221ترتيب الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة  
1-02  102 1222-2221التعديلات التي مست القوانين الضريبية خلال الفترة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس الجداول والأشكال

IX 
 

 :فهرس الأشكال

 الصفحة العنوان الرقم
 12 تصنيفات الضريبة 1_1

 11 الضريبة النسبية 2-1
2-1  10 الضريبة التصاعدية 
2-0  02 هيكل النظام الضريبي 
2-8  82 منحنى لافر 
2-1  82 1220-2222متوسط كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية خلال الفترة  
2-0  01 1222ترتيب أسوء الجنات الضريبية في العالم لسنة  
2-5  MIMIC 51المتغيرات المؤثرة في اقتصاد الظل وفقا لنموذج  
2-2 متوسط حجم اقتصاد الظل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي موزع حسب المناطق  

 1220-2222خلال الفترة 
51 

1-2  25 فجوة التحصيل الضريبي 
1-1  281 التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات الهيكل 
1-1  280 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب 
1-0  281 الهيكل التنظيمي للمراكز الجوارية للضرائب 
1-8  218 محتوى برنامج إصلاح وعصرنة الإدارة الضريبية الجزائرية 
1-2  202 1222-2221الحصيلة المالية للجباية العادية خلال الفترة  
1-1  201 1222-2221تطور الحصيلة المالية للجباية النفطية في الجزائر خلال الفترة   
1-1  252 1222-2221مساهمة الجباية العادية في الإيرادات الجبائية خلال الفترة  
1-0  251 1222-2221الأهمية النسبية للجباية العادية في الإيرادات العامة للدولة للفترة  
1-8  250 1222-2221النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة تطور حجم  
1-1  255 1222-2221التوزيع النسبي للنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  
1-0  222  1222-2221التطور النسبي في النفقات العامة  في الجزائر خلال الفترة  
1-5  228 1222-2221خلال الفترة تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي  
1-2  الضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفترة الحصة النسبية لأصناف توزيع  

2221-1222 
221 

1-22 تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي صنف أجور مقابل عدد  
  1222-1220دافعي الضرائب خلال الفترة 

225 



 فهرس الجداول والأشكال

X 
 

 

1-22  121 1222-2221للضريبة على أرباح الشركات خلال الفترة تطور الحصيلة المالية  
1-21 خلال الفترة         التطور النسبي في حصيلة الضريبة على أرباح الشركات 

2221-1222 
121 

1-21  128 1222-2221مقارنة الحصيلة المالية للضرائب المباشرة خلال الفترة  
1-20  122 1222-2221المضافة خلال الفترة تطور الحصيلة المالية للرسم على القيمة  
1-28 الرسم على القيمة المضافة مقابل الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على  

 1222-2221أرباح الشركات خلال الفترة 
121 

1-21  128 1222-2221تطور الحصيلة المالية للرسوم الجمركية للفترة   
1-20  121 1222-2221للرسوم الجمركية خلال الفترة التطور النسبي في الحصيلة المالية  
1-25  111 1222-2221تطور الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع خلال الفترة  
1-22   التطور النسبي في الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع خلال الفترة   

2221-1222 
110 

1-12  115 1222-2221في الجزائر خلال الفترة  الجباية العاديةملخص هيكل  
1-12  111 1222-2221الضغط الضريبي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة  
1-11  118 1222-2221الضغط الضريبي غير النفطي في الجزائر خلال الفترة  
1-11  108 1222-2221خلال الفترة للجباية العادية الفعلية  الحصيلةالتقديرات مقابل  
1-10 التغير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقابل التغير في الجباية العادية  

 1222-2221خلال الفترة 
105 

1-18      قياس كفاءة الإدارة الضريبية من خلال مؤشر دفع الضرائب خلال الفترة 
1220-1222 

181 

1-11  182 1220-2221تطور حجم اقتصاد الظل في الجزائر خلال الفترة  
1-10  112 الخسائر الضريبية الناتجة عن التهرب الضريبي للأفراد والشركات  
1-15  111 الخسائر الضريبية كنسبة من إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة 
1-12  118 1222بواقي التحصيل من الضرائب والرسوم سنة ل التوزيع النسبي 
1-12  110 1225-1222الفترة  هيكل الإعفاءات الجبائية الممنوحة خلال 
1-12  102 1222-1222نتائج الرقابة الجبائية في الجزائر خلال الفترة  
1-11  101 1222-1221ترتيب الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة  
 100 1222 -1221مؤشر مدركات الفساد للجزائر خلال الفترة  1-11



 قـائمة الملاحق

XI 
 

 : قـائمة الملاحق

 العنوان الرقم
 1222-2221التحصيل الضريبي في الجزائر خلال الفترة  2
 1222-1222ملخص عمليات الخزينة خلال الفترة  1
 1220-1222مضمون برامج النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  1
 1222-1221بواقي التحصيل للحقوق المعاينة خلال الفترة  0
 1225-1222خلال الفترة  جبائيةهيكل الإعفاءات ال 8
 .1225-1221المشاريع الاستثمارية المصرح بها موزعة حسب قطاع النشاط للفترة  1
 1222-1222خلال الفترة  جبائيةنتائج الرقابة ال 0
 1222-1220المكلفين بالضريبة خلال الفترة تطور عدد  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قـائمة المصطلحات والاختصارات

XII 
 

 :ختصاراتقـائمة المصطلحات والا 

 

 - Tax الضريبة

 - Tax system النظام الضريبي

 - Tax reforme الإصلاحات الجبائية

 - Tax Structure الهيكل الضريبي

 - Tax  Administration الإدارة الضريبية

 - Digitalization الرقمنة

 - Financial Policy السياسة المالية

 - Tax Policy السياسة الضريبية

 - public revenues الإيرادات العامة

 - Tax revenues الإيرادات الجبائية

 - Ordinary taxation  الجباية العادية

 -  Oil Taxation الجباية النفطية

 - Public Expenditure النفقات العامة

 - Tax Expenditure النفقات الضريبية

 - Tax benefits المزايا الضريبية

 - Direct Taxes الضرائب المباشرة

 - Indirect Taxes الضرائب غير المباشرة

 Global Income Tax GIT الضريبة على الدخل الإجمالي

 Corporate Income Tax CIT الضريبة على أرباح الشركات

 Value Added Tax VAT الرسم على القيمة المضافة

 Turnover taxes TT الرسوم على رقم الأعمال

 Customs Duties CD الجمركية الرسوم

 Registration and Stamp Duties RSD التسجيل والطابعحقوق 

 - tax avoidance التهرب الضريبي

 -   Tax Evasion الغش الضريبي

 - Tax Paradise الجنات الضريبية

 - Shadow Economies اقتصاد الظل



 قـائمة المصطلحات والاختصارات

XIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tax Control رقابة جبائية

 Gross domestic product GDP الناتج المحلي الإجمالي

 Ministry Of Finance MF وزارة المالية 

 General Directorate of Taxation GDT المديرية العامة للضرائب

 Directorate Of Major Enterprises DME مديرية كبريات المؤسسات

 Tax Centers TCe مراكز الضرائب

 Tax Center neighborhood TCN المراكز الجوارية للضرائب

 Office For National Statistics ONS الديوان الوطني للإحصاء

 Organisation for Economic Co-operation and منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

Development 
OECD 

 International Monetary Fund IMF صندوق النقد الدولي

 World Bank WB البنك الدولي

 World Trade Organization WTO منظمة التجارة العالمية

 Tax Justice Network TJN شبكة العدالة الضريبية

 Arab monetary fund AMF صندوق النقد العربي

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/General+Directorate+of+Taxation


 ملخص الدراسة

XIV 
 

 :الدراسةالملخص   

 مساهمة الإصلاحات الجبائية في تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري
  -2119_1992دراسة تحليلية للفترة  -

الجبائية في تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري  الإصلاحاتمساهمة مدى تبحث هذه الدراسة في      
التحليلي الذي يستند على تحليل والمنهج  الوصفي، تم الاعتماد على المنهج، (1222-2221)خلال الفترة 

بمجموعة من المؤشرات لتقييم المردودية المالية للنظام البيانات الإحصائية، وذلك من خلال الاستعانة 
   .الضريبي الجزائري

تسجيل معدلات نمو إيجابية في الحصيلة المالية للجباية العادية منذ بداية نتائج الدراسة الحالية  أظهرت    
    حصة الضرائب المباشرة، كما ارتفعت الإيرادات العامةحصتها من مما ساهم في رفع الجبائي  الإصلاح

مع ذلك فالجباية العادية لم تبلغ ، %08 إلى 1222سنة إلى إجمالي الجباية العادية بشكل تدريجي لتصل 
 إذ نجد أنها عاجزة حتى عن تغطية نفقات التسيير، المستويات المطلوبة منها لتغطية النفقات العامة للدولة

     وبالرغم ، %28,52تقدر في المتوسط بـ  بحيثمنخفضة  الإجماليالناتج المحلي  حصتها إلى أنكما 
     الإصلاحات الجبائية فإن 1221سنة  من الإيرادات العامة بداية منالنفطية  الجبايةحصة من انخفاض 

خصائص النظام أن  نتائجالوأظهرت لم تنجح في تحقيق هدف إحلال الجباية العادية محل الجباية النفطية، 
مثل هامة صر العن فتقارهلا نتيجة جبائيةلا تدعم تحقيق مستويات عالية من الإيرادات الالضريبي الحالي 

     مشكلة تفاقم بواقي التحصيل انخفاض كفاءة الإدارة الضريبية، ، الكفاءة، الاستقرار، البساطة، والمرونة
     جبائيةكثرة الإعفاءات ال، جبائيةضعف إجراءات الرقابة الفي ظل غياب استراتيجيات فعالة لتحصيلها، 

اتساع ظاهرة اقتصاد  ،ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية، التهرب الضريبي الداخلي والدولي في مقابل
 . ، وانخفاض الوعي الضريبيالضريبي الفسادتفشي الظل، 

بغرض معالجة المشاكل وتعميقها الجبائية  الإصلاحات مواصلةالدراسة بضرورة  وفي الأخير أوصت    
، وعلى هذا الأساس تم اقتراح مجموعة التي لا يزال النظام الضريبي الجزائري يعاني منها لليوم والاختلالات

 . من التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري

رب ة، تهجباية عادية، جباية نفطيإدارة ضريبية، صلاحات جبائية، نظام ضريبي، إ :الكلمات المفتاحية
 .، جنات ضريبية، اقتصاد ظلضريبي
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Abstract: 

The contribution of tax reforms to improving the profitability of the Algerian 

tax system 

- Analytical study for the period between 1992_2019- 

     This study examines the extent to which tax reforms contributed to improving the profitability 

of the Algerian tax system during the period (1992-2019). The descriptive approach, and The 

analytical approach was applied on the analysis of statistical data through the use of a set of 

indicators to assess the financial profitability of the Algerian tax system. 

     The results of the current study showed positive growth rates in the financial outcome of 

ordinary taxation since the beginning of the tax reform, which contributed to raising its share of 

public revenues as well as the share of direct taxes to a total ordinary taxation that gradually 

increased to reach 45% in 2019. However, the ordinary taxation did not reach the required levels 

that cover the state’s public expenditures, as we find that it is unable to cover even the 

management expenses, and its share in the GDP is lowand estimated at an average of 15.89%.  

     Despite the decrease in the share of oil taxation from public revenues starting from 2012, the 

tax reforms did not succeed in achieving the goal of replacing oil taxation with ordinary taxation. 

The results showed that the characteristics of the current tax system do not support achieving 

high levels of tax revenues due to its lack of important elements such as efficiency, Stability, 

simplicity, flexibility, low efficiency of tax administration, the problem of exacerbation of 

collection residuals in the absence of effective strategies for their collection, weakness of tax 

control procedures, large number of tax exemptions in exchange for weak domestic and foreign 

investments, domestic and international tax avoidance, the expansion of the shadow economy 

phenomenon, the spread of tax corruption and lower tax awareness. 

    Finally, the study recommended the necessity to continue and deepen tax reforms in order to 

address the problems and imbalances that the Algerian tax system still suffers from today. On 

this basis, a set of measures was proposed that would contribute to improving the profitability of 

the Algerian tax system. 

Keywords: tax reforms, tax system, tax administration, ordinary taxation, oil taxation, tax 

avoidance, tax Paradise, shadow economy. 
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الضريبة من أهم الإيرادات السيادية للدولة، بكونها مصدر تمويل دائم ومستمر تعتمد عليها الدولة  تعتبر     

في تمويل نفقاتها العامة، وهو الهدف الأساسي الذي وجدت لأجله الضريبة قبل أن يصبح للضريبة وظائف 
سة إلى الدولة المتدخلة، حيث وأهداف أخرى تلاءم الدور الجديد للدولة التي انتقلت من مفهوم الدولة الحار 

أصبحت الضريبة تستخدم كأداة ضبط وتوجيه للاقتصاد لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحقيق مستويات 
عالية من النمو الاقتصادي، كما تستخدم كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل 

 .     من العدالة بين أفراد المجتمع اتوى ممكنوالثروة بين السكان بما يضمن تحقيق أعلى مس

إن وجود نظام ضريبي فعال قادر على تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لقيام الدولة بوظائفها المختلفة      
ة قصوى لصناع القرار، ذلك أن انخفاض الحصيلة الضريبية فضلا عن كونه يعوق ييعتبر هدف ذو أولو 
مها وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، فهو في ذات الوقت يعكس أوضاعا غير الدولة عن القيام بمها

مطمئنة، لكونه وليد مسببات عدة على رأسها ضعف وتعقد النظام الضريبي وعدم مواكبته لمتطلبات التطور 
ية واتساع حركة والتغير الذي يشهده العالم اليوم نتيجة لعولمة الاقتصاد، وما نتج عنه من تحرير للتجارة الدول

الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرير تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود والتي أدت إلى ظهور المنافسة 
ضعف الإدارة الضريبية والتي تعتبر بمثابة حلقة الوصل بين القانون الضريبي . الضريبية بين الدول

الوعي الضريبي أو انعدام وفقدان الثقة بين  والمجتمع الضريبي المكلف بالضريبة، فضلا عن غياب أو نقص
الإدارة والمكلف، والناتج إما عن شعور المكلف بالظلم الاجتماعي أو عدم جدوى الضريبية  وصولا للتشكيك 

دون أن ننسى تأثير الخصائص الاقتصادية للدولة، . في مدى شرعيتها نتيجة لاعتبارات دينية وما إلى ذلك
 .  عكس في ضعف الحصيلة الضريبيةحيث أن ضعف الاقتصاد ين

دورا هاما في علاج المشكلات والتشوهات التي تعاني منها النظم الضريبية  جبائييلعب الإصلاح ال     
والتي تأثر سلبيا على الإيرادات الضريبية للدولة مما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، لذلك 

ى في جميع دول العالم وخاصة الدول النفطية حيث يقلل من الاعتماد فالإصلاح الضريبي يكتسي أهمية كبر 
 . على الجباية النفطية ويعزز من قدرة الجباية العادية على تمويل النفقات العامة للدولة

على المستوى العالمي، والدول النامية  جبائيةات موجة كبيرة من الإصلاحات اليوقد شهدت فترة الثمانين     
ات        يى غرار الجزائر لم تكن في منأى عن ذلك، حيث كشفت الأزمة النفطية نهاية الثمانينالنفطية عل

عن أنظمة ضريبية معقدة، هشة وغير شفافة، والأهم من ذلك ضعف مردوديتها المالية والذي انعكس      
ها انخفاض كبير    في تسجيل عجز كبير واضح في الميزانية العامة لهذه الدول، اقتصاديات متدهورة رافق

في معدلات النمو، فضلا عن ضعف البنية التحتية الأساسية، بما معناه دول ريعية غير منتجة        
بامتياز، لأجل ذلك فقد عمدت الجزائر إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة والتي تتطلب تنفيذ إصلاح 

 .شامل لإصلاح عيوب ونقائص النظام الضريبي السابق جبائي



 المقدمة العامة

 ج
 

ات على إصلاح هيكل يالتي شرعت الجزائر في تطبيقها بداية التسعين جبائيةاشتملت الإصلاحات ال     
النظام الضريبي بهدف تكييفه مع متطلبات تلك المرحلة وجعله أكثر قابلية للفهم والتطبيق، والبداية كانت 
باستحداث ثلاث ضرائب عالمية ممثلة في الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات 

لجيل الأول من الإصلاحات، ومع بداية الألفية الثالثة وكذا الرسم على القيمة المضافة، وهذه المرحلة مثلت ا
شرعت الجزائر في تنفيذ الجيل الثاني من الإصلاحات بتوصيات من المؤسسات الدولية أين كانت الإدارة 

 . الضريبية محور الإصلاحات

 : مشكلة الدراسة. أولا
        من المواضيع القديمة الحديثة تعد العلاقة بين الإصلاحات الجبائية ومردودية النظام الضريبي      
ومن الناحية النظرية والتطبيقية العديد من الباحثين في مختلف دول العالم، اهتمام  -ولازالت –استقطبت التي 

       بدرجة كبيرة وترتكز هذه الإصلاحاتلا يمكن تجاهل آثار هذه الإصلاحات على النظم الضريبية، 
  .، وعادة ما يتوقف نجاحها على طريقة تقريرها وتنفيذهاعلى إصلاح القوانين الضريبية والإدارة الضريبية

سعيا منها  ،في تلك الفترةالجزائر أهم ما قامت به  2221سنة ل جبائيالإصلاح ال وفي الجزائر يعتبر     
وباعتبار أن تحسين مردودية الكفاءة والفعالية على نظامها الضريبي، المرونة، لإضفاء طابع البساطة، 

هذه الدراسة لتقييم نتائج  جاءت قدف ،النظام الضريبي أهم ما تطمح إليه الدولة من وراء الإصلاحات الجبائية
     ، ومنه الوقوفالمالية للنظام الضريبي الجزائريفيما يتعلق بهدف تحسين المردودية  اتالإصلاحهذه 

 .ن تساهم في تحسين مردوديتهمن شأنها أ التيحلول الاقتراح ومحاولة  هذا النظامعلى مواطن الضعف في 
 : وعليه يمكن صياغة التساؤل الرئيسي التالي   

 ؟ الإصلاحات الجبائية في الجزائر من تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري ما مدى مساهمة

 : تندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية   
 ما هي الأسباب الدافعة نحو إصلاح النظام الضريبي الجزائري بداية التسعينات؟  -
هل حققت الجزائر هدف إحلال الجباية العادية محل الجباية النفطية بحيث تغطي الحصيلة المالية للجباية  -

 للدولة؟ العادية النفقات العامة 
ضمن الهيكل الضريبي للضرائب المباشرة  زيادة الأهمية النسبيةفي  جبائيةهل ساهمت الإصلاحات ال -

 غير المباشرة؟ مقارنة بالضرائب 
 جبائيالنظام الضريبي الجزائري نتائج إيجابية تعكس نجاعة الإصلاح الكفاءة هل أعطت مؤشرات تقييم  -

 في الجزائر؟ 
من حل مشاكل تسرب الحصيلة خارج الإطار الرسمي للنظام الضريبي  ةجبائيال اتالإصلاحساهمت هل  -

 الجزائري؟ 
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 : فرضيات الدراسة. ثانيا
 :رعية تم صياغة الفرضيات التاليةللإجابة على إشكالية الدراسة والأسئلة الف      

 : الفرضية الرئيسية
ساهمت الإصلاحات الجبائية في الجزائر في تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري خلال الفترة  -

2221-1222 . 
 : الفرضيات الفرعية

مخاطر مواصلة الاعتماد على الجباية السبب الرئيسي في إصلاح النظام الضريبي الجزائري يتمثل في  -
        ز النظام الضريبي السابق بخصائصه المعقدة فضلا النفطية على المالية العامة للدولة في ظل عج

 . عن ضعف مردوديته
المنفذة تحقيق هدف إحلال الجباية العادية محل الجباية  جبائيةنجحت الجزائر من خلال الإصلاحات ال -

 . النفطية
  مع هيمنة  في تحسين الحصيلة المالية للضرائب المباشرة وغير المباشرة جبائيةساهمت الإصلاحات ال -

 .هذه الأخيرة على هيكل الإيرادات الضريبية في الجزائر
مؤشرات الأداء الإيجابية للنظام الضريبي تعكس نجاعة الإصلاحات الضريبية في تحسين كفاءة النظام  -

 . الضريبي الجزائري
 . ية في معالجة الظواهر السلبية من غش وتهرب ضريبيين وما ارتبط بهماساهمت الإصلاحات الجبائ -

 : أهمية الدراسة. ثالثا
 ونأهمية هذا الموضوع لها ما يبررها، أولا يمكن اعتبارها مرجعا آخر يمكن أن يستفيد منه الباحث    

خاصة،  ثانيا يمكن أن تفيد صانعي القرار في تتبع  جبائيةبموضوع الجباية عامة والإصلاحات ال ونوالمهتم
في الجزائر فيما يتعلق بهدفه الأساسي المتمثل في تحسين المردودية المالية  جبائينتائج برنامج الإصلاح ال

المنفذ في الجزائر  جبائيبحيث تعطي المؤشرات المستعملة تقييم موضوعي لمختلف جوانب الإصلاح ال
 .   جبائيمن الحلول من شأنها أن تساهم في تحقيق نتائج أفضل للإصلاح ال إضافة لتقديم مجموعة

 : أهداف الدراسة .رابعا
 : من خلال هذه الدراسة نسعى نحو تحقيق الأهداف المسطرة أدناه      

ة دراسة وتحليل تطور كل من الجباية العادية ودورها في الإيرادات الجبائية والعامة وكذا  نسبتها في تغطي -
 . النفقات العامة في الجزائر مقارنة مع الجباية النفطية

على التحصيل الضريبي من الضرائب المباشرة والغير مباشرة  جبائيةدراسة وتحليل آثار الإصلاحات ال -
 ؛ 1222-2221خلال الفترة 
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دات الضريبية دراسة وتحليل تكوين الضرائب المباشرة والغير مباشرة ومساهمة كل نوع إلى إجمالي الإرا -
 . والعامة ودورها في تغطية النفقات العامة

دراسة وتحليل نسب الضرائب المباشرة والغير مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة  -
2221-1222. 

   دراسة وتحليل بعض المؤشرات المالية ممثلة في تنفيذ قوانين المالية، الضغط الضريبي، التهرب -
 .1222-221الخ وذلك للوقوف على كفاءة النظام الضريبي الجزائري خلال الفترة ...، الضريبي

يرتبط بالعنصر السابق لفت الانتباه لمظاهر تسرب الحصيلة الضريبية خارج إطارها الرسمي وتأثير ذلك  -
 .  على مردودية النظام الضريبي الجزائري

تشخيص لأهم مواطن الضعف في النظام الضريبي الجزائري ومحاولة الوقوف على أهم مسبباتها والحلول  -
 . المقترحة لكل مشكلة

 : منهج الدراسة .خامسا
نظرا لطبيعة الدراسة تم الاعتماد على مزيج مكون من ثلاث مناهج أساسية تتفاوت درجة الاعتماد      

عتماد على المنهج الوصفي لتوضيح وضبط الأمور النظرية المتعلقة عليها حسب الحاجة، حيث تم الا
بالضرائب، النظام الضريبي والإصلاحات الضريبية، كما تم الاعتماد في دراستنا على المنهج التحليلي، وذلك 
       لكونها تقوم على البيانات التي تم جمعها من أحدث المنشورات والتقارير والميزانيات التي تم استقائها 

من مصادرها الرسمية، حيث تم إجراء تحليل مقارن لتحصيل الضرائب فيما يتعلق بنموها وحصتها         
، إضافة         1222-2221من إجمالي الإيرادات ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكوينها للفترة 

على أساس الجداول والإشكال والرسوم إلى مؤشرات متنوعة أخرى ذات طبيعة كمية ونوعية، وقد تم التحليل 
 . البيانية التي سيتم إعدادها بمساعدة برنامج اكسل

 :مصادر جمع البيانات. سادسا
 : تم تجميع بيانات الدراسة من مصادر رسمية متعددة، تتمثل في    
 . قوانين المالية السنوية والتكميلية -
 .الجزائريةبيانات إحصائية مقدمة من وزارة المالية  -
 (. ONS)التقارير الإحصائية الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء  -
 .تقارير إحصائية صادرة عن الخزينة العمومية الجزائرية -
 . التقارير السنوية الصادرة عن بنك الجزائر -
مكافحة صندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، منظمة : تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، مثل -

 .الفساد، البنك الدولي، منظمة شبكة العدالة الضريبية
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 : حدود الدراسة .سابعا
  :وحدود الدراسة هي كالآتي  
 .بالنسبة للحدود المكانية فهي ممثلة في الجزائر عامة والنظام الضريبي الجزائري خاصة: الحدود المكانية -
 جبائيوهي السنة التي دخل فيها الإصلاح ال 2221من سنة  بالنسبة للحدود الزمنية فتبدأ :الحدود الزمنية -

وهذه الأخيرة تم تحديدها بناءا على ما هو متاح من بيانات من وزارة المالية  1222حيز التطبيق إلى غاية 
      . في الجزائر جبائية، وهذه الفترة تغطي الجيل الأول والثاني من الإصلاحات الالجزائرية

 : الدراسات السابقة. ثامنا
 جبائيةمن خلال إطلاعنا على ما هو متاح من دراسات سابقة تناولت موضوع الإصلاحات ال     

ومساهمتها في تحسين مردودية النظام الضريبي، تبين لنا أن الدراسات في هذا المجال متنوعة ومتعددة، 
 : وفيما يلي نذكر بعض منها

هدفت هذه الدراسة معرفة مدى مساهمة الإصلاحات الجبائية في الجزائر  1:دراسة عبد الهادي مختار. 2
، من خلال تحليلها لمختلف البيانات (1228-2221)في تحقيق العدالة الاجتماعية خلال الفترة 

والإحصائيات الخاصة بالإيرادات الضريبية لأهم الضرائب والرسوم المستحدثة ومدى التزامها بتحقيق العدالة 
عية، خلصت الدراسة إلى أن الجزائر حققت نتائج مقبولة فيما يتعلق بالجانب المالي وجانب العدالة الاجتما

الاجتماعية، حيث أن جهود الإصلاح الضريبي نجحت في تنمية الإيرادات الجبائية لمقابلة النمو في النفقات، 
حيث سجلت الجزائر تطورا  كما ساهمت الضرائب في توفير الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم
وفي الأخير أوصت الدراسة . ملحوظا في عدد المستشفيات والمدارس التربوية ومراكز التكوين المهني

بضرورة مواصلة الجهود لتجاوز العوائق والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى نتائج أفضل فيما يتعلق 
 . بهدفي العدالة والحصيلة

، 2221تناولت الدراسة تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات  2:ردراسة عبد السلام فنغو . 1
، وقد ناقشت الدراسة العديد من القضايا المتعلقة 1221-2221حدد الإطار الزمني للدراسة بالفترة من 

ل كبير وجود اختلا:  بالجباية والسياسات والنظم الضريبية، ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة نذكر
في بنية أو هيكل الإيرادات الضريبية التي تعاني من حالة عدم الاستقرار نظرا لاعتماد السياسة المالية على 
موارد الطاقة وضعف الاقتطاع الضريبي، بالنسبة الاسترشاد بمبادئ الحكومة في تسيير سياسة الإصلاح 

لجبائي بغياب التشاور والرؤية والمقروئية،  الضريبي خلص الباحث إلى عدم احترام قواعد إعداد المعيار ا
إخضاع التدابير . أوصت الدراسة بضرورة الانتقال الجبائي من أجل ضمان تمويل مستقر للاقتصاد الوطني

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر الإصلاحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائرعبد الهادي مختار،   1

 . 1221-1228الجزائر، بلقايد، تلمسان، 
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة  تقييم وآفاق،: 1992تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات عبد السلام فنغور،   2
 .1221/1220، الجزائر، 2
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الجبائية للتحكيم وتطبيق المعايير الجبائية لردم الهوة بين السياسة الجبائية والحوكمة الضريبية ومتابعة قواعد 
 . الخ... ،قواعد الشفافية والأمن والاتصال التطبيق باحترام

هدفت الدراسة إلى التحقق من طبيعة الدور الذي يلعبه الإصلاح  3:علي يوسف وسعيد العبيدي دراسة. 1
الضريبي في زيادة الإيرادات الضريبية في العراق، تم اعتماد المنهج التحليلي لمعالجة إشكالية الدراسة، من 

سبية الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية في الإيرادات العامة، الأهمية الن: خلال تحليل المؤشرات التالية
توصلت الدارسة إلى نتيجة . للضرائب المباشرة وغير المباشرة في الإيرادات الضريبية، والضغط الضريبي

مفادها أن الإصلاح الضريبي في العراق لم ينجح في تقليل الاعتماد على قطاع النفط الذي يساهم       
عنه عجز النظام الضريبي       من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ويترتب% 28في المتوسط بحوالي 

عن تمويل النفقات العامة نظرا للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها، فضلا ضعف أداء الإدارة الضريبية، 
. وضعف التنظيم وعدم ملائمة القوانين والتشريعات الضريبية للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة

الإيرادات العامة في العراق وتقليل الاعتماد على النفط، من أوصت الدراسة بضرورة تنويع مصادر تمويل 
خلال توجيه الجهود من أجل النهوض بالقطاع الصناعي والفلاحي وتقديم الدعم اللازم لذلك، مع ضرورة 

 .   تشجيع القطاع الخاص لما له من دور هام في توسيع الوعاء الضريبي ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية

هدفت الدراسة إلى تقييم المردودية المالية للنظام الجبائي  4:حمد الأمين وليد طالب ونظيرة قلاديدراسة م .4
، اعتمدت (1221-2228)، وذلك خلال الفترة التي تتراوح بين 2221الجزائري بعد الإصلاح الجبائي لسنة 

لت نتائج هذه الدراسة     الدراسة في عملية التقييم على مؤشري الحصيلة الجبائية والضغط الجبائي، توص
إلى أن الحصيلة المالية لمختلف الضرائب والرسوم قد تحسنت رغم ضعف مساهمة الجباية العادية        

في الإيرادات الجبائية، فضلا ضعف الضغط الجبائي نتيجة لانخفاض الاقتطاع الجبائي، وفي الأخير 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توسع  أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال

رغم أهمية هذه الدراسة إلا أنها اعتمدت فيما يخص الجباية العادية والإيرادات العامة     . الوعاء الجبائي
على الإحصائيات الواردة في قوانين المالية كما أنها لم تأخذ في الاعتبار الجباية المحلية والاشتراكات 

 .   ة في حساب الضغط الضريبيالاجتماعية الإجباري

(:François Brun‐Sèna Kimm Gnangnon &Jean) دراسة. 5
5

تبحث هذه الورقة البحثية في العلاقة  
بين الانفتاح التجاري والإصلاح الضريبي والإيرادات الضريبية في الدول النامية، وذلك نتيجة للأثر السلبي 

                                                           
 ،2112-2114أهمية إصلاح النظام الضريبي ودوره في الإيرادات العامة في العراق للمدة علي يوسف عبد الله محمد وسعيد علي محمد العبيدي،   3

 . 1222، العراق، 11، عدد22مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والادارية، مجلد 
، مجلة البحوث الاقتصادية 1992المالية للنظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاح الجبائي لعام المردودية محمد الأمين وليد طالب ونظيرة قلادي،   4

 .1222، جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي، الجزائر، 2، عدد8والمالية، مجلد 
5 Sèna Kimm Gnangnon &Jean‐François Brun, Trade openness, tax reform and tax revenue in developing 

countries, The World Economy, vol 42, issue 12, 2019. 
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الذي خلفه التحرير التجاري على حصيلة الضرائب على التجارة الخارجية ومنه انخفاض الإيرادات العامة، تم 
، 1228-2228دولة نامية خلال الفترة  28اعتماد المنهج القياسي في علاج إشكالية الدراسة والتي شملت 

ريبي على الإيرادات الضريبية       وقد توصلت الدراسة إلى أنه وبالإضافة للآثار الايجابية للإصلاح الض
للبلدان النامية، فإن الدول التي تزيد من انفتاح اقتصادياتها على التجارة الدولية تضاعف من الآثار الايجابية 
للإصلاح الضريبي على الإيرادات الضريبية مقارنة مع الدول التي تتمتع بدرجة أقل من الانفتاح التجاري، 

ط لذلك تنفيذ إصلاح ضريبي ينطوي على إستراتيجية بديلة لخسائر الإيرادات وقد وضعت الدراسة كشر 
الضريبية المفروضة على التجارة الخارجية من خلال تعزيز اعتماد الهيكل الضريبي لهذه البلدان على 

 . الإيرادات الضريبية المحلية

(:Paulo Francisco& Orre Aslak Fjeldstad, Helge-Odd)دراسة . 2
6

تهدف هذه الورقة البحثية   
فيما يتعلق  1222إلى تقييم الإصلاح الضريبي الذي شرعت الحكومة الأنغولية في تنفيذه بداية من سنة 

صلاح الإدارة الضريبية وذلك بهدف تقليل  بزيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وا 
تمادها المنهج التحليلي حاولت الدراسة الإجابة على الأسئلة اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية، باع

هل ساهم الإصلاح الضريبي في توسيع القاعدة الضريبية؟ وما إذا قلل من الاعتماد على : الرئيسية التالية
وأخيرا ما إذا كان الإصلاح قد تسبب في أي تحول جذري في العلاقات بين الدولة الإيرادات النفطية؟ 

بالرغم من زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالي : وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى .والمجتمع؟
الإيرادات والذي أرجعته الدراسة إلى زيادة عدد دافعي الضرائب المسجلين وكذا انخفاض أسعار النفط، فإن 

في أسعار النفط سنة أدى الانخفاض الحاد الإصلاح الضريبي لم يؤدي إلى تقليل الاعتماد على النفط؛ فقد 
إلى انخفاض كبير في الدخل الحكومي، ذلك أن الإيرادات الضريبية غير النفطية لم تكن قادرة    1220

ومع الأزمة المالية التي أعقبت انهيار النفط، خفضت حكومة أنغولا . على تعويض انخفاض عائدات النفط
طاق واسع من المؤسسات المالية والمصارف الإنفاق على الميزانية، ولجأت أيضا إلى الاقتراض على ن

لى تخفيضات كبيرة في الميزانية بعد عام   . 1228الدولية وا 

(:Ghimire Sanjib)دراسة . 0
7

تناولت هذه الدراسة تحليل آثار الإصلاحات الضريبية التي شرعت الهند   
على الإيرادات من الضرائب غير المباشرة، تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي   2222في تنفيذها سنة 

في معالجة إشكالية الدراسة، حيث ركزت على تحليل نسب الضرائب غير المباشرة إلى الناتج المحلي 
، دراسة هيكل وحصة مختلف الضرائب غير المباشرة في إجمالي حصيلة الضرائب غير المباشرة الإجمالي

أن الإصلاح الضريبي ساهم في إعادة : وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج مفادها. للحكومة المركزية
                                                           

6
 Odd-Helge Fjeldstad, et al, The non-oil tax reform in Angola: Escaping from petroleum dependency?, The 

Extractive Industries and Society, vol. 7, issue 4, 2020. 
7 Sanjib ghimire, Implications of Tax Reforms in Indirect Tax Collections of the Government of India during 

the Last Two Decades (2000-2020), International Journal of Engineering and Management Research, vol. 10, issue 

3, 2020.   
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ر مساهم    هيكلة تكوين الضرائب غير المباشرة حيث أن وبتطبيق الرسم على القيمة المضافة برزت كأكب
في الإيرادات الضريبية غير المباشرة، وأن التخفيض التدريجي في التعريفات الجمركية على مدى السنوات 

أثر سلبا على الحصيلة المالية للرسوم الجمركية رغم زيادة  2222التي تلت التحرير الاقتصادي في عام 
غير المباشرة لم تكن قادرة على تحسين حجم الواردات، حيث أن الإصلاحات الضريبية في نظام الضرائب 

إنتاجية الإيرادات الضريبية، ويتضح ذلك من خلال ركوض نسبة الضريبة غير المباشرة إلى الناتج المحلي 
 . الإجمالي

 : التعقيب على الدراسات السابقة
ومساهمته في تحسين  جبائيمن خلال استعرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الإصلاح ال    

مردودية النظام الضريبي، لاحظنا الاختلاف في المؤشرات المعتمدة في عملية التقييم سواء من ناحية العدد 
أو نوع المؤشر، فظلا عن عدم إجراء مقارنات بين ما حققته هذه الدول وما حققته دول أخرى مجاورة أو تلك 

أيضا تسجيل تباين في النتائج  المتوصل إليها من دراسة التي تتشابه معها في نفس الظروف، قد لاحظنا 
 .    لأخرى رغم محاولة حصرها قدر الإمكان لتغطي بدرجة كبيرة الدول المنتجة والمصدرة للنفط

وبالنسبة للدراسات الجزائرية فقد لاحظنا أن بعض الدراسات لا تفرق بين الجباية النفطية المحصلة وتلك     
، الاعتماد على البيانات الواردة في قوانين المالية على أنها تمثل الحصيلة النهائية        الخاصة بالميزانية

أو البيانات الصادرة عن هيئات محلية متعددة غير وزارة المالية الجزائرية رغم التضارب المسجل في البيانات 
إهمال إدراج الجباية المحلية  الصادرة عن هذه الهيئات، مما أنعكس في تسجيل تباين في نتائج الدراسات،

 .   والاشتراكات الاجتماعية في حساب بعض المؤشرات
 : بيان الاستفادة من الدراسات السابقة

تعتبر الدراسات السابقة بمثابة القاعدة التي ينطلق منها أي بحث، وتتعدد أوجه الاستفادة من دراسة         
اط والتشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، ويمكن إلى أخرى حسب أهميتها العلمية ودرجة الارتب

 :  تحديد أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة في ما يلي
 .  ضبط الإشكالية البحثية بدقة -
 . التعرف على بعض المراجع والمصادر البحثية المعتمدة في الجانبين النظري والتطبيقي -
 .ها الرئيسيةبناء خطة الدراسة وتحديد محاور  -
 .      جبائيةمعرفة المؤشرات الأساسية المعتمدة في عملية تقييم الإصلاحات ال -

 : اختلاف الدراسة عن الدراسات السابقة
 :تختلف الدراسة عن الدراسات السابقة في عدة جوانب، نلخصها فيما يلي    
للدراسات التي اتخذت النظام الضريبي اختلاف الإطار الزمني للدراسة عن سابقاتها وخاصة بالنسبة  -

جبائي الجزائري أسسا لدراسة الحالة، حيث أن الإطار الزمني للدراسة يمتد على طول فترة تنفيذ الإصلاح ال
 (.1222-2221)في الجزائر وفق ما هو متاح من بيانات 
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           على العديد، بحيث اعتمدنا جبائياختلاف المؤشرات المستخدمة في عملية تقييم الإصلاح ال -
 . من المؤشرات المتاحة للتقييم، عكس الدراسات السابقة التي اعتمدت غالبيتها عدد محدود من المؤشرات

تفرد الدراسة بتوظيف بيانات لم تكن متاحة من قبل، نتيجة لعامل السرية الذي تنتهجه الهيئات المانحة     -
 .  مثل حجم التهرب الضريبي الداخلي والدولي أو لغياب إحصائيات حقيقة للظواهر المحددة،

توظيف بيانات تم الحصول عليها من مصادرها الرسمية سواء بالتوجه للهيئات الخاصة المانحة مباشرة    -
 . أو ما تتيحه الهيئات الدولية من بيانات في مواقعها الرسمية

 : هيكل الدراسة. تاسعا
تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، فصلان نظريان فصل تطبيقي  وفقا لما تقتضيه ضرورات البحث، تم     

الأساس النظري : وكل فصل يضم مجموعة من المباحث، حيث تناول الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان
للضريبة والنظام الضريبي، سيتم التطرق من خلاله إلى مفهوم الضريبة والنظريات المفسرة لفكرة فرضها 

عها، ماهية النظام الضريبي ومحددات النظم الضريبية الفعالة لتعبئة الإيرادات، وكذلك أهم وبيان أهدافها وأنوا
واقع : والفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان. التحديات والمشاكل التي تعاني منها النظم الضريبية المعاصرة

، بيان لأسباب جبائيفي الجزائر، خصص لتحديد المفاهيم الأساسية للإصلاح ال جبائيةال اتالإصلاح
صلاح الإدارة الضريبية  جبائيوأهداف الإصلاح ال في الجزائر، الإصلاحات التي مست القوانين الضريبية، وا 

: والفصل الثالث وهو الفصل الذي سيعنى بمعالجة الجانب التطبيقي للدراسة، وجاء تحت عنوان. الجزائرية
، حيث قمنا 1222-2221خلال الفترة  جبائيلإصلاح التقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري في ظل ا

من خلاله بمحاولة إسقاط المفاهيم النظرية على النظام الضريبي الجزائري للحكم على مدى نجاعة الإصلاح 
وذلك فيما يتعلق بهدف تحسين  1222إلى غاية  2221في الجزائر منذ بداية تطبيقه من سنة  جبائيال

 . لجزائريمردودية النظام الضريبي ا
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 : تمهيد
 ليس فقط لدورها الفعال      تعتبر الضريبة في الوقت الراهن من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة،    

تتحكم فيها وتتدخل من خلالها في يد الدولة ، بل لكونها أداة هامة للدولة العامة الأساسية في تغطية النفقات
وضبط للاقتصاد وتشجيع في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمكن استخدامها كأداة توجيه 
بين أفراد المجتمع والثروة  للوصول به إلى مرحلة الاستقرار، كما يمكن استخدامها كأداة لإعادة توزيع الدخل

 . للتقليل من حدة التفاوت بين طبقات المجتمع تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية
صانعوا السياسات بمجموعة من المبادئ  قادر على تحقيق أهدافه يسترشدلبناء نظام ضريبي جيد و    

  . الحديث قتصاديالفكر الاعلماء ارتبط ظهورها بالاقتصادي آدم سميث وطورها  ،والمؤشرات
والذي المبحث الأول  حيث سيتناول ،ري للضريبة والنظام الضريبيــــــالإطار النظ فصلسنتناول في هذا ال    
 جبايتهاطرق ومراحل أهدافها وأنواعها و و تعريفها في محاولة لبيان  العام للضريبة الإطارعنوان  يحمل

أما وأركانه، ما يعتبر المبحث الثاني كمدخل لتحديد ماهية النظام الضريبي وبيان خصائصه بين، وتحصيلها
       الوصولنحاول سمن خلاله ف الإيراداتعنوان النظام الضريبي الفعال في تعبئة  تالمبحث الثالث تح

ومن تم ننتقل إلى المشاكل والموازنة بين أهدافه،  تحقيق تحديد ملامح النظام الضريبي الجيد القادر على إلى
  . وتؤثر على كفاءتها وفعاليتهاالتي تعاني منها النظم الضريبية  والتحديات
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 مدخل عام للضريبة : المبحث الأول
    وظلت مستمرةبالإمبراطوريات القديمة الأول ارتبط ظهورها من المعلوم أن الضريبة قديمة قدم التاريخ      

    تفرض الضرائب تقريبا و  ،إلى وقتنا الحالي رغم اختلاف مفهومها وأهدافها وتصنيفاتها وطرق تحصيلها
الدول المتقدمة العامة مقارنة بغيرها من المصادر في يرادات للإتشكل مصدرا رئيسيا كما في كل دول العالم، 

 .أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامةو  يالاقتصادبناء ال، وذلك لدورها الفعال في  والنامية على حد سواء

  خصائصهابيان الضريبة و  تعريف: المطلب الأول
لموضوع مع بيان ريبة كما جاء في الدراسات ذات الصلة بانتناول في هذا الجزء تعريف الض      

 . خصائصها
 الضـريبة ف ير ـتع: الفرع الأول

 ةلغـــال وللضـــريبة فـــيبالفرنســـية،  "Impôt"بالانجليزيـــة و "Tax" لكلمـــة فبالعربيـــة مـــرادضـــريبة مصـــطلح      
   فــي الأرصــاد والجزيــة ونحوهــار ومنــه ضــريبة العبــد واحــدة الضــرائب التــي تؤخــذالضــريبة  :كثيــرة منهــا معــاني

  فعيلــة بمعنــى علــى وزن  تــأتيو  رراج المقــرر عليــهــــي غلتــه، والضــريبة مــا يــؤدي العبــد إلــى ســيد  مــن الخــــوه
كمـــا وردت ، 1"ضـــرائب الأرضـــين وهـــي وظـــائف الخـــراج عليهـــا": وتجمـــع علـــى ضـــرائب، والضـــرائب ،مفعولـــة

 2."ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة": بمعنىكذلك الضريبة 

على الأشخاص تفرض مساهمة إلـزامية :" اــــــبأنه" Oxford English Dictionary"أكسفورد قاموسيعرفها      
3".والدخل والسلع والمعاملات وما إلى ذلك لدعم الحكومةوالممتلكات 

 

تختلف  في شأنها،في الأدب المالي تعريفات ال فقد وردت العديد من اصطلاحا أما تعريف الضريبة     
         وكذا الجانب الذي ينظر من خلالهوتطور مفهومها  نيالكتاب والباحثباختلاف وجهات النظر بين 

 . إلى الضريبة
تكلفة بالنسبة للشركات، كفي حين تعتبر ، تعتبر كمصدر للإيرادات من وجهة نظر الحكومةالضريبة ف     
       يركز فهو  لتعريف الاقتصادي للضريبةوبالنسبة ل 4.دخلهستنزاف لاأداة  فما هي إلالفرد ا نظرة أما

وفقا على موارد الوحدات الاقتصادية بدون مقابل،  ريها الدولةـالتي تج الإجبارية الاقتطاعاتمجموع على 
إذا نظرنا إليها من الجانب في حين توصف الضريبة ، لقدرتها التكليفية، وذلك بهدف تغطية الأعباء العامة

     5.قدرته التكليفيةمحسب ببين أفراد المجتمع توزيعا قانونيا وسنويا كل  كوسيلة لتوزيع الأعباء العامةالقانوني 
                                  

 .04، ص9111، لبنان، 8، ج3التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط، دار إحياء ، لسان العربابن منظور  1
 .735، ص4440، مصر، 0مكتبة الشروق الدولية، ط المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،2

3 Jane Frecknall-Hughes, The theory, principles and management of taxation: An introduction, Routledge, New 

York, 2015, P3.    
4Adekoya, A. Augustine, et al, Informal Sector and Tax Compliance in Nigeria-Challenges and 

Opportunities, International Journal of Emerging Trends in Social Sciences, Vol 8, N
O
2,  2020, p59. 

 .03، ص4490، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، المالية العامةالإدارة حسن محمد القاضي،   5
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      للأفراد مباشر  حقولا تمنح مقابلها أي  ،مدفوعات إلزامية تفرضها الدولة وتعرف بأنها عبارة عن    
هذ  الضرائب تحكمها تشريعات تحدد مسبقا أساس المسؤولية و  ،سلع أو خدمات محددةفي الحصول على 

   1.هاالضريبية وكيفية حساب الالتزامات الضريبية للفرد بطريقة واضحة يمكن التنبؤ ب
على الدفع  فريضة إلزامية يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة تبعا لقدرته:" وبشكل أوسع تعرف الضريبة بأنها    

عن المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة وتستخدم حصيلتها  بغض النظر
     2".في تغطية النفقات العامة

فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى هيئاتها العامة والمحلية بصورة  :"بأنها كما تعرف     
  3".نهائية، مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة

اصر للضريبة ، مما أدى إلى ظهور التعريف المعتطور مفهوم الضريبة بتطور دور وأهداف الدولةو      
مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين بدفعها جبرا :" أنهاعلى المعاصرين  الباحثين أغلب جمعحيث ي

اص ـــــوتدفع من قبلهم بصفة نهائية وبدون أن يعود عليهم نفع خ ،مساهمة منهم في تغطية نفقاتها العامة
ويكون فرضها مرتبطا بالمقدرة على الدفع  ،الدولةدفع هذا المبلغ باعتبارهم أعضاء متضامنين في مقابل 

 4".الخ... ،لتحقيق أهداف الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية
   لا تخرج وتعددها فإنها ها ورغم اختلاف همن خلال مـــــــا تم عرضه مـــن تعريفـــــــات للضريبة نلاحظ أن     

: التالي التعريف قتراحيمكن اعلى هذا الأساس و  ،لضريبةالمعروفة لخصائص الوصف  عنفي مجملها 
يعود للسلطة المالية ممثلة في الدولة أو إحدى هيئاتها العامة حق جبايتها جبرا، دون الضريبة اقتطاع نقدي "

سعيا القدرة التكليفية لهم، وذلك  راعية في ذلكــمشركات  وكانوا أرادا ـبصفة نهائية من المكلفين أفو مقابل 
 إلى جانبالأساس في فرض الضريبة  يمثل هدف تغطية النفقات العامةبحيث  ،تحقيق أهدافهال نهام

  . "جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولةلتحقيق  استخدامها

  ريبةـــالضخصائص : الفرع الثاني
 : يمكن تحديد خصائص الضريبة كما يلي ا سبقمم انطلاقا      
        وهو الأصل في الضريبة، وتعكس الصورة النقدية للضريبة التطور الحاصل: الضريبة تدفع نقدا. أولا

الضريبة ف ومن جهة أخرى، هذا من جهة فرض في صورة أعمال إلزاميةكانت تفي بداية ظهورها ففي شكلها 
إلى أن تجدر الإشارة و ، للنقودفضلا عن الميزات المعلومة تعكس الطابع النقدي للمجتمعات المعاصـرة 

      في الغالبيتكون الذي انب تتصل بالوعاء الضريبي الطابع النقدي للضريبة المعاصرة يشمل ثلاث جو 

                                  
1 Stephen Smith, Taxation: a very short introduction, Oxford University Press, Vol. 428, USA, 2015, pp4-5.  

 .957، ص4495، لبنان، 9الكتب العلمية، ط، دار دراسة مقارنة: الخراج والضريبة المعاصرة في الفقه الإسلاميبشار حسين العجل،   2
 .11، ص4497، مصر، 9، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، طالإيرادات العامة: المالية العامةرانيا محمود عمارة،   3
، 4494، الأردن، 9، دار وائل للنشر والتوزيع، ط لعمليبين النظرية والتطبيق ا: الضريبي علم المالية العامة والتشريعجهاد سعيد خصاونة،   4
 .84ص
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رض ضرائب على العناصر الغير ــــــذا لا ينفي إمكانية فـــاصر نقدية أو قابلة للتقدير النقدي، وهـــــــمن عن
ثم تصفية ، (...التبغ والمنتجات البترولية)حسابها على أساس الحجم أو العددفالضرائب النوعية يتم  رنقدية

الضريبة وفي الغالب يتم تطبيق معدلات حسابية على الوعاء المقدر نقدا، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي 
دام ويتم التحصيل النقدي للضريبة إما باستخ بوضوح الطابع النقدي للضريبةيظهر  فيهامرحلة التحصيل و 

 1.متاحةالالنقود القانونية أو باستخدام الشيكات البنكية وبطاقات الائتمان وغيرها من وسائل الدفع 
     أقامت الدولة بإنفاقها  سواء تتميز الضريبة بكونها غير قابلة للاسترداد :الضريبة تدفع بصفة نهائية. ثانيا
أو طلب فوائد الضريبة استرداد المبالغ التي قام بدفعها لصالح الخزينة العمومية للدولة  لدافعلا يحق ف، أم لا
الضريبة عن القرض ومن خلال هذ  الخاصية يمكن تمييز مادامت لا تخالف أحكام القانون الضريبي،  عنها

  ر برد  مع الفوائد المترتبة عليه العام الذي تلتزم الدولة
          الدفعليس للمكلف حرية أدق الضريبة ليست خيارا، بمعنى  قصد بذلك أنوي: خاصية الجبر .ثالثا

الضريبة مفروضة بقوة القانون  ذلك أنمقدارها وكيفية وموعد دفعها، في ذلك  يدخلو  ،الدفعأو الامتناع عن 
      حال امتناعإمكانية لجوء الدولة إلى التنفيذ الجبري في الذي تستمد منه مشروعيتها، ويترتب على ذلك 

 على المكلف،قانونية إلى فرض عقوبات في كثير من الأحيان الأمر  يتعداهاقد  ،الدفععن  أو تأخر المكلف
في كافة دول العالم تنص  *الدساتيرأغلب أن  صفة المشروعية القانونية نجد وحتى يكتسب عنصر الإجبار

لغائها أو تعديلها الضريبة خيارا حال  أنمثلا افترضنا فلو  2.قانونلا يتم إلا ب على أن فرض الضريبة وا 
وحتى لو تم ذلك فهي لن تكون  ،من غير المرجح أن يتطوع أي شخص لأدائهافلخيرية للجمعيات ا اتالتبرع
   .لتغطية النفقات العامة الأساسية للدولةحتى كافية 
        المكلف بدفع الضريبة بأي مقابلتنفي هذ  الخاصية إمكانية تمتع  :الضريبة تدفع بدون مقابل. رابعا

من منطلق   في التكاليف والأعباء العامة عن مساهمتهالضريبة ر تعبذ إ ،الدولةمن جانب أو منفعة خاصة 
غياب النفع الخاص و ، فيه اعضو باعتبار   العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تربطه بالمجتمع

 يحصل عليه المكلففالمقابل هنا  إطلاقا من دفع الضريبة،أنه لا يستفيد  يعنيالذي يعود على المكلف لا 
من الخدمات العامة المقدمة من طرف الدولة في شكل مرافق  حق الانتفاع من خلالبطريقة غير مباشرة، 

     مقدار الضريبة المفروضة على المكلف أنكما  ،ا بالضريبةلا مكلف فردا في الجماعة بصفتهوذلك عامة 
والدولة ، 3العامة على تحمل الأعباءالمكلف مدى قدرة الفرد ب إنما، خدمات العامةبمدى انتفاعه باللا يرتبط 

                                  
 .14، ص4490، ، الأردن9، ط ر والتوزيعـــدار المناهج للنش، النظرية والتطبيق: المالية العامةمحمد خصاونة،   1
ن يشارك في تمويل التكاليف ويجب على كل واحد أ. كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة: "على أن من الدستور الجزائري 87المادة تنص *

ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، . لا يجوز أن تحدث أي ضريبة إلا بمقتضى القانون. العمومية، حسب قدرته الضريبية
داء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أ. أو أي حق كيفما كان نوعه

 ".يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال. المجموعة الوطنية ويقمعه القانون
 .19-14، ص ص نفس المرجع  2
 .951ص مرجع سبق ذكره،بشار حسين العجل،   3
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أي في صرف الضريبة في  أو أخذ رأيهفي استخدام الضريبة دون العودة للمكلف  هنا تتمتع بالحرية المطلقة
 .مساهمته بلغتمهما  منحه أفضلية الانتفاع من خدماتها العامةأو  تريد  مجال
ان هدف ك ولطالماتعكس هذ  الخاصية التطور الذي مرت به الضريبة، : النفع العام الضريبة تحقق. خامسا

         تحديد مفهومه، إذ يقتصر التقليديون من ناحيةبين الاقتصاديين واسع ل تحقيق النفع العام محل جد
وما إلى ذلك، العامة التقليدية ممثلة في الأمن والدفاع والعدالة في تحديد مفهوم النفع العام في تغطية النفقات 

دورها تمويلي بحث دون تدخل في آلية السوق أو تحقيق أهداف وعلى هذا الأساس فالضريبة هنا محايدة 
مع تطور دور الدولة اتسعت أهداف الضريبة وأصبح لها دور في الحياة الاقتصادية إلا أنه و أخرى، 

 1.اة هامة من أدوات السياسة الماليةلسياسية وأدوالاجتماعية وا
يأخذ في الاعتبار قدرة المكلف على الدفع فلا يكلف فوق يجب أن فرض الضريبة : *القدرة التكليفية. سادسا

الضريبة رض ــإذ أن المبالغة في ف، 3{لاا يُكالِّفُ اللَّهُ نافْسًا إِلاَّ وُسْعاهاا} :لقوله تعالى، 2طاقته وقدرته المالية
     ، كما ينبغيرسات السلبيةينعكس في شعور المكلف بالظلم الاجتماعي وبالتالي يحفز على انتشار المما

بحيث لا يتركز في فئة معينة من المكلفين  أن يكون توزيع العبء الضريبي بين أفراد المجتمع بشكل عادل
  . على حساب فئة أخرى

  الضريبة وأهدافهاالأساس القانوني لفرض : المطلب الثاني
   نتناول في هذا الجزء النظريات المفسرة لفكرة فرض الضريبة، إضافة إلى أهداف الضريبة المستمدة      

        .من مسؤوليات الحكومة
 الأساس القانوني لفرض الضريبة: الفرع الأول

جبار  من قبل الدولةالأساس القانوني الذي يعتمد عليه فــرض الضريبة  أو فكرة فرض الضريبة      وا 
حاولت بعض النظريات تفسير ، منها مثلا وقد ، لطالما أثارت جدلا واسعا بين الكتاب المكلفين بها بدفعها

وسميت " جان جاك روسو" طورهاو نهاية القرن الثامن عشر، " ولوك هوبز"نظرية العقد المالي التي صاغها 
أحد هذا العقد ويأخذ نظرية العقد الاجتماعي والتي ترى بأن هناك عقدا ضمنيا بين الدولة والفرد، فيما بعد 

  4:الأشكال الموالية
     راد من الدولةرـــوفقا لهذا العقد تكون الضريبة ثمنا للخدمات التي يتلقاها الأف :عقد إيجار أعمال -
هي بمثابة أقساط تأمين يدفعها الفرد سنويا مقابل  أن الضريبةيرى أنصار هذا الاتجا   :عقد تأمين -

   رار والحفاظ على حياته ومالهرـــحصوله على الأمن والاستق
                                  

 .14-19، ص ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد خصاونة  1
 :المصدري، يعرفها آدم سميث بأنها ما يمتلكه الفرد من الدخل أو الثروة في حين يعرفها كتاب آخرين بأنها التضحية من الدخل أو الإنفاق الاستهلاك*

 .40،  ص4495، الأردن، 9، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طدور السياسات المالية في معالجة مشكلة الفقرحيدر مجيد عبود الفتلاوي، 
 .955، صمرجع سبق ذكرهبشار حسين العجل،   2
 .481الآية  سورة البقرة،القرءان الكريم،   3
 .44-91ص ص مرجع سبق ذكره، حيدر مجيد عبود الفتلاوي،   4
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 . بمثابة شريك فيها هوالدولة هنا بمثابة شركة وكل فرد إذ تعتبر  :عقد شراكة -
في وضع حجة مقبولة بخصوص الأساس القانوني للضريبة، إذ أنه وخلال لم تنجح هذ  النظرية      

بين الدولة ما المراحل التي مرت بها المجتمعات البشرية لم يذكر لنا التاريخ أنه قد حدث فعلا إبرام عقد 
 على أن في مجملهاأجمعت  ،من الانتقادات كثيروالأفراد بشأن الضريبة، وهو ما جعل هذ  النظرية عرضة لل
 1.تكييف الضريبة بكونها نتيجة لعلاقة تعاقدية تكييف خاطئ

فيما  يتضامنوايجب أن أن الأفراد  تقوم على فكرةنظرية التضامن الاجتماعي، والتي ظهرت فيما بعد    
مواجهة التكاليف التي تتحملها الدولة، وهذا ناجم عن طبيعة الدور المقدرة المالية لكل فرد في بينهم حسب 

في الإصدار النقدي، وفي نفس  للدولة ودورها في رعاية أفرادها وهو حق احتكاري لها مشابه لحقها السيادي
اء العامة ــع مبدأ التضامن الاجتماعي في تحمل الأعبـــــل فرد انسجاما مـــــالوقت الضريبة واجب على ك

هذ   لـــــا وقدرتهم على تحمـــــلأفرادهاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية ـــــللدولة، وعلى هذ  الأخيرة مراع
  2.لمصلحة العامةلتحقيق االأعباء، على أن تخصص الإيرادات الضريبية 

 3:يترتب عن كون التضامن الاجتماعي أساسا لفرض الضريبة عدة نتائج أهمها    
الضرائب  تقوم بفرضأن الضريبة فكرة سيادية، معنا  أن الدولة بما لها من سادة على أعضاء الجماعة  -

   عليهمر
أن الدولة تفرض الضرائب على أعضاء الجماعة وهذا يعني عمومية الضريبة، بحيث لا يتم إعفاء فئات  -

   اجتماعية محددة، وهذا المبدأ لا ينفي إعفاء غير القادرين على دفعهار
نما تبعا لمقدرته  مقدار الضريبة التي يلتزم به المكلف بالضريبة لا يتحدد بمقدار المنفعة - التي تعود عليه وا 

 . على تحمل الأعباء العامة، وتفسير ذلك من يملك أكثر يساهم في تحمل الأعباء العامة بمقدار أكبر

 أهداف الضريبة: الفرع الثاني
         خصائص الضريبة أن لهذ  الأخيرة أهداف متعددة تطورت بتطور دوراستعراض يتبين لنا من خلال      
رض الضريبة وباقي ـتتراوح هذ  الأهداف بين الهدف المالي وهو الأساس في فو ، واتســاع وظائفـها ولةالد

الأساس المنطقي لفرض أن  ومنه نستنج .الأهداف ممثلة في الهدف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
 ريفجقسمها موس قدو  ،التي تعكس أغراض الضريبة الضرائب بشكل عام مستمد من المسؤوليات الحكومية

(Musgrave)  التخصيص لتوفير السلع العامة ومعالجة وظيفة  تشملإلى ثلاث وظائف أساسية،  9171سنة
 : وهي كالآتي 4 الاستقرار فيما يتعلق بتدخلات الاقتصاد الكلي، ،إعادة التوزيع ،إخفاقات السوق

                                  
 .75، صمرجع سبق ذكرهحسن محمد القاضي،   1
 .44صمرجع سبق ذكره، حيدر مجيد عبود الفتلاوي،   2
 .471، ص4497، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، أحكام الزكاة والضرائب وتطبيقاتها المعاصرةبلال صلاح الأنصاري،   3

4 Salanié Bernard, The Economics of Taxation, Vol 1, The MIT Press, 2003,  p8. 
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سلع الموجهة للنفع العام والتي لا يمكن للقطاع الخاص الوهي  :لتوفير السلع العامةزيادة الإيرادات . أولا
ن لم ا  استهلاكها أو استبعادهم منها، حتى و  يرفضواالتي لا يمكن للأفراد أن  سلعالتلك بها  يقصدو توفيرها، 

دون  سلع والخدماتولا يدفعون ثمنها، ويمكن لجميع أفراد المجتمع استهلاك هذ  ال ،تكن لهم رغبة في ذلك
اعتبر آدم سميث أن الدولة  في هذا الإطارو  1ي على حق الآخرين أو قدرتهم على الاستهلاك،تأثير سلب

ويمكن  2،العامةالأشغال  ،أن توفر لرعاياها ثلاث فئات من السلع العامة ممثلة في الدفاع، العدالة يجب
 3:في النقاط التاليةالعامة  تحديد خصائص السلع

 بمجرد إنتاجها تصبح السلعة العامة متاحة للجميع بالتساوير  :الاستهلاك غير تنافسي -
  السلع حتى ولو لم ذلا يمكن حرمان أي فرد من أفراد المجتمع من حق الانتفاع به :لا يمكن استبعادها -

     يدفع ثمنهار
، فعلأو لم يدفع ثمنها سواء قام بيستطيع كل فرد التمتع بمزايا السلع العامة : مشكلة الراكب المجاني -
   .وهو ما يطلق عليه مشكلة المنتفع المجاني ،عادة ما يكون غير مستعد لدفع قيمة السلع العامةو 

فرض ضرائب مرتفعة ب تقوم الدولةلضمان توازن الثروة بين أيدي السكان  :إعادة توزيع الدخل والثروة. ثانيا
إعفائهم من دفع يتم أو  يتمتع المواطنون الأقل دخلا بمعدل ضريبي منخفض وبالمقابلعلى دخل الأثرياء 

     محدودي الدخلالضريبة كآلية لتحويل المدفوعات والاستحقاقات إلى أفراد المجتمع  وتستخدم 4،الضريبة
تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وغالبا ما يتم ذلك بوجود نظام للخدمات الاجتماعية التي تقدمها  فقراءأو ال

 خلصت نتائجها   الدولي  صندوق النقدفي دراسة أجراها خبراء و  5.الضرائبعن طريق  والممولةالحكومة 
لي الثلث من خلال إلى أن الاقتصاديات المتقدمة استطاعت في المتوسط التخفيف من عدم المساواة بحوا

الجمع بين الضرائب الموجهة لإعادة توزيع الدخل مثل ضرائب الدخل التصاعدية والتحويلات الاجتماعية 
  6.مثل مساعدات الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد

وهي  ،عامةلتوفير السلع الشبه كأداة  تستخدم الضريبة غالبا ما: تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ثالثا
مثل الصحة ولكنها غير كافية ليستفيد منها جميع السكان سلع وخدمات يمكن توفيرها من قبل الخواص 

كأداة تستخدم الضريبة وبطريقة مماثلة  .والحد من عدم المساواة تكافؤ الفرصلضمان وذلك  والإسكان والتعليم
الضارة والمنتجات لع الس استهلاكمن  للحدتلجأ الدولة إلى فرض ضرائب عالية لضبط الاستهلاك حيث 

أن فرض  غير، مثل رفع رسوم الاستهلاك على التبغ والكحول ،على الصحة والتلوث البيئي ابسبب مخاطره

                                  
1 Jane Frecknall-Hughes, Op. cit, p 4. 
2 Salanié Bernard, Op. cit, p9. 

 .98-91، ص ص4491، الأردن، 9، مركز الكتاب الأكاديمي، طأسس الموازنة العامةمحمد ساحل،   3
4 Saka Muhammad Olokooba, Nigerian taxation, Springer Singapore, 2019, P11.      
5 Jane Frecknall-Hughes, Op. cit, p4. 

 .41، صمرجع سبق ذكرهمحمد ساحل،   6
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التي يزيد فيها الطلب بالنسبة للحكومات  الأحيانمن  ع قد يشكل معضلة في كثيرلضرائب على هذ  الس
  1.على هذ  السلع

      أن الإنفاق على الصحة والتعليم نتيجة مفادها لصندوق النقد الدولي توصل إلىفي ذات الدراسة و     
لا يساهم بالشكل المطلوب في الحد من عدم تساوي الفرص وتحسين المستوى المعيشي  في الدول النامية

من مجموع المزايا % 04على نسبة تقل عن في هذ  الدول من السكان % 04يحصل أفقر للسكان، إذ 
  2.لى هذ  الخدمات من قبل الفقراءإمنوحة، ويرجع الصندوق ذلك إلى تعذر الوصول الم

تحقيق الاستقرار الاقتصادي تسعى الحكومة إلى الحد من ارتفاع  من أجل :الاقتصادي الاستقرار. رابعا
رار ـــالحفاظ على توازن ميزان المدفوعات واستق لصناعات المحلية،حماية ا ،مستويات التضخم والبطالة

         .وغيرها من الأهداف الأخرى ،تحسين كفاءة عمليات السوقإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي  ،الأسعار
إذ  ،من الملاحظ أن الضريبة المعاصرة أصبحت من أهم أدوات التأثير في جميع المجالات الاقتصاديةف

معينة من خلال تخفيض الضرائب  كأداة تحفيز بهدف تشجيع مجالات يمكن للدولة استخدام الضريبة
 تالاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ففي حالا الاختلالاتفي علاج الضريبة  تستخدمو  عليها،

 من أجل امتصاص الكتلة النقدية الفائضة في الاقتصاد الوطني رائبقوم الدولة بزيادة معدلات الضالتضخم ت
      لة الكساد فتستخدم الضريبة كأداة لتشجيع الاستثمارات ضرائب الدخل، أما في حاخاصة فيما يتعلق ب

لمنع تمركز المشاريع كأداة ويمكن استخدام الضرائب كذلك  3،من خلال تخفيض معدلات الضرائب
ظهور الشركات العملاقة أو العابرة للقارات إستراتيجية دفاعية حديثة تزامنت مع بمثابة وهي  ،الاقتصادية

لتأثير على تنافسية هذ  الشركات بهدف او على حصص سوقية معتبرة في العالم،  الأخيرةهذ   بسبب سيطرت
ركز والتكتل لتقليل من ظاهرة التموبالتالي ا ،هذ  الشركات تقوم الدولة بفرض ضرائب على عمليات اندماج

مرهون لات الاختلاهذ  ، وللإشارة فإن نجاح السياسة الضريبة للدولة في معالجة في النشاط الاقتصادي
جراءات مالية ونقدي بتوفر  4.ة متصلةسياسات وا 
الأزمات، ففي السنوات التي أعقبت الانهيار الاقتصادي  معالجةفي  فعالادورا كذلك لضريبة تلعب او     

        ، اضطرت العديد من الدول المتضررةسبب الرئيسي فيهمال والذي كان الفشل المصرفي 4448لسنة 
  5.تمكين اقتصادياتها من مواصلة العملبهدف  وذلك إلى استخدام إيراداتها الضريبية لدعم نظامها المصرفي

 نظيرتهاعن  تختلفخاصة ضريبية من المعلوم أنه لكل دولة نظام ضريبي وقوانين  6:تنسيقال. خامسا
   ولايةحدة الأمريكية نجد أن لكل في البلدان الأخرى، غير أنه في بعض البلدان مثل الولايات المت الموجودة

                                  
1 Jane Frecknall-Hughes, Op. cit, pp 4-5. 

 : ، متاح على الرابط3، ص4490، سياسة المالية العامة وعدم المساواة في الدخلصندوق النقد الدولي،   2
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol031314a  

 .941-947، ص ص 4498، مصر، 9دار حميثرا للنشر والترجمة، طأساسيات المالية العامة، لحسن دردوري والأخضر لقليطي،   3
 .15، ص مرجع سبق ذكرهمحمد لخصاونة،   4

5 Jane Frecknall-Hughes, Op. cit, pp5_6. 
6 Ibid , p6. 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol031314a
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الوطنية الضريبية  خاضعة للقوانينالوقت  إلا أنها تكون في نفسبها خاصة  ضريبي وقوانين نظام أو مقاطعة
جعل التجارة أنه يساهم في  النظام من مزايا هذاو ، "النظام الاتحادي"باسم  ر إليهيشاهو ما الأوسع، و 

تشابه الأنظمة ل نتيجةبين السكان والشركات القائمة بين بلدان مختلفة أكثر سهولة  والمعاملات المالية
إزالة التشوهات لتحقيقها لاتحاد الأوروبي التي يسعى امن بين الأهداف الأساسية  هأن لدى نجدالضريبية، 

سعى اء، كما يوالسكان بين الدول الأعضحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال الضريبية التي تؤثر على 
أن التنسيق ورغم  ،لإنشاء قاعدة ضريبية موحدة مشتركة لضرائب الشركات على نطاق الاتحاد الأوروبي

التنسيق الضريبي، مثل حالة بعض الضرائب تعطينا صورة واضحة عن إلا أن  حقيقتكهدف يبدو صعب ال
 . في أوروبا رغم تعدد معدلاته واختلاف تطبيقاته إذ نجد أنه معمم  (VAT)الرسم على القيمة المضافة 

 أنواع الضرائب: المطلب الثالث
وتختلف صورها الفنية من نظام ضريبي لآخر ها تتعدد تصنيفاتتتميز الضريبة بدرجة عالية من التنوع إذ     

  (.9-9)رقم للضرائب في الشكل  شائعةالتقسيمات الأهم يمكن توضيح و  لأخرى، ومن فترة زمنية
 تصنيفات الضريبة(: 1-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .باحثةإعداد المن  :المصدر

 الوعاء الضريبيمعيار : الفرع الأول
     يمكن التمييزالمعيار ا لهذا ـــــووفق 1أخذ منه،ــــاء المصدر الذي تفرض عليه الضريبة وتــــــيقصد بالوعو      

 .والضرائب المفروضة على الأموال شخاصعلى الأبين الضرائب المفروضة 

تتميز بوفرة و لفرض الضريبة،  أساساو  تتخذ هذ  الضريبة من الفرد وعاءا لها: الضريبة على الأشخاص. أولا
في حد ذاتهم  سهولة تحصيلها نظرا لعدم إمكانية التهرب من دفعها لاعتمادها على وجود الأفرادو الحصيلة 

                                  
 .44، صمرجع سبق ذكرهحيدر مجيد عبود الفتلاوي،   1

 أنواع الضرائب 

 معيار تحمل العبء الضريبي  معيار العدد المعيار الاقتصادي معيار الوعاء

  شخاصالأ علىضرائب 
 ضرائب على الأموال 

 ضرائب الدخل 
 ضرائب رأس المال 
 ضريبة الاستهلاك 

 ضرائب موحدة 
  متعددةضرائب 

 ضرائب مباشرة 
 ضرائب غير مباشرة 
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      فهيوبالتالي لقدرة التمويلية للمكلف ا هاإهمال يعاب على هذ  الضريبةما كتسب، وليس مقدار الدخل الم
تحقيق الأهداف  على العدالة الضريبية، كما أن اقتصارها على الرؤوس فقط يحد من قدرتهامبدأ  تحققلا 

  1.المختلفة للدولة

 اتجهت الدول الحديثةنتيجة للفشل الذي رافق نظام الضريبة على الأشخاص : الضريبة على الأموال. ثانيا
الحاضر أين  زمنفي ال يبيلتطور الضر لآخر مرحلة تمثل هذ  الضريبة و  ،على الأموال نحو فرض ضرائب

دخل في شكل هذ  الأموال قد تكون و كأساس لفرض الضريبة،  احالاتهو  اباختلاف صوره موالتم اختيار الأ
تتميز هذ  الضريبة بعدالتها كونها تصيب ما يملكه المكلف من أموال، إلا أنه يعاب و أو رأس مال الشخص، 

مكانية التهرب من دفعها  2.عليها صعوبة حصر أموال المكلف وا 

 الاقتصادي معيار ال: ثانيالفرع ال
أي أنها  ،الثروة والاستهلاك تتمثل في ضريبة الدخل،يشتمل التصنيف الاقتصادي للضريبة ثلاث فئات     

 .تفرض في حالة اكتساب الأموال أو تملكها أو إنفاقها

          ا لهذا النوعيشكل دخل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وعاء: Income Taxضريبة الدخل . أولا
يخضع الشخص الطبيعي للضريبة على الدخل الفردي بينما يخضع الشخص حيث من الضرائب، 

وفكرة الدخل الخاضع للضريبة تحكمها  3إلى الضريبة على دخل الشركات،( شركات المساهمة)المعنوي
فالدخل وفقا لنظرية ، نظريتين هما نظرية المنبع أو المصدر ونظرية الزيادة في القيمة الايجابية لذمة المكلف

، أما دائمدخل منتظمة، من مصدر المصدر هو كل قيمة نقدية أو قابلة للتقدير النقدي، تتدفق بصفة دورية 
على مقدار الزيادة التي تطرأ على الجانب الايجابي لذمة الشخص بغض النظر  النظرية الثانية فقد ركزت

 4.عن إمكانية الشروط السابقة أو مصدر الزيادة
     يوسع أحيانا نجد   على حساب الأخرى إذ بصفة مطلقة بنظريةفإنه لا يأخذ لمشرع الضريبي ل بالنسبة    

أكثر تحقيقا للعدالة الضريبة وتؤدي  موسعةرغم أن النظرية ال 5،أخرى اأحيان هفي مفهوم الدخل ويضيق في
 6.زيادة الحصيلةمنه الخاضعين للضريبة و عدد إلى زيادة 

   عـــــتدفو ، الضرائباءا لهذا النوع من ــــــتمثل الثروة بأشكالها المختلفة وع: مالالضريبة على رأس ال. ثانيا
السندات، رة، مثل الأسهم، ــالشخص أو الأس يمتلكهاالتي  (الأموال العقارية والمنقولة)على قيمة الأصول

                                  
 .948-945ص ص  مرجع سبق ذكره،لحسن دردوري والأخضر لقليطي،   1
 .993-994، ص ص 4497، الأردن، 9، دار المعتز للنشر والتوزيع، طالإدارة المالية العامةمحمد سلمان سلامة،   2
 .943، ص4445، الأردن، 9، دار المسيرة للطباعة والنشر، طالمالية العامةمبادئ محمود حسين الوادي،   3
 .940-943، ص ص 4495، مصر، 9مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط مبادئ واقتصاديات المالية العامة،بلال صلاح الأنصاري،   4
 .940ص نفس المرجع،  5
 .939-934، ص ص مرجع سبق ذكرهرانيا عمارة،   6
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أو ضريبة  العقارية من أهم تصنيفاتها نجد الضرائبو ل الفنية، الأعماو الأراضي، العقارات، المجوهرات 
ي ــــــوالهياكل المبنية عليها، والنوع الثان اضيي ذلك قيمة الأر ــــــبما ف ات والتي تستند إلى قيمة العقارالممتلك

بعد وتنتقل التي تترك  (المال والممتلكات وما إلى ذلك) التي تستند على الوصيةو تركات ضرائب ال هو
 وتفرض ضرائب التركات عادة بأسلوبين فإما أن تفرض على مجموع التركة قبل توزيعها على الورثة 1،الوفاة

 2.أو على نصيب كل وارث بعد توزيع التركة، علما أن بعض الدول تجمع بين الأسلوبين

        الضرائب الغير مباشرة وأكثرها شيوعا  أنواعتعتبر من أهم : (الإنفاق) ستهلاكالاعلى ضريبة ال. ثالثا
   على مجموعة واسعة  أو الأسرة من السلع والخدمات، ويمكن تطبيقها في العالم، تدفع على استهلاك الفرد

       من السلع الاستهلاكية حال الرسم على القيمة المضافة، أو على مبيعات منتجات معينة مثل السجائر
الإنتاج مرحلة واحدة من مراحل السلعة في وقد تفرض على  3.على الاستهلاك حال الرسم الداخليأو البنزين 
          تراكمية بحيث تسري على كل مرحلة من المراحل المذكورةأو قد تكون أو الاستهلاك،  أو التوزيع

أو قد تفرض بسعر موحد على جميع المراحل أو بأسعار مختلفة حسب نوع مثل الضريبة على رقم الأعمال، 
        المستورد  الإنتاجأي تفرض على على السلع والخدمات المستوردة  الإنفاقكما تفرض على السلعة، 

في  الإنسانيةتعتبر الرسوم الجمركية من أقدم أنواع الضرائب التي عرفتها المجتمعات وللإشارة ، من الخارج
  4.تتميز بوفرة الحصيلة ودورها في حماية الصناعات المحلية الناشئة من المنافسة الأجنبية، هذا التصنيف

 معيار العدد: الفرع الثالث
  :المتعددة الضريبي يمكننا التمييز بين الضريبة الوحيدة والضرائبوفقا لعدد الضرائب المكونة لهيكل النظام   

للحصول فقط أو ضريبة رئيسية واحدة معنا  أن تكتفي الدولة بفرض ضريبة واحدة و: الضريبة الوحيدة .أولا
لة حاأن هذا النوع قد يبدوا على أنه  ورغم 5تحقيق أهداف سياستها الضريبية،ل اللازمةالمالية على الموارد 

لى يومنا  خصتبدائية أو نظرية  العصور القديمة، إلا أن الأمر على النقيض من ذلك، فالعديد من الكتاب وا 
خلال القرن السابع عشر فأشكالها، ن اختلفت أوعيتها و ا  فرض ضريبة وحيدة و  عمون فكرةهذا لا يزالون يد

، وخلال القرن (الإنفاقأو الدخل )وعائها  ولو اختلفوا حولدافع العديد من الكتاب على نظام الضريبة الواحدة 
     ض ضريبة وحيدة على الناتج الصافي للأرضر نادوا بفالطبيعيين مع ظهور  والذي تزامن الثامن عشر
وفي أواخر القرن التاسع عشر نادى الكاتب لحقيقية، اي المنبع الوحيد للثروة ه أن الأرض من منطلق

، قيمة الأراضي نتيجة لارتفاع سعرها في  دة على الزيادة الرأسماليةالأمريكي هنري جورج بفرض ضريبة وحي
النصف الثاني من القرن العشرين دعا الكاتب الفرنسي شيليه إلى فرض ضريبة وحيدة على مصادر في و 

                                  
1 Jonathan gruber, public finance and public policy, worth publishers, 8 edition, new York, 2016, p555. 

 .947، ص4491، منشورات جامعة الإسكندرية، مصر، مبادئ الاقتصاد العامحامد عبد الحميد دراز،   2
3
 Jonathan gruber, Op. cit, p552.      

 .417-413، ص ص4447، مصر، 9الدار الجامعية، ط اقتصاديات المالية العامة،عبد المطلب عبد الحميد،   4
 .413ص مرجع سبق ذكره،، أحكام الزكاة والضرائب وتطبيقاتها المعاصرةبلال صلاح الأنصاري،   5
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قيمة الضريبة سوف تندمج  وبذلكالحديث الطاقة المحركة بحجة استخدامها في كل أوجه النشاط الاقتصادي 
أما أنصار الضريبة  1توزيع العبء الضريبي على جميع أفراد المجتمع،يتم كافة السلع ومنه في أسعار 

        2.مجموع ما يحصل عليه الفرد من الدخلعلى  أنه يجب أن تفرض في العصر الحديث فيرون الواحدة

يرى أنصار هذ  الضريبة أنها أقرب إلى تحقيق العدالة الضريبية، إضافة إلى بساطتها وسهولة جبايتها      
فالواقع يكشف عيوبها الكبيرة أولها أنها بعيدة كل رغم هذ  المزايا الظاهرية و ، تحصيلهاوانخفاض تكاليف 

كما افي لتمويل النفقات المتزايدة للدولة مصدر واحد غير كأن البعد عن تحقيق العدالة الضريبية، إضافة إلى 
تركز العبء الضريبي  والأهم من ذلك أن، منه العوائد المتأتيةوثبات مضمون من ناحية استمرارية  غير أنه

 3.في فئة معينة يدفع بالمكلف إلى التهرب من دفع الضريبة

 بحسب تعدد الأوعيةعدة أنواع من الضرائب أن الدولة تفرض على المكلفين معنا  : الضرائب المتعددة .ثانيا
المفهوم مع ناسب تيو يمتاز هذا النوع من الضرائب بمرونته كما  4،رادات القابلة لفرض ضرائب عليهاــوالإي

العصري للضريبة ويحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وهو ما دفع بالعديد من الدول إلى تبني نظام الضرائب 
مال والإنفاق، ويختلف عدد الضرائب من دولة إلى أخرى باختلاف الدخل ورأس الن م بما تشملهالمتعددة 

  5.الخ...، تكوينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي

يرى أنصار نظام الضرائب المتعددة أن الضريبة الوحيدة لا تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المعاصرة و     
الأنشطة الاقتصادية، إذ تتطلب الأوضاع الجديدة التوسع في فرض الضرائب وتنوعها لضمان  اتساعو 

استيعابها لكافة أوجه الثروة والدخل والأنشطة التي يمارسها الأفراد، وعلى الرغم من مزايا هذا النظام إلا أن 
 6.الضريبة صعوبات ومشاكل عديدة للمكلف والإدارةخلق المغالاة في التعدد قد يؤدي إلى 

 معيار تحمل العبء الضريبي: الفرع الرابع
كونه يشمل تقريبا كل أنواع  معايير التصنيف المعتمدة في العالموأبرز هذا المعيار من أهم يعتبر     

يتم التمييز بينها عادة  ،أساسه تصنف الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة ، وعلىالضرائب
 7: لمعايير نذكر منهامن خلال مجموعة من ا

                                  
 .948-945، ص ص4491مرجع سبق ذكره، حامد عبد الحميد دراز،   1
 .990، ص، مرجع سبق ذكرهمبادئ واقتصاديات المالية العامةبلال صلاح الأنصاري،   2
 .948، صسبق ذكرهمرجع حامد عبد الحميد دراز،   3
 .417ص مرجع سبق ذكره،، أحكام الزكاة والضرائب وتطبيقاتها المعاصرةبلال صلاح الأنصاري،   4
 .990-993، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد سلمان سلامة،   5
، 4448، لبنان، 9، منشورات الحلبي الحقوقية، طالميزانية العامة-الإيرادات العامة-النفقات العامة-أساسيات المالية العامةسوزي عدلي ناشد،   6
 .904ص

 .934-941، ص ص4444، الأردن، 9، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طمفاهيم ومصطلحات اقتصاديةنزار دياب عساف،   7
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ما الضرائب كضريبة مباشرة، أ ينم تصنيفهاإذا كان وعاء الضريبة أموالا حال الضريبة على الدخل  -
المفروضة على عمليات التداول أو الإنفاق أو حصول واقعة معينة مثل اجتياز منتج ما الحدود الدولية فإن 

 الضريبة تصنف كضريبة غير مباشرة، وبالتالي تكون ضريبة على التداول أو الإنفاق أو الاستهلاكر  
د اسم المكلف ومقدار الوعاء والمبلغ تحد اسميةالضريبة تكون مباشرة إذا تم تحصيلها بواسطة جداول  -

 الواجب دفعه، وغير مباشرة إذا لم يطبق هذا الأسلوبر 
إذا كان المكلف بالضريبة هو من يتحمل العبء الضريبي بصفة نهائية دون إمكانية نقل عبئها للغير  -

 رةر تمكن من نقل عبئها للغير تصنف كضريبة غير مباشريبة كضريبة مباشرة، أما إذا تصنف الض
إذا كانت الضريبة مفروضة على مادة تتميز بالثبات كالضريبة العقارية تصنف الضريبة كضريبة مباشرة،  -
  . ما إذا كانت مفروضة على وقائع أو تصرفات عرضية تصنف كضريبة غير مباشرةأ

الدخل ورأس ) هي الضرائب التي تفرض مباشرة على وعاء الضريبة :Direct Taxes الضرائب المباشرة. أولا
تعتبر من أهم أنواع الضرائب المعاصرة بالنظر إلى اتساع أوجه و  1من حيث تملكه أو اكتسابه،( المال

النشاط الاقتصادي التي تنعكس على زيادة الدخل، إضافة إلى أنها تفرض على أوعية تتميز بالثبات 
 3: تتميز بالخصائص التاليةو  ،تدفع هذ  الضرائب مباشرة إلى خزينة الدولةو  2،والاستقرار النسبي

 كونها تفرض على عناصر تتمتع بخاصة الثبات النسبير  :ثبات حصيلتها -
ولو أنها تعتبر أقل  ،بالنظر لإمكانية زيادة حصيلتها برفع معدلات الضريبة حسب الحاجة :المرونة -

 ر الضرائب غير المباشرةب إذا ما قورنتمرونة 
 التكليفية لدافعي الضرائبر  القدرة تراعي  :العدالة -
   .انخفاض تكاليف جبايتها إضافة إلى وضوحها: تكاليف التحصيل -
تتطلب جهاز أنها راءات الربط والتحصيل، كما ـما يعاب على هذا النوع من الضرائب تعقد وطول إج    

    ى المكلف إداري واسع قد يساهم في زيادة تكاليف التحصيل، يضاف إلى ذلك ثقل العبء الضريبي عل
   4.والذي من شأنه أن يدفعه نحو التهرب من دفع الضرائب

          ، تفرض5اقـــــــيطلق عليها مصطلح ضرائب الإنف:  Indirect Taxesشرةبامال غيرالضرائب  .ثانيا
   هذ  الضريبة بمناسبة عملية تتعلق بالمادة الخاضعة للضريبة مثل الإنتاج، التداول والاستهلاك، وتؤثر 

الهدف من هذا النوع تحميل الدخل عند إنفاقه و على السعر الذي يدفعه المشتري أو المستهلك النهائي، 

                                  
 .14، ص، مرجع سبق ذكرهمحمود حسين الوادي  1
 .50، ص4444، الأردن، 4دار المناهج، طمدخل معاصر في علم المالية العامة، سعود جايد مشكور العامري وعقيل حميد جابر الحلو،   2
 .997، صمرجع سبق ذكرهمحمد سلمان سلامة،   3
 .991، صنفس المرجع  4
 .935ص، مرجع سبق ذكرهرانيا عمارة،  5
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تتميز  1.موال للضرائب عند تداولهام إخضاع رؤوس الأـــــيت ى الاستهلاك، وبنفس الطريقةــــبالضريبة عل
   واستمرارية عوائدها طول  سهولة وسرعة تحصيلهابارتفاع حصيلتها إضافة إلى الضرائب الغير مباشرة 

فبالإضافة لكونها غير عادلة بحيث تحمل نفس العبء الضريبي لدافعيها قد تشجع ، أما بالنسبة لعيوبها السنة
 2.يتطلب رقابة واسعة عليهم لمنعهم من التهرب الضريبيعلى الغش من طرف المنتجين ما 

  التنظيم الفني للضريبة: المطلب الرابع
يعنى التنظيم الفني للضريبة بتتبع المراحل التي تمر بها الضريبة، انطلاقا من مرحلة الربط أو تحديد       

تصفية كمرحلة ثانية أين يتم وعاء الضريبة باعتبار  الأساس الذي تفرض عليه الضريبية، إلى مرحلة ال
 الضريبي حساب الضريبة بتطبيق معدلاتها على الأساس الخاضع للضريبة، وصولا إلى مرحلة التحصيل

امة ـــــدين الضريبة من ذمة المكلف إلى الخزينة الع انتقالالتي يتم بها كيفية ال يتم تحديد هذ  المرحلة وفي
   .تيان ذلك نوضحه فيما يأــــــبيو ، للدولة

 اء الضريبةــــوع: الفرع الأول
 3:وتشتمل على الأساليب الموالية ،تقدير الضريبةيتم يحدد القانون عدة طرق على أساسها     

إذ تمنح للإدارة الضريبية الحرية الكاملة في تقدير وعاء الضريبة : (التقدير الإداري)التقدير المباشر .أولا
   غير بالاستناد إلى الأعمال الخاضعة للضريبة التي قام بها المكلف، يتم وتحديد مبلغ الضريبة ومبلغها، 

 خلافات بين الإدارة والمكلف حول مبلغ الضريبة المقدرر تؤدي هذ  الطريقة إلى نشوء  أن أنه عادة ما

المبلغ الخاضع للضريبة، الضريبية بيقدم المكلف تصريح للإدارة  :التقدير على أساس إقرار المكلف .ثانيا
في العديد من الدول على غرار الجزائر يلزم و الأرباح والفوائد،  ،الأجور، إيجار العقارات ،كتقدير المرتبات

يتميز هذا الأسلوب بسهولته من ناحية الإجراءات و بتحصيل الضرائب على الأجور والمرتبات عند المنبع، 
أنه قد تسفر عنه خلافات بين إدارة الضرائب المباشرة والمكلف والتحصيل ويمنع التهرب من الضريبة، غير 

  الحالات يمتاز التصريح باستقرار دخل الدولة من الضريبةر  كلحول المبلغ المصرح به، وفي 

        تقوم الإدارة الضريبية بتقدير دخل المكلف بالاعتماد: التقدير على أساس المظاهر الخارجية .ثالثا
تعتمد على القيمة الإيجارية  فمثلا يمكن أن، ممثلة لدخل المكلف هار الخارجية باعتبار على بعض المظاه

   في تقدير دخل المكلفر للمسكن

        يتم تحديد الدخل بصورة إجمالية دون بحث في حقيقته وتفصيلاته، بالاستناد: التقدير الجزافي. رابعا
إلى قواعد محددة يقرها المشرع ويتم على أساسها تقدير الدخل جزافيا، أو تقدير هذ  القواعد عن طريق 

                                  
 .50، ص، مرجع سبق ذكرهسعود جايد مشكور العامري وعقيل حميد جابر الحلو 1
 .991ص مرجع سبق ذكره،محمد سلمان سلامة،   2
 .985-981، ص ص 4490، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 40، طالمالية العامةزغدود علي،   3
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عائد الأرض قيمة الإيجارية للأرض في تقدير على ذلك اعتماد ال الحوار والمناقشة بين الإدارة والمكلف، مثال
    .الزراعية الخاضعة للضريبة

 تصفية الضريبة: الفرع الثاني
وفي هذ  المرحلة يتم حساب مبلغ الضريبة المستحق الدفع من طرف المكلف بتطبيق سعر أو معدل       

يمكن  الضريبة على الوعاء المحدد في المرحلة السابقة بعد خصم الإعفاءات الممنوحة، وعلى هذا الأساس
 1:في تحديد سعر الضريبة التمييز بين الضريبة التوزيعية والضريبة القياسية

تقوم هذ  الطريقة على مبدأ التحديد المسبق للضرائب المراد تحصيلها وتوزيع  :الضريبة التوزيعية .أولا
كون وذلك لمقدارها على عدد المكلفين حسب مقدرتهم التكليفية، وهو ما يجعلها لا تتأثر بالتهرب الضريبي 

غير مرنة ولا تتفق مع مبادئ  ونهاكهذ  الطريقة الملازمة لعيوب الالحصيلة ثابتة ومعروفة مسبقا، ومن 
 . مباشرةالغير شرة ولا تصلح في تحديد الضرائب العدالة الضريبية، كما أنها تصلح مع الضرائب المبا

تم التخلي عن تطبيقها ليتم الانتقال إلى تطبيق بسبب عيوب الضريبة التوزيعية  :الضريبة القياسية .ثانيا
ضريبة كنسبة من الوعاء الخاضع لها، أو مبلغ محدد على وحدة قياسية الضريبية القياسية، أين يتم فرض ال

 : من وحدات الوعاء، وتحسب بطريقتين

    يتم فرض الضريبة بمعدل واحد ثابت مهما كانت قيمة الوعاء أي أن معدل الضريبة: الضريبة النسبية. 1
الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات،  نذكرمثال على ذلك وكلا يتغير بتغير الدخل، 

  (. 4-9)رقم الشكل ذلك يوضح لنا و 
 الضريبة النسبية(: 2-1)الشكل رقم

     
 
 
 
 
 

     

      
 .938ص مرجع سبق ذكره،سعيد علي العبيدي،  :المصدر

                                  
 .907-935، ص ص4499، الأردن، 9دار دجلة، ط اقتصاديات المالية العامة،سعيد علي العبيدي،   1
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   مع زيادة حجم الدخلبالتزامن ارتفع معدل الضريبة تكون الضريبة تصاعدية إذا : الضريبة التصاعدية. 2
التي تعني ببساطة إعادة توزيع ريبة على فكرة العدالة العمودية أو الثروة الخاضع للضريبة، وتقوم هذ  الض

تتميز الضريبة التصاعدية بعدالة التحصيل الضريبي و الدخل من الأثرياء إلى أصحاب الدخل المحدود، 
ت مستمرة في الإيرادات نتيجة للتغييرات المتكررة في نظام الضريبة التصاعدية، كما أن وتضمن تحقيق زيادا

ويكون التصاعد في الضريبة            1.لها دور فعال في الحد من التضخم والتخفيف من حدة الكساد الاقتصادي
 . الضريبة التصاعديةفكرة  (3-9)رقم إما بالطبقات أو بالشرائح، ويوضح لنا الشكل 
 الضريبة التصاعدية(: 3-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 .904، ص، مرجع سابقسعيد علي العبيدي: المصدر
          ولهذا الأخير أهمية وأثر كبير MTRدائما أقل من  ATRبالنسبة للضرائب التصاعدية يكون      

في الاقتصاد، إذ أن له تأثير مباشر على هيكل الحوافز ومن ثم على سلوك الوحدات الاقتصادية، فكلما زاد 
الميل الحدي للضريبة تنخفض الرغبة في العمل والاستثمار وكسب دخل إضافي، فمثلا لو كان الميل الحدي 

لحدي، وعليه فالدخل المتبقي يعني أن هذ  النسبة سوف تقتطع كضريبة من الدخل ا% 14أو% 74للضريبة 
 .لا يشجع على ممارسة أي أنشطة اقتصادية مولدة للدخل

 التحصيل الضريبي: الفرع الثالث
نعني بالتحصيل الضريبي مجموع العمليات والإجراءات التي تقوم بها الإدارة الضريبية والتي تؤدي         

وذلك وفقا للقواعد القانونية والضريبية المطبقة      إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف إلى خزينة الدولة،
خر آ تعتبرو  2،وفي هذ  المرحلة تصبح العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية علاقة مباشرةفي هذا الإطار، 

        وأهم مرحلة تمر بها الضريبة لأن أي إخفاق في تحصيل الضريبة هو بمثابة إهدار للجهد والتكلفة
   ولضمان تحصيل الضريبة دون حدوث عقبات من شأنها أن تمنع الدولة  3من أجل الضريبة،التي أنفقت 

  : تتمثل فيو  4،المنظمة لهذ  العمليةمن الحصول على حقها تدخل المشرع بوضع مجموعة من القواعد 

                                  
1
 Saka Muhammad olokooba, Op. cit., p22.  

 .444-911، ص ص مرجع سبق ذكرهسوزي عدلي ناشد،   2
 .939، ص4491، مصر، 9، دار الجامعة الجديدة، طالاقتصاد المالي بين النظرية والتطبيقعبد الله خبابة،   3
 .444، صذكره مرجع سبقسوزي عدلي ناشد،   4
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        تحدد الواقعة المنشأة للضريبة بموجب القانون، الذي يحدد الشروط  :الواقعة المنشأة للضريبة .أولا
التي بتوفرها تتحقق الواقعة المنشأة للضريبة، أي بما معنا  نشوء الدين في ذمة المكلف، إذ تشكل حادثة 

بات أو الحصول على المرتأو الصناعي، توزيع أرباح الأسهم وفوائد السندات  الحصول على الربح التجاري
 1.وقائع المنشأة للضريبةمن ال

 2: تتعدد طرق التحصيل الضريبي، والتي من بينها ما نحن بصدد ذكر  :طرق التحصيل الضريبي. ثانيا
حيث يسدد المكلف أو من يمثله ابة القاعدة العامة في التحصيل، وتعتبر هذ  الطريقة بمث: المباشر دفعال. 1

 .الإدارة الضريبيةقانونا مبلغ الضريبة المستحق إلى 
     تعد هذ  الطريقة قاعدة استثنائيةو الدفع يتم عن طريق شخص آخر،  حيث أن: مباشر غيرالالدفع  .2
ن الأصل العام تسري بصورة عامة على الضرائب غير المباشرة، وعلى عدد محدد من الضرائب المباشرة، ع

ع مبلغ الضريبة إلى الخزينة العامة على أن وبمقتضاها يكلف المشرع شخص آخر غير المكلف القانوني بدف
       يقوم بتحصيلها من المكلف القانوني، تطبق عادة على الدخل وتسمى بالحجز من المنبع، كما تطبق

ث تضاف الضريبة إلى ثمن المنتج، إضافة إلى ضرائب يفي نطاق الضرائب على الإنتاج والاستهلاك بح
 . ء طوابع أو تسجيل بعض الأعمالالدمغة بحيث تأخذ الضريبة صورة شرا

وفقا لهذ  الطريقة يلتزم المكلف بدفع أقساط دورية خلال السنة المالية، طبقا للإقرار : الأقساط المقدمة. 3
المقدم عن دخله المتوقع وحسب قيمة الضريبة المستحقة في السنة السابقة، على أن تتم التسوية النهائية 

حيث قد يسترد المكلف الجزء الفائض عن قيمة ب، أساس إقرار  الحقيقيعلى  من طرف الإدارةللضريبة 
 3.الضريبة المستحقة خلال السنة، أو يدفع ما يقل عنها أو يرحل المبلغ كقسط مقدم تحت حساب الضريبة

من أجل ضمان حصول الدولة على مستحقاتها والحفاظ عليها من الضياع  :ضمانات تحصيل الضريبة. ثالثا
 4: وانين الضريبية عدة ضمانات أهمهاتضمنت الق

    يتقرر حق الامتياز لدين الضريبة على معظم الديون الأخرى بحيث تستوفى قبل غيرها : حق الامتياز. 1
 من الديون الأخرى، ويكون للخزينة العامة حق التتبع للحصول على المبالغ المستحقة ضمانا لتحصيلهار 

يتقرر حق إصدار الأمر بالحجز الإداري على أموال المكلفين المتأخرين عن سداد دين : الحجز الإداري. 2
الضريبة، غير أن الحجز هنا يعتبر تحفظيا إذ لا يجوز التصرف في هذ  الأموال إلا في حالة رفع الحجز 

 بحكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام لمصلحة الضرائبر 
حق الاطلاع على مختلف الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة بحوزة المكلف أقر المشرع : حق الإطلاع .ـ3

 وذلك من أجل تمكينهم من تقدير دين الضريبةر أو الغير للموظفين المختصين في مصلحة الضرائب، 
                                  

 .439، صمرجع سبق ذكرهزغدود علي،   1
 .433-434ص ص نفس المرجع،  2
 .934-939ص ص مرجع سبق ذكره،عبد الله خبابة،   3
 .447-440ص ص  مرجع سبق ذكره،سوزي عدلي ناشد،   4
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  بموجبها يلتزم المكلف بدفع دين الضريبة  الضريبي مشرعأقرها ال ":م الاستردادــــع ثـــالدف"تقرير قاعدة  .4
إلى الجهة المختصة، حتى يستطيع تقديم طعن في فرضها أو مقدارها أو استردادها، والغرض من هذ  
   القاعدة ضمان استقرار المعاملات الضريبية ومراعاة مصلحة الخزينة بحيث تمنع استغلال المكلف لحقه 

 في الطعن والتأخر عن الدفعر 
  . فة وسائل مكافحة التهرب الضريبي الداخلية تعد في ذات الوقت ضمانات لتحصيل الضريبةكا .و

 الضريبي  مدخل إلى ماهية النظام: المبحث الثاني
   للدولة، ويعتبر من أهم الأدوات التي تتحكم فيها الدولة  لضريبيةيعكس النظام الضريبي السياسة ا     

يتم التطرق في هذا المبحث إلى المفاهيم المتعلقة بالنظام الضريبي ، أهدافهاوالتي تسعى من خلالها لتحقيق 
 .   والسياسة الضريبية، خصائص النظم الضريبية بين العالم المتقدم والنامي، وأركان النظام الضريبي

 الضريبية والسياسة الضريبيمفهوم النظام : المطلب الأول

السياسة الضريبية التي يعكسها النظام بنعرف  ومن تملضريبي تعريف النظام ا يتم التطرق هنا إلى    
 . ويسعى لتحقيق أهدافها الضريبي

- المفهوم والأركان-النظام الضريبي: ولالفرع الأ 
مجموعة القواعد '' :يتمثل فيأحدهما ضيق  يتفق أغلب الباحثين على وجود مفهومين للنظام الضريبي     

إلى  الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع، إلى الربط، منتمكن القانونية والفنية التي 
العناصر الاديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تراكبها  مجموع'' :والآخر واسع ويتمثل في، ''التحصيل

 ركز المفهوم الضيق على القواعد الفنية 1.''إلى كيان ضريبي معين معا وتفاعلها مع بعضها البعض
 .للضرائب فيما تعداها المفهوم الواسع ليشمل مجموع العناصر التي تساهم في تحديد ملامح النظام الضريبي

         ، مراقبة ومنازعـــــــــــات ضريبةوع القواعد المتعلقة بتأسيس، تحصيلـــــــمجم'':أنهـــالحرتسي ب هيعرف     
والمحددة بالقانون الضريبي من جهة وقانون الإجراءات الجبائية أو مجموعة من الضرائب لها صفة مشتركة، 

     من جهة أخرى، ويمكن الحديث عن نظام لمجموعة من الضرائب أو العكس أي ضريبة لديها مجموعة
  2.''من الضرائب

 مجموعة التشريعات والسياسات والأجهزة التي تنظم وتخطط وتنفذ عمليات تعبئة '':يعرف كذلك بأنهو     
وجباية الاستقطاعات المالية التي يؤديها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريين للدولة، بصورة جبرية ونهائية، 

   3.''وبدون مقابل مباشر

                                  
 .4، ص4445، مصر، 9الدار الجامعية للنشر، ط فلسفة المحاسبة عن الضريبة على الدخل،أمين السيد أحمد لطفي،   1
 .78، صمرجع سبق ذكرهعبد الله الحرتسي حميد،   2
 .450، ص4491، د ن، مصر، الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبيرمضان صديق،   3
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مجموعة مختارة ومحددة من الصور الفنية للضرائب تتلاءم مع الواقع الاقتصادي '' :بأنه كما يعرف     
مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا يعمل بطريقة محددة من خلال والاجتماعي والسياسي للمجتمع، وتشكل في 

الواقع  راعى في تصميمه ضرورة تماشيه معييختلف النظام الضريبي من بلد لآخر إذ  1.''التشريعات
 .الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد داخل الدولة

والعلاقات  *النظام التي يتكون منهامجموعة من العناصر '' 2:بأنه النظام الضريبي البرعي ويعرف    
       جزء  وهو بذلك .''، فضلا عن السياسات والأهداف المحددة لهذا النظام في فترة زمنية محددة**بينها

 .من النظام الاقتصادي يتطور بتطور  ويختلف حسب مراحل هذا التطور من النظام المالي الذي بدور  جزء

، ويعرف على هذا الأساس أداة لتحقيق أهداف السياسة الضريبية للدولة والنظام الضريبي ما هو إلا     
تحقيق أهداف السياسة طبيقها في مجتمع معين وزمن محدد مجموعة الضرائب التي يراد باختيارها وت'': بأنه

     3.''المجتمعالضريبية التي ارتضاها ذلك 
هما الهدف  يقوم على ركنين أساسيين هذا الأخير نجد أنبالعودة إلى التعريف الواسع للنظام الضريبي و     

 . والوسيلة

وترجمة ما قد يطرأ  فلسفتها السياسية والاقتصادية تحددهاتحقيق أهداف الدولة التي  يتجسد في: الهدف. أولا
من فترة إلى أخرى ومن دولة لأخرى، فهدف وبذلك فهذ  الأهداف تختلف  4على هذ  الأهداف من تغييرات،

النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة تختلف عن تلك الأهداف الخاصة بالدول الرأسمالية المتخلفة 
 يتمثل في تحقيق، إذ أن هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية في ظل الدولة المحايدة والاشتراكية

، ومع بداية وفرة الحصيلة والعدالة الضريبيةالتالي فالضريبة تهدف إلى تحقيق ، وبالغرض المالي للضريبة
       أصبح للنظام الضريبي ثلاث أغراض أساسية ممثلة قتصادي والاجتماعيتدخل الدولة في النشاط الا

يبية في الغرض المالي والاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف في مجملها إلى وفرة الحصيلة والعدالة الضر 
مكانية تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد  ير وا 

                                  
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 9، عدد91، مجلة الباحث، مجلد تحديات النظام الجبائي الجزائري في الحد من الاقتصاد غير الرسميصالح بزة،   1

 .494ص، 4491الجزائر، 
 .91-98، ص ص 4449، مصر، 9، دار الولاء للنشر والتوزيع، طالمبادئ العامة للتشريعات الضريبيةعزت عبد الحميد البرعى،   2
 . نفس المرجع :المصدرريبية، إدارة الضرائب والمجتمع الضريبي، التشريعات والقوانين الض: يتكون النظام الضريبي من الأركان التالية *

ة النظام العلاقة بين أركان أو مكونات النظام الضريبي وخاصة علاقة الإدارة مع المكلف، إضافة إلى علاقة النظام الضريبي مع باقي الأنظمة وخاص**
 . نفس المرجع :المصدرالمالي والاقتصادي والقانوني، 

 .998، ص4494، جامعة أكلي محند، البويرة، الجزائر 93، مجلة معارف، عددتشخيص وتقييم النظام الضريبي الجزائري الحاليشي، يوسف قا  3
 .47، 4443، لبنان، 9، منشورات الحلبي الحقوقية، طالنظم الضريبية وموازنة الدولة: المالية العامةفوزي عطوي،   4
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، فتتمثل في تنمية إمكانيات الادخار والاستثمار   أما أهداف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخلفة    
توزيع مكاسب النمو وفقا للهيكل المعمول به ضمن الدولة، و  من أجل تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي،

  ص الأمثل للموارد ومحاربة التضخمرالتخصيو 
الصادرة عن المخطط المركزي،  من خلال القراراتيستخدم في الدول الاشتراكية كأداة توجيه بينما     

    1.ومقياس لكفاءة الإنتاج ومدى كفايته

ضمن عنصرين  إدراجهايعتمد النظام في تحقيقه لأهدافه على مجموعة من الوسائل يمكن  2:الوسيلة. ثانيا
 .أحدهما فني والآخر تنظيمي

الفنية التي تسمح لها بتحقيق مختلف أهدافها الاقتصادية  دارةلإويعني اختيار الدولة ل :العنصر الفني.1
      لذلك نجد الدولة تختار مزيج من الوسائل الفنية التي تسمح لها بزيادة إيراداتها من الضرائب  والمالية،

اء الضريبي ليشمل أكبر عدد من الممولين، مع مراعاة عدم الإخلال بمبدأ العدالة من خلال توسيع الوع
ويتجسد العنصر الفني في صياغة الأصول العلمية الضريبية باعتمادها لنظام الضرائب التصاعدية، 

ها في إطار القانون الضريبي الذي يرتكز أساسا على سيادة الدولة في فرض عللضرائب باختلاف أنوا
 ائبر الضر 
والتي تكون ولة عن تنفيذ النظام الضريبي، ؤ فر الإدارة اللازمة والمسايرتبط بمدى تو : العنصر التنظيمي. 2

على مستوى عال من الكفاءة والمرونة فيما يتعلق بربط الضريبة وتحصيلها وفقا للتشريعات المحددة، بما 
الرسوم و تحقيق التنسيق والتوافق بين الضرائب ومن جهة ثانية  ،يضمن ويكرس العدالة الضريبة من جهة

  3:وذلك بمراعاة ما يلي، المكونة للنظام الضريبي
 ر فرض أكثر من ضريبة على وعاء ضريبي واحدعدم بمعنى  ،تجنب تراكب الضرائب -
الإخضاع  إهمالبسبب الازدواج الضريبي أو تجنب إحداث أي تصدع في كيان النظام الضريبي،  -

   ر مما يساعد على التهرب الضريبيأو البديلة ذات الطبيعة الواحدة عض العناصر الضريبي لب
   النظام الضريبي في مجموعهرعلى عدالة  الإبقاءمراعاة  -
، بحيث يتعين السعي إلى زيادة حصيلة ضريبية مراعاة الارتباط بين مختلف الضرائب المكونة للنظام -

 . أخرى معينة تعويضا للنقص في حصيلة ضريبية

 
 

                                  
 .98-97، ص ص4498منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، ، التشريع الضريبيمحمد الحلاق،   1
، أطروحة دكتورا  في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة متطلبات تكييف النظام الضريبي الجزائري في ظل تحديات التجارة الالكترونيةأحمد وشان،   2

 .33-34، ص ص4495-4491بن بوعلي الشلف، الجزائر، 
 . 47، صمرجع سبق ذكرهعطوي، فوزي  - :أنظر  3
 .49-44ص ص مرجع سبق ذكره،محمد الحلاق،  -        
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  -المفهوم والوظائف-السياسة الضريبية :ثانيالفرع ال
مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلقة بتنظيم التحصيل : "بأنها السياسة الضريبية يمكن تعريف     

الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات  الضريبي قصد تغطية النفقات العامة من جهة والتأثير على
 . 1"العامة للاقتصاد من جهة ثانية

هي ذلك التوجه القائم على توظيف الضرائب كأداة للتأثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق أهداف أو   
 2.اقتصادية واجتماعية إضافة إلى الهدف المالي للضريبة

ة مصادرها الضريبية مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة موظف:" كما تعرف بأنها   
الفعلية والمتوقعة لإحداث آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية مرغوبة والابتعاد عن الآثار الغير مرغوبة    

سلوك الدولة وفقا لخطة معينة تضعها لتسير عليها في شؤونها : "أو هي، "من أجل تحقيق أهداف المجتمع
 3".جتماعية أو الاقتصاديةالضريبية من أجل تحقيق أهدافها المالية أو الا

  الإجراءاتوالسياسة الضريبية جزء من السياسة المالية وأحد أهم مكوناتها، وهي عبارة عن مجموع       
التي تتخذها السلطة العامة لإدارة شؤون المجتمع في ظروف وأوضاع اقتصادية ومالية، وذلك  من خلال 

السياسة الضريبية دورا هاما في التأثير على مختلف فروع القوانين والأنظمة المالية والضريبية، وتلعب 
الاقتصاد، وهذا ما يفسر صعوبة فصل الضريبة عن النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتهدف 
السياسة الضريبية إلى المحافظة على النمو الاقتصادي ومحاربة التقلبات الاقتصادية، والعمل على تحقيق 

يقها في الدول ، وهنا نشير إلى الأهداف الأخرى التي تسعى السياسة الضريبية لتحقالاستقرار الاقتصادي
عادة توزيع الدخل ،تنمية الادخار ،تعبئة الموارد ،، مثل ضبط الاستهلاكالنامية أوالمتخلفة     4.وا 

انطلاقا مما سبق يمكننا القول ببساطة أن السياسة الضريبية هي نهج أو سلوك الحكومة اتجا  الضرائب،     
  5:في النقاط التالية هايمكن الوقوف على أهم سماتو 
 مجموعة من البرامج المتناسقة والمتكاملة والمترابطةر  -
افز الضريبية الممنوحة من طرف الدولة لبعض تعتمد على الأدوات الضريبية الفعلية والمحتملة مثل الحو  -

 تشجيعهار بهدف الأنشطة الاقتصادية 
 . هي جزء من السياسة المالية التي هي إحدى أدوات الدولة، وتسعى لتحقيق أهدافها -

  6:وتعتمد السياسة الضريبية العمل على عدة محاور

                                  
 .931، ص4443، الجزائر، 9، ديوان المطبوعات الجامعية، طالمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد المجيد قدي،   1
 .71، ص4494، الأردن، 9، دار زهران للنشر والتوزيع، طتطبيقات فنيات الضرائب بالنظام الضريبي ،عبد الله الحرتسي حميد  2
، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية 2118-2111أثر السياسة الضريبية في تمويل الموازنة العامة في العراق للفترة معين عايش عروبة،   3

 .44-91، ص ص 4495، العراق، 71الجامعة، عدد
 .87-80، ص ص4497، الأردن، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طوالتشريع الضريبيالمالية العامة أعاد حمود القيسي،   4
 .  44، ص، مرجع سبق ذكرهمعين عايش عروبة  5
 .931، صبق ذكرهمرجع سعبد المجيد قدي،   6
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 ي الأجلين القصير والطويلر  تحديد الأولويات التي يسعى النظام الضريبي إلى تحقيقها ف -
المزج بين مختلف الأدوات الممكنة لاستخدامها عند بناء الهيكل الضريبي باختيار الضرائب الأكثر ملائمة  -

    للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدةر
تحديد المعدلات التي تمكن من تحسين مردودية النظام الضريبي، وتحقيق باقي الأهداف الاقتصادية  -

    . والاجتماعية والسياسية

 الدول المتقدمة فيخصائص النظم الضريبية : المطلب الثاني
النظام  وطبيعة ونوعأهدافه ختلاف وذلك تبعا لا من دولة إلى أخرىتختلف خصائص النظام الضريبي     

درجة التطور و بعملية التنمية كذلك و ، السائد وعلاقته بالنظام الضريبي الاقتصادي والسياسي والقانوني
      تتميز بتنوع هيكلها الضريبي نجدهاإلى الخصائص الاقتصادية للدول المتقدمة،   بالنظرو  1الاقتصادي،

 . اع الضريبيهيمنة للضرائب المباشرة وارتفاع لمعدلات الاستقطتسجيل مع 

، في تنفيذ السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية بفعاليتها كأداةالضريبة في الدول المتقدمة  تتميزو      
والمستويات العالية للدخول الفردية، وتعتبر كذلك كوسيلة للتدخل  الإنتاجييتناسب ذلك مع تطور الجهاز و 

من خلال التأثير على مخصصات الدخل ومصادر ، والتأثير في أسعار المواد الحكومي في آليات السوق 
توزيع الدخل القومي بين مختلف أفراد  إعادةوتستخدم الضريبة كأداة اجتماعية في ، الإنتاجوعناصر 
إذ أن المعدلات الضريبية المطبقة على الدخول تأخذ بعين الاعتبار الدخول المنخفضة فتعفيها    المجتمع، 

من الضرائب، بينما يتم فرض نسب عالية من الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتوزيع النشاطات 
الاقتصادية والمشاريع ذات الطابع الصناعي حسب المناطق من خلال منح إعفاءات ضريبية لبعض 

   2.المناطق والمشاريع وفقا لخطط التنمية

المتقدمة بارتفاع مستويات الاستقطاع الضريبي إلى الناتج  تتميز الدول : الضريبي ضغطارتفاع معدل ال .1
% 34هذا المعدل في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين  يتراوحو  المحلي الإجمالي،

قد لعديد من الدول أن ا (9-9)رقم ونلاحظ من الجدول ، الدراسةالتي تغطيها فترة الخلال  وذلك %30إلى 
فرنسا،  الدنمارك، هذ  الدول نجد من الضغط الضريبي على رأس مسجلة معدلات عالية النسبتجاوزت هذ  
 . بلجيكا والسويد

 
 
 

                                  
 .91، صمرجع سبق ذكرهعزت عبد الحميد البرعى،   1
، رسالة دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري: في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة فعالية النظام الضريبية من خلال التحصيللخضر عبيرات،   2

 .991-997، ص ص4498-4495دكتورا  في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة عمار ثلجي الأغواط، الجزائر، 
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 الضغط الضريبي في بعض الدول المتقدمة(: 1-1)الجدول رقم
 2112 2117 2118 2112 2112 2114 2113 2112 2111 2111 الدولة
 42,9% 44,0% 43,8% 43,3% 44,1% 44,8% 45,0% 44,3% 43,5% 42,9% بلجيكا
 46,3% 44,4% 45,9% 45,5% 46,1% 48,5% 45,9% 45,5% 44,8% 44,8% الدنمارك
 45,4% 45,9% 46,1% 45,4% 45,3% 45,5% 45,4% 44,4% 43,3% 42,1% فرنسا
 38,8% 38,5% 37,8% 37,7% 37,3% 36,8% 37,0% 36,8% 36,1% 35,5% ألمانيا
 42,5% 41,9% 41,9% 42,2% 43,0% 43,3% 43,8% 43,6% 41,6% 41,7% إيطاليا
 - 32,0% 31,4% 30,7% 30,7% 30,3% 28,9% 28,2% 27,5% 26,5% اليابان
 42,9% 43,9% 44,3% 44,3% 42,9% 42,4% 42,7% 42,3% 42,1% 43,1% السويد
 39,3% 38,8% 38,7% 38,4% 37,0% 37,1% 36,1% 35,6% 35,4% 35,7% هولندا
 39,9% 39,6% 38,8% 38,9% 38,4% 38,8% 39,8% 41,4% 41,9% 41,8% النرويج
المملكة 
 المتحدة

%32,1 %32,7 %32,1 %32,1 %32,1 %32,4 %32,6 %32,8 %32,9 %33,0 

 24,5% 24,4% 26,7% 25,8% 26,2% 25,9% 25,6% 24,0% 23,9% 23,5% أ.م.الو
متوسط 
OECD %31,9 %32,2 %32,7 %33,0 %33,2 %33,3 %34,0 %33,7 %33,9 %33,8 

 :، متاح على الرابطOECDبالاعتماد على قاعدة بيانات الإحصائيات العالمية لـ  باحثةمن إعداد ال :المصدر
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL#. 

هيمنة الضرائب المباشرة ضمن الهيكل الضريبي نتيجة تتميز الدول المتقدمة ب :الإيرادات الضريبيةهيكل . 2
رتفاع حجم العمالة والمداخيل، إضافة إلى مستوى كفاءة المؤسسات الاقتصادية وتعدد المصادر الأخرى لا

استخدام و رتفاع مستويات الإنتاجية وا 1،ةيالفكر  ةللدخل مثل المداخيل المتأتية من القيم المنقولة وحقوق الملكي
فضلا عن تركز الثروات بيد عدد من الأفراد  2التكنولوجيات المتقدمة في قطاع الصناعة والخدمات،

المصدر الأساسي للضريبة ويعبر عن المقدرة  شكلاعتبار أن الدخل ي، وبخاصوالمؤسسات التابعة للقطاع ال
    بسبب ارتفاع مستوى نصيب الفرد مصدرها الدخل،يكون فإن أكبر نسبة من الإيرادات بها التكليفية للمكلفين 
    حصة كل نوع من الضرائب الرئيسية لبعض الدول المتقدمة (4-9)رقم يمثل الجدول  3من الناتج المحلي،

 .إلى إجمالي الإيرادات الضريبية
 
 
  

                                  
 .901، صمرجع سبق ذكرهعبد المجيد قدي،   1
 .30ص جع سبق ذكره،مر  عزت عبد الحميد البرعى،  2
 .995، صمرجع سبق ذكرهلخضر عبيرات،   3

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL
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 مختارة لدول 2117الهياكل الضريبية لسنة (: 2-1)الجدول رقم
الضرائب على  الدول

 دخل الأشخاص
الضرائب على 
 أرباح الشركات

الضرائب على 
 ملاكالأ

اشتراكات الضمان 
 الاجتماعي

غير الضرائب 
 مباشرةال

%0429 أستراليا  9129%  127%  -49% 
 %4724 %3424 %528 9,8% 27,0% بلجيكا
 %4327 %90 %9921 %90 %9923 كندا

 %3421 %429 %029 %127 %7020 الدنمارك
 %4121 %3021 %1 %027 %4427 فرنسا
 %4128 %3525 %425 %721 %4524 ألمانيا
 %4428 %4321 %523 %9920 %3425 سويسرا
 %4825 %39 %129 %027 %4721 ايطاليا
 %4529 %4928 %424 %127 %4120 السويد

 %3421 %9129 %9427 %8 %4523 المملكة المتحدة
 %9521 %4021 %9423 %029 %0929 أ.م.الو
 OECD 4327% 94% 721% 4725% 41%متوسط 

 :الباحثة بالاعتماد على إعدادمن : المصدر
OECD, revenue statistics 2020, OECD publishing, paris, p17, site in: 

https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en 

     أنها تشترك في الأهمية النسبية للضرائب إلا  ،الضرائب في الدول المتقدمةنسب في  رغم التباين    
 هيكلها الضريبيضمن وحتى الضريبة على الأملاك  رباح واشتراكات الضمان الاجتماعيعلى الدخل والأ

في العديد من الدول أين  بلغت الضرائب المباشرة مستويات قياسية وقدقياسا للضرائب غير المباشرة، 
        في كل من استراليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا والمملكة المتحدة، في حين بلغت% 54 نسبة تجاوزت
، تعكس %11-74أما باقي الدول فقد تراوحت نسب الضرائب المباشرة ما بين ، %8420 أ.م.في الونسبتها 
 كفاءة الجهاز الإداري، علهذ  الدول ومستوى الدخل المرتفورة المتطالوضعية الاقتصادية النتائج المسجلة هذ  

     . وعلاقته مع الإدارة الضريبية وتعاونه المجتمع الضريبي مستوى وعيو 
   يتميز النظام الضريبي في هذ  الدول بدرجة كبيرة من المرونة، بما يعمل  :ة النظام الضريبيــــمرون .3

لكون الناتج هذ  المرونة وتعزى  1بسهولة طبقا لأهداف السياسة الضريبية،بسرعة و على تعديله وتكييفه 
   ارتفاع متوسط الدخل الفردي نتيجة لتعدد الأنشطة الاقتصادية فضلا و المحلي الخام يأخذ الصفة النقدية، 

          في هذا الناتج يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن وجود إدارة ضريبية كفئة، وعليه فكل ارتفاع
ومن ثم فالنظام الضريبي في هذ  الدول لا يسعى فقط لتحقيق العدالة  2،من الضرائب المباشرة والغير مباشرة

                                  
 .35ص مرجع سبق ذكره،عزت عبد الحميد البرعى،   1
 .974، صمرجع سبق ذكرهعبد المجيد قدي،   2

https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en
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للعمل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي و في توزيع الدخول، بل يعتبر كذلك كأداة رئيسية للاستثمار وحوافز ، 
  1.وضمان تحقيق الحد الأدنى من معدلات النمو

تعطي الدول المتقدمة اهتماما كبيرا لتحسين كفاءة إداراتها الضريبية كشرط  :كفاءة الإدارة الضريبية. 4
     أساسي لإقامة أنظمة ضريبية متطورة وفعالة، إذ نجد أن الإدارة الضريبية في هذ  الدول قد تم تهيئتها

الدراسات العلمية والأجهزة الحديثة  على أعلى مستوى لمواجهة متطلبات مجتمعاتها المتطورة، وذلك من خلال
       المتطورة، حيث يساعد التنسيق الجيد بين هذ  الأجهزة والإدارة الضريبية على نجاح النظام الضريبي 

 2.في تحقيق مردودية مالية جيدة

 خصائص النظم الضريبية في الدول النامية: لثالمطلب الثا
الدول النامية فيما بينها، من ناحية مستوى الدخل القومي وتنوع على الرغم من اختلاف اقتصاديات      

الموارد المادية والبشرية، إلا أنها تشترك في مجموعة الخصائص أهمها انخفاض الدخل الفردي وضعف 
التخلف التقني وطرق الإنتاج، مع ، انخفاض الإنتاجية، خار الوطني، ضعف القطاع الصناعينسبة الاد

وعلى هذا الأساس يمكن بلورة خصائص النظام  3عات مثل الزراعة، والصناعة النفطية،سيطرة لبعض القطا
 : الضريبي في الدول النامية في النقاط التالية

تتراوح تتميز الدول النامية بانخفاض مستوى الحصيلة الضريبية، حيث : ضعف الحصيلة الضريبية .9
فقط مقارنة بالدول  %44-94 ما بين من الناتج المحلي الإجمالي نسبةالإيرادات الضريبية ك حصيلة

       ضعف الضرائب المباشرة ايفسره هذ  الفجوة 4،المتوسط في %04إلى ها فيالمتقدمة والتي قد تصل 
من الناتج المحلي فقط % 5حوالي فمثلا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمثل في الدول النامية، 
    في حين شكلت عائدات الضرائب على التجارة الخارجية في الدول الصناعية، % 44الإجمالي مقارنة بـ

     تم تحصيلها من ذات المصدر% 929من إجمالي الضرائب مقارنة بـ% 31حوالي  4444-4444بين 
الدخل الشخصي على ضرائب البر تعتوفي الوقت الحاضر في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

 امصدر تمثل أصبحت نجد ضرائب مثل الرسم على القيمة المضافة  وبالمقابلفي الدول النامية  ضعيفة نسبيا
من إجمالي % 95وتمثل الضرائب على أرباح الشركات حوالي ، نظرا لسهولة إدارتها لتعبئة الإيرادات ارئيسي

ضرائب الوتظهر ، ن الاقتصادي والتنمية قبل الأزمةفي دول منظمة التعاو % 94مقارنة بـ الإيرادات الضريبية
      من إجمالي الإيرادات % 420حوالي تمثل إذ  ،الممتلكات دورا صغيرا نسبيا في الهيكل الضريبيعلى 

                                  
 .35ص مرجع سبق ذكره،عزت عبد الحميد البرعى،   1
 . 995، صمرجع سبق ذكرهلخضر عبيرات،   2
، مجلة دراسات 2111-1221اتجاهات السياسة الضريبية لتنمية الحصيلة الضريبية في العراق لسنوات علاء مونس وحسين العتابي، تخطيط   3

 .914، ص4491، العراق، 37، عدد99محاسبية ومالية، المجلد
4 Timothy Besley & Torsten Persson, Why Do Developing Countries Tax So Little?, Journal of Economic 

Perspectives, Vol 28, N
O
4, 2014, p99. 
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ت القرن الماضي ومنذ ثمانينا ،في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية% 125في الدول النامية مقابل 
من الناتج  نسبةك% 3-9بين ما تتراوح  والتيعلى الدخل الشخصي بضعف حصيلتها  الضرائب تتميز 

ما يزيد وللإشارة فإن في الدول المتقدمة وهي نسبة مرتفعة نسبيا،  %99-1  مقابل وذلك المحلي الإجمالي
ضرائب الوترتبط  1.من الأجور عند المنبع يتم استقطاعها الدخل الشخصي على ضريبةالمن % 14عن 
الدخل ارتباطا وثيقا بمدى اتساع الاقتصاد غير الرسمي إذ أن اتساع هذا القطاع يقلل من فرض على 

وتدفقات المساعدات  اعتماد العديد من الدول النامية على الموارد الطبيعيةأن الضرائب على الدخل، كما 
، توسيع القاعدة الضريبيةالتحصيل الضريبي و  من شأنها تعزيزإجراءات الخارجية يقلل من الحافز لاتخاذ 

فعلى سبيل المثال كشفت مؤشرات التنمية العالمية أن متوسط حصة المساعدات من الدخل القومي الإجمالي 
   4441.2-9114خلال الفترة % 94بلغ حوالي قد في عينة من الدول منخفضة الدخل 

لنا الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية ضمن الإيرادات العامة والناتج المحلي  يعكس( 3-9)والجدول رقم    
 . نفطية، مقارنة بالإيرادات المتأتية من الجباية ال4498-4495الإجمالي في الدول العربية خلال الفترة 

  2117-2118بين سنتي الحصيلة الضريبية في الدول العربية (:3-1)الجدول رقم

 
 الإيرادات مليون دولارقيمة 

 النسبة من الإيرادات العامة

% 

 النسبة من الناتج المحلي الإجمالي

% 

4495 4498 4495 4498 4495 4498 
 %4127 %4129- -  58324 17121 العامة الإيرادات
 %9127 %9324 %7721 %7429 03123 33427 نفطيةال الإيرادات
 %129 %824 %3425 %3923 40929 44121 الضريبية الإيرادات

 .941، ص4491، التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، : المصدر
حصيلة الإيرادات الضريبية كحصة من الإيرادات في انخفاض تسجيل ( 3-9)رقم يتضح من الجدول    

        يتجاوز الاستقطاع الضريبي مفيما ل، %39العامة حيث سجلت في المتوسط في السنتين الأخيرتين حوالي 
وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالنسب المسجلة في الدول % 1إلى الناتج المحلي لهذ  الدول نسبة 

، وهذا ما يجعل لنفطيةأن الحصة الأكبر من الإيرادات العامة تم تسجيلها من الإيرادات ا المتقدمة، ويلاحظ
تقلبات لخطر عدم استقرار الإيرادات نتيجة ل عرضةلإيرادات التي تعتمد على مصدر واحد ل هذ  الدول

الأزمات النفطية التي تشهدها السوق ذلك مثال على وخير ، في السوق الدولية العرض والطلب العالمي
  .نفطيةتأثيرها على الجباية الودرجة  ماضيةالعالمية خلال السنوات ال

                                  
1 Thaçi, Lumnije & Arbnora Gërxhaliu, Tax Structure and developing countries, European Journal of Economics 

and Business Studies, vol4, N
O
1, 2018, pp213_214. 

2 Timothy Besley & Torsten Persson, Op. cit., pp109_111.  
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تتميز الدول النامية بضيق القاعدة الضريبية كنتيجة لهياكلها : سوء توزيع العبء الضريبي بين السكان. 2
الضريبية الغير ملائمة، مما أدى إلى سوء توزيع العبء الضريبي بين مختلف العوامل الاقتصادية والمكلفين، 

 : 1، وذلك من خلالالضريبيوالذي بدور  أدى إلى انخفاض فعالية النظام 
         في شكل اقتطاعات من المصدر  سكانبي في عدد محدود من الالعب الضريالجزء الأكبر من تركز  -

 ر برىعلى مرتبات موظفي القطاع العام والمؤسسات الك
 انعدام التوازن بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة والذي لا يعكس على النحو الملائم هيكل الاقتصادر  -
الإمكانيات التي توفرها ضرائب الاستهلاك لا تستغل بالشكل الأمثل، كما لا تمثل كل من ضرائب الدخل  -

 ورأس المال والثروة إلا نسبة ضئيلة من الإيرادات العامةر 
وصفت الضرائب المفروضة على الدخل فيها بكونها رادعة للاستثمار، مما يدفع العديد من الدول النامية  -

 الضريبير إلى التهرب 
الاستخدامات الحمائية للرسوم الجمركية تختلف من قطاع لآخر، إذ تعتبر غير ملائمة للتخصيص الأمثل  -

ي، أما بالنسبة للرسوم الشبه جبائية والمفروضة من طرف صناديق للموارد وتحسين إنتاجية القطاع الصناع
  . لي تحسين الدخلالاستقرار فتعتبر كعائق أمام توسيع الأوعية الضريبية وبالتا

تتميز  ، إذهياكلها الضريبيةتوازن في العدم حالة تعاني الدول النامية من : مباشرةالغير سيادة الضرائب  .3
متوسط إلى ما الفي  قد تصل والتيقياسا بالضرائب المباشرة، غير مباشرة بارتفاع الأهمية النسبية للضرائب ال

يرجع ذلك لكون الضرائب الغير مباشرة أكثر ملائمة و  2،الضريبيةمن إجمالي الإيرادات % 54-14يقارب 
الحوافز لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذ  الدول، وأكثر فاعلية في إطار السياسات المالية و 

من الأهمية النسبية  يقلل ، مماومتوسط دخل الفرد إلى انخفاض مستوى الدخل القومي إضافة، المادية
لمباشرة في ظل حاجة هذ  الدول إلى ضبط الاتجاهات المتصاعدة للاستهلاك وتحفيز الادخار للضرائب ا

  3.القومي للمساهمة في تمويل التنمية
  خلال الفترة هيكل الإيرادات الضريبية في الدول العربيةالتوزيع النسبي ل(: 4-1)الشكل رقم

2114-2117 
 الفترة متوسط 2117 2118 2112 2112 2114 الإيرادنوع 

 %34249 %31210 %31231 %41238 %45248 %45248 الضرائب على الدخل والأرباح
 %0324 %31280 %33270 %03281 %0828 %73 الضرائب على السلع والخدمات

 %9421 %94245 %93244 %97208 %9421 99249% على التجارة الخارجيةالرسوم الجمركية 

                                  
، أطروحة دكتورا  في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، مشاكل قياس مستوى الإنفاق الجبائي في ظل النظام الضريبي الجزائريمحمد بلهادي،   1

 .31-38، ص ص4498-4495، الجزائر، 43جامعة الجزائر
 .919ص مرجع سبق ذكره،علاء مونس وحسين العتابي،   2
 .3ص ،4491، صندوق النقد العربي، 74دراسات اقتصادية، عددكفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية، إسماعيل طارق،   3
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 %9921 %99297 %90248 %90245 %99249 %8219 ضرائب ورسوم أخرى
 .994، صمرجع سبق ذكرهصندوق النقد العربي،  :الباحثة بالاعتماد على إعدادمن  :المصدر

الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة المفروضة على استهلاك السلع  (0-9)رقم يتضح من الجدول     
في نسب   ، ورغم التحسن الملحوظ%53-14ما بين  4498-4490فترة ال خلالتراوحت  حيثوالخدمات 

حيث انتقلت % 93الضرائب المباشرة على الدخل والأرباح خلال ذات الفترة مسجلة زيادة بنسبة تقترب من 
حيث تعكس النسب إلا أنها تبقى دون المستوى  4498سنة % 04إلى حوالي  4490سنة % 45من 

 . الإدارةضعف الاقتصاد والدخل الفردي وعدم كفاءة  المسجلة

معظم التشريعات والقوانين الضريبية في الدول النامية ما هي إلا استنساخ : مستوردةنظم ضريبية . 4
للتشريعات الضريبية الخاصة بالدول المتقدمة، والتي في الغالب لا تتماشى مع خصوصيات الدول النامية 

           مستمدة  رائب لديهاأغلب قوانين الض، مثلاالجزائر ف ،1،مجتمعاتهاتركيبة بالنظر لاختلاف اقتصادياتها و 
 . خصوصيات كلا البلدينالملاحظ في ختلاف الاالقوانين الفرنسية رغم التشريعات و من 

من عدم قدرة الإدارة الضريبية على إدارة النظام الضريبي النامية  تعاني الدول: جهاز إداري عديم الكفاءة. 2
ضعف نتيجة ل 2،يؤدي إلى ضعف الامتثال وانخفاض الحصيلة الضريبيةوالإشراف عليه بكفاءة، مما 

د الضريبية في الدول النامية من تفشي ظاهرة الفسا الإدارةكما تعاني  3الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية،
 . والرشوة والمحسوبية

من السمات البارزة في أغلب : جبائيةتدني مستويات الامتثال الضريبي مع اتساع نطاق الإعفاءات ال. 2
        ذلك جزئيا إلى اتساع حجم الاقتصاد غير ويمكن إرجاعالدول النامية تدني مستوى الامتثال الضريبي، 

كما رسمي، إضافة إلى انتشار المدفوعات النقدية لجزء من الأجور والمرتبات وصعوبة التحقق من الدخـول، ال
اهم في بعض الجوانب بتسهيل الممارسات السلبية من تحايل وتهرب أن النظم الضريبية في هذ  الدول تس

والتي تمنح عادة لأجل تشجيع  جبائية، علاوة على ذلك يتسع في هذ  الدول نطاق الإعفاءات الينضريبي
 وكنتيجة لكثرة الإعفاءات الضريبية الممنوحة 4،الاستثمار ودعم السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج المحلي

           هذ  الإعفاءات وهذا بغض النظر عن آثار ،*المالية هامواردالدول جزء معتبر من  تخسر هذ 
   5.تبقى محدودةوالتي على اقتصاديات هذ  الدول كعامل محفز للاستثمار 

                                  
 .09ص مرجع سبق ذكره،أحمد وشان،   1
 .09ص مرجع سبق ذكره،محمد بلهادي،   2
 .09، صمرجع سبق ذكرهأحمد وشان،   3
 .0، صمرجع سبق ذكرهإسماعيل طارق،   4
، 4495، 54دراسات اقتصادية، صندوق النقد العربي، عدد النظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول العربية،امحمد موعش وآخرون،   5
 . 49ص
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  النظام الضريبي هيكل: رابعالمطلب ال
من التشريعات والقوانين  أساسية ممثلة في كليمكن حصر مكونات النظام الضريبي في ثلاث عناصر      

الضريبية، الإدارة الضريبية المكلفة قانونا بتنفيذ وتطبيق القانون الضريبي، ثم مجموعة المكلفين بأداء هذ  
هذ  العناصر  1الضرائب للخزينة العامة للدولة أي الممولين أو ما يطلق عليهم اصطلاح المجتمع الضريبي،

  (.0-9)رقمينها لتحقيق أهداف النظام الضريبي، وهي موضحة في الشكل متداخلة تتفاعل فيما بالمترابطة و ال

 النظام الضريبي هيكل(: 4-1)الشكل رقم
 
 
 
 

 
 

 .المصدر بالاعتماد على باحثةمن إعداد ال: المصدر
 التشريع الضريبي: الفرع الأول 

إدارتها وتعريف حاجاتها وتجدد ينبثق كل تشريع ضريبي من تراث الدولة وأعرافها الشائعة، وتطور     
أهدافها واستفادتها من خبراتها وخبرات الأقطار المجاورة في ميدان هذا التشريع، ويستجيب التشريع للتطورات 

التشريع  يشيرو  2.الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها الدولة ويتغير لأجل مواكبة هذ  التغيرات
الصادرة عن الجهات المختصة بفرض الضرائب، والقرارات والتعليمات اللوائح و إلى مجموع القوانين الضريبي 

 3إلى أحكام المحاكم وقرارات اللجان المتعلقة المنازعات الضريبية، ، إضافةوجبايتها وتنظيم طرق تحصيلها
ها المالية والضريبية، والأفراد ومن ثم فإن القانون الضريبي يحدد العلاقة بين الدولة ممثلة بمختلف أجهزت

، كما ينظم ويحدد الإجراءات المتعلقة بتنظيم قانونا  الذين تتوفر فيهم الشروط المقررةالمكلفين بأداء الضرائب 

                                                                                                           
حوالي  4493إجراء، والعدد في ارتفاع مستمر حيث بلغ سنة  051حوالي  4499فعلى سبيل المثال بلغ عدد الإعفاءات الجبائية في الجزائر سنة  *

مليار دج، وتتركز الحصة الأكبر من الإعفاءات  94527بحوالي  4497إجراء، في حين قدرت قيمة الإعفاءات الضريبية في الجزائر سنة  014
، مرجع سبق ذكرهامحمد موعش وآخرون، : المصدر. للضريبة على دخل الشركات% 721، مقابل %14وحة في الرسم على القيمة المضافة بنسبة الممن
 .44ص

 .98ص مرجع سبق ذكره،عزت عبد الحميد البرعى،   1
دراسة تحليلية مقارنة خلال -مة الأردنية بالإيرادات العامةدور الإيرادات الضريبية في رفد الموازنة العاسناء نظمي مسودة وخالد مفلح محمد مفلح،   2

 .51، ص4491، غزة، فلسطين،4، عدد43مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، مجلد ،2113-2112الفترة ما بين 
، جامعة امحمد 9، عدد1أبعاد اقتصادية، مجلد  ، مجلة2114-2111، تقييم مؤشرات أداء النظام الضريبي الجزائري خلال الفترة فاتح أحمية  3

 .51، ص4491بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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لها من سيادة وسلطة الإجبار، وحماية  بماالضريبة إلى غاية تحصيلها، بما يضمن حماية حقوق الدولة 
ومن ثم إذا كان يقرر مجموعة من العقوبات فإنه يتيح للفرد عدالة والمساواة، حقوق المكلفين بضمان تحقيق ال

ويتميز القانون الضريبي باستقلاليته من حيث تنظيم المراكز القانونية  1،إمكانية الطعن أم الجهات المعنية
ويأخذ عدة  ،المتمثلة بالمكلف وبخزينة الدولة، وبالتالي ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة كلا الطرفين

  2.دولالسلطات التشريعية لل باختلافأشكال تختلف من دولة لأخرى 

   والسلطة التنفيذية التشريعات في معظم دول العالم بين اختصاص السلطة التشريعية غالبيةوقد ميزت     
هذ  تنفيذ مهمة حيث تعنى الأولى بإصدار القوانين الضريبية فيما تتولي الأخرى  ،في مجال الضرائب

  3:على النحو التالي القوانين
تختص بإحداث الضريبة، وتلتزم الدولة بفرضها وتحديد جوانبها في إطار حكومي : السلطة التشريعية -

منظم، لذلك يتوجب التخصيص التشريعي، إذ يتم الترخيص بالاستمرار في تحصيل الضريبة بموجب قانون 
عامة للدولة، وفي حال عدم موافقة البرلمان على الميزانية السنوية المالية انسجاما مع مبدأ سنوية الميزانية ال

 يمنع على الحكومة في هذ  الحالة الاستمرار في عملية التحصيل الضريبير 
تعمل هذ  السلطة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة على تأسيس وربط وتصفية  :السلطة التنفيذية -

أن تحظى بالسلطة  ها المحددة بموجب التشريع، ولا يمكنوذلك حسب اختصاصات الضريبة وتحصيلها
لا يسمح لها بتعديل  كما بعينهاضريبة أي التقديرية، إذ لا يعتبر ضمن مجالات اختصاصا إضافة أو إلغاء 

  .نمط أو معدل ضريبيأي 

بحيث يمكن بسيطا واضحا غالبا ما يكون الذي يحقق أهداف النظام الضريبي الجيد التشريع الضريبي و     
كثرة ومستقرا بتجنيبه ، وملائما لأوضاعهم فهمه من طرف المكلفين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم التعليمية

عادلا في توزيع العبء الضريبي على المكلفين بدفع الضرائب، و ، التعديلات في أحكامه دون مبررات منطقية
     .   ومرنا في استجابته للأوضاع المختلفة المؤثرة فيه

 الإدارة الضريبية: الثاني الفرع
 وانينالقتنفيذ و تطبيق بالضرائب، وتقوم  "Tax administration"بحكم تعريفها تدير الإدارة الضريبية     

 للإدارةوينظر  4،التي يفرضها القانون ، ويتمثل عملها الأساسي في جباية وتحصيل الضرائبةالضريبي
لقة الوصل بين القانون حالركيزة الأساسية لنجاح النظام الضريبي من حيث كونها بمثابة الضريبية على أنها 

على هذا الأساس و  الضرائب الملزمين بدفعها،صنف أنشطتهم و و باختلاف أنواعهم وبين المكلفين  الضريبي
                                  

 .979ص مرجع سبق ذكره،عزت عبد الحميد البرعى،   1
 .970ص مرجع سبق ذكره،أعاد حمود القيسي،   2
 .47ص مرجع سبق ذكره،أحمد وشان،  3

4 Matthijs Alink &Victor Van Kummer, Handbook On Tax Administration, 2nd Edition, IBFD, Netherlands, 

2016, P163.   
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     وتكمن أهميته الإدارات الهامة في الدولة بالنظر لأهمية الدور الذي تقوم به،بين من  بر الإدارة الضريبيةتتع
وتطبيق هذ  القواعد  ،في أنها ومن خلال موقعها تساعد على تبسيط وتوضيح قواعد التشريع الضريبي

بطريقة سليمة مما يساهم في تقليل فجوة التطبيق للتشريع الضريبي، وقيامها بتحويل نصوصه من نصوص 
     عامة مجردة إلى قواعد تطبيقية تفصيلية ملائمة لكل مكلف وفقا لطبيعة نشاطه، فضلا عن حرصها

عفز ــــــحوافا و ـــــع من مزايــــــا يتضمنه التشريــــــم إبرازعلى  ن أن يستفيد منها المكلف ـــــضريبية يمك اءاتــــــوا 
 1.الإدارةومساعدته على ذلك، الأمر الذي يدعم ثقة المكلف في 

 هاكونها الأداة التي تعتمد عليها الدولة في تطبيق إحدى أهم سياساتكذلك ومن أهمية الإدارة الضريبية     
وأهمية النظام الضريبي أيضا تكمن ية من أهم بنود الموازنة العامة للدولة، ، ذلك أن الإيرادات الضريبةالمالي
       وعليه فالإدارة الضريبية عبارةتطبيقه بسائر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،  إمكانيةفي 

ية مهام كبيرة       وعليه يقع على عاتق الإدارة الضريب 2.عن مزيج من العناصر الإدارية والمالية والقانونية
وانجاز المشاريع الاستثمارية اللازمة لنشاط الدولة للقيام بتمويل نفقاتها العامة، تحصيل الضرائب  على رأسها 

فالنظام الضريبي الجيد خلفه إدارة ضريبية جيدة  ومنهومشاريع البنية التحتية ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية، 
إلى نظم ضريبية جيدة، السيئة تحويل النظم الضريبية لا يمكنها بية الجيدة حيث أن الإدارة الضريوالعكس، 

  .إلى نظم سيئة وعديمة الكفاءة بينما من شأن الإدارة الضريبية السيئة أن تحول أفضل النظم الضريبية

وتنوع العمليات التي تقوم الضريبية بدرجة كبيرة نتيجة لتطور الأنظمة الضريبية  الإدارةوقد تطورت       
 الإدارة الضريبية        ويختلف تنظيم الخ،...، الرقابة وأتحديد الوعاء أو الفحص  مراحلبإدارتها سواء في 

النظام السياسي والاجتماعي ومستوى الوعي الضريبي  أهمها من تشريع ضريبي لآخر تبعا لعوامل مختلفة
لى جانب مهمتو  3وهيكل النظام الضريبي، الإدارة تضطلع ها الأساسية المتمثلة في التحصيل الضريبي ا 

 4: نذكر منهاخرى الأ بمجموعة من المهامالضريبية 
   تسجيل دافعي الضرائبر -
   معالجة الإقرارات الضريبية، واقتطاع الضريبة من المنبع، ومعلومات الطرف الثالثر -
، بما في ذلك المبلغ عنها من طرف دافعي الضرائب واكتمال المعلومات الواردة دقةالتحقق أو فحص  -

   رالميدانية الحساباتوتدقيق  عمليات مراجعة
   تقدير الضرائب المستحقةر -

                                  
 مصر، ،4، عدد98مجلة البحوث المالية والتجارية، مجلدحوكمة الإدارة الضريبية أداة لتدنية المخاطر الضريبية، هاني التابعي محمد جزر،   1

  .904-931، ص ص4495
، 99، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مجلدالإستراتيجية وتفعيلها على الإدارات الضريبيةصياغة الإدارة سماء سامي محمد عزازي،   2
 .9101-9108، ص ص4444، مصر، 3عدد

 .01صمرجع سبق ذكره،  فلسفة المحاسبة عن الضريبة على الدخل،أمين السيد أحد لطفي،   3
4
 Matthijs Alink &Victor van Kummer, Op. cit., pp163_164. 
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 عملية التحصيل القسري للديون الضريبيةر  -
 ر الإداريةمعالجة الطعون والشكاوى  -
 تقديم الخدمات والمساعدة لدافعي الضرائبر  -
 ال الضريبي وملاحقة مرتكبيه قضائيار كشف عمليات الاحتي -
 . كلما اقتضت الضرورةودفع  تفرض غراما -

لموجودة     وتلافي الثغرات اتحصيل الضرائب بشكل جيد  فيلا شك أن كفاءة الإدارة الضريبية تمكن       
التهرب الضريبي، غير أن ذلك يتطلب جهود وتكاليف  التي تساهم في اتساع ظاهرةفي التشريع الضريبي 

    ضخمة، الأمر الذي قد يجعل الضريبة غير اقتصادية، وأفضل طريقة لتحسين كفاءة تحصيل الضرائب
    وذلك يرتبط بمدى قدرتها  ثقتهموالعمل على كسب نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع الضريبي، هي 

 الإدارةمقومات نجاح أهم من و لضريبية والظروف السائدة في المجتمع بعدالة، على التكييف بين النصوص ا
        ليات التطبيق مالعاملين لع إتقانومؤهلة بشكل عملي سليم لضمان  كفئةموارد بشرية توافر الضريبية 

ؤوليات فضلا عن توفير نظام للأجور والحوافز يتلاءم مع المس في مجال الحصر والفحص والربط والتحصيل
       كما يتطلب الأمر استخدام الأساليب الحديثة بالإدارة الضريبية وتعزيز الاستفادة، التي يضطلعون بها

ولضمان متابعة تطبيق القانون الضريبي يتطلب الأمر توافر  من ايجابيات الرقمنة في المجال الضريبي،
وأخيرا توفير نظم الرقابة الداخلية بمزايا الدقة والسرعة    ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة، العناصر الفنية 

تحقيق  بغرضإذن فالإدارة الضريبية و  1،في اكتشاف المخالفات وفرض العقوبات ضمانا لانتظام سير العمل
  2:أن تتبنى إستراتيجيتين، هما الهدف المالي الأساسي لها يمكن

قوم على التحليل الاقتصادي لمستوى العوائد الضريبية ت: إستراتيجية النمو في الإيرادات الضريبية. 1
  المحققة على مستوى مجتمع المكلفين باختلاف الضريبة والمادة الخاضعة لها، وتعتمد هذ  الإستراتيجية 

 : على سياستين
في حصر المكلفين بالضريبة، حيث أن قيام الإدارة الضريبية بحصر مكلفين جدد غير الأفقي التوسع  -

 ن، يعد أساس التوسع الأفقي لمجتمع المكلفين وخلق إيرادات ضريبية جديدةر مسجلي
بهدف التأثير السلوكي على المكلفين نحو الأمانة الضريبية، وتعمل سياسة الثقافة نشر الثقافة الضريبية،  -

أن هذا الضريبية على زيادة الحصيلة الضريبية الحالية من خلال العمل على تعزيز رضا المكلفين، من ش
 الأمر أن يدفع بهم للإفصاح عن إيراداتهم الحقيقية من خلال ثقتهم في التعامل مع الإدارة الضريبيةر 

                                  
 .97-90، ص ص9119، مصر، 4مكتبة شادى، ط ضرائب الدخل بين التشريع الضريبي والتطبيق المحاسبي،أمين السيد أحمد لطفي،   1
، عدد 04، المجلة العلمية التجارة والتمويل، مجلد دراسة ميدانية(: الواقع والمأمول)مدى تكامل أداء الإدارة الضريبية في مصرهشام فاروق الأبياري،  2

 . 93-94، ص ص4444خاص، مصر، 
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تهدف إلى تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية عن طريق : إستراتيجية تحسين تكلفة الخدمة الضريبية. 2
 . أداء الخدمة الضريبيةخفض تكلفة الضريبة إلى أقل قدر ممكن مع الحفاظ على مستوى جودة 

  (الممولون) المكلف بالضريبة: لفرع الثالثا
سلوك المكلف باعتبار  ركنا هاما من أركان النظام ف وبالتالي ،يعتبر أحد طرفي العلاقة الضريبية    

     ومما لا شك فيه أن اصطلاح المكلف ينبع، الذي يموله على مردودية النظام الضريبييؤثر الضريبي 
المكلف ف وعليه 1،الذي يفرضه القانون الضريبي على الأفراد المخاطبين بأحكامه والالتزاممن التكليف 

        قيامه بنشاط أو نتيجة لعمله نتيجة ل 2،كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة هوبالضريبة 
           نطبق عليهم، ويحدد التشريع الضريبي الأشخاص الذين يأو حصوله على عوائد على رأس ماله

ليتم إخضاعها يحدد الدخل والأرباح التي يحصل عليها هؤلاء الأشخاص فهو هذا المصطلح أو بعبارة أخرى 
      ويعتبر رضا المكلف دعامة أساسية لقانون الضريبة من خلال تجسيد مبدأ العدالة والمساواة 3،للضريبة

ها تقوم الدولة التي على أساس بةبالضريبة هي المناسوالعلاقة التي تنشأ بين الدولة والمكلف  4.في الضرائب
وعادة ما تنتهج الدول عدة طرق لإخضاع المجتمع المحلي والأجانب على المكلف، ائب بفرض هذ  الضر 

     سيادة الدولةه استناد إلى مبدأ دخلكلف أو إقامته أو مكان تحقق لضرائبها، إما على أساس جنسية الم
 :5على النحو التالي ، ويمكن بيان ذلكعلى إقليمها وأشخاصها

يقتضي هذا المبدأ وجوب فرض الضريبة على مواطني الدولة حيثما كان محل  :مبدأ التبعية السياسية -
وأعمالهم، وتعتمد الدول في تحديد هذ  التبعية على أساس جنسية الشخص الطبيعي  نشاطاتهممزاولة 

       والمعنوي، ويستمد هذا المبدأ شرعيته فضلا عن كون الجنسية رابطة سياسية أو قانونية من الحماية 
    تحملهم التزامات محددة مقابل وذلك التي تقدمها الدولة لرعاياها والحق في الاستفادة من المرافق العامة، 

   الضريبةر بينها من

يستند هذا المبدأ على فكرة ارتباط الشخص بالدولة بصورة توطن دائم أو إقامة : مبدأ التبعية الاجتماعية -
، ومقابل انتفاعه بالخدمات العامة التي توفرها الدولة يترتب انتماء سياسي للدولةأي له عادية دون أي يكون 

   رمن خلال ما يفرض عليه من ضرائب على مصادر دخله همة في الأعباء والتكاليف العامةعليه المسا

                                  
 .9101، صمرجع سبق ذكرهسماء سامي محمد عزازي،   1
 ،4، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، مجلد واقع النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدةمصطفى بوشامة وأسامة عمامرة،   2

 .85، جامعة المسيلة، الجزائر، ص4498، 4عدد
 .00صمرجع سبق ذكره،  فلسفة المحاسبة عن الضريبة على الدخل،أمين السيد أحد لطفي،   3
 .85ص مرجع سبق ذكره،  مصطفى بوشامة وأسامة عمامرة،  4
 .13-19، ص ص4495، لبنان، 3، دار السنهوري، طعلم المالية العامة والتشريع المالي في العراقرائد أحمد ناجي،   5
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يقوم هذا المبدأ على أساس أن الدولة التي يتحقق فيها الدخل أي كان مصدر       :مبدأ التبعية الاقتصادية -
، غير مقيمأم  امكان مقي اأو نوعه يحق لها إخضاعه للضريبة، بغض النظر عن جنسية صاحب المال سواء

  .فبمجرد تحقق الدخل في الدولة المعنية يتم إخضاعه للضريبة

بمجموعة من العوامل،  م الضريبي وبالتالي مستوى كفاءتهالنظابالإدارة الضريبية وب ة المكلفعلاق تتأثر    
إضافة إلى وجهة  ،ومستوى أخلاقه ،درجة الوعي والثقافة الضريبية لدى المكلف بالضريبةتتمثل في الأساس ب

من خلال الآثار التي تخلفها على مختلف أوجه الحياة نظر  ومدى قناعته بجدوى الضريبة التي يدفعها 
     درجة تعقد التشريع الضريبي وعدد التعديلات، وحتى شرعيتها الدينيةالاقتصادية والاجتماعية للمجتمع 
وعي المكلف بين  أن النظام الضريبي الجيد يجمعسبق مما وعليه نستنتج التي تطرأ على القوانين الضريبية، 

   .بالضريبة وبساطة القانون الضريبي وكفاءة الإدارة الضريبية

 لتعبئة الإيرادات النظم الضريبية الفعالة محددات: لمبحث الثالثا
      العامتغير دور الدولة من حارسة إلى متدخلة، لم يعد يقتصر دور الضريبة في تمويل الإنفاق مع      

بل تعدا  ليصبح للضريبة دور محوري هام في النشاط الاقتصادي، أين أصبحت أداة تحكم وتسيير وتشجيع 
لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأداة لتحقيق أهداف الدولة على عدة أصعدة، ولا يمكن الجزم 

        ظام بل بمدى قدرة هذا النظامبوجود نظام ضريبي فعال فقط من خلال الضرائب التي يقرها هذا الن
ام الضريبي شرط أساسي في بناء نظام ضريبي جيد ــــأن تقييم النظـــويمكن القول بعلى تحقيق أهدافه، 

رغم أنها قد و  ،وفعال، ويمكن إيجاد أكثر من طريقة اجتهد الباحثين والعلماء في وضعها وبناء مؤشراتها
 . أنها يمكن أن تساعد في وضع أسس نظام ضريبي كفء وفعالإلاأو متباينة تعطي نتائج مختلفة 

 المؤشرات المالية : الأول طلبال
الباحثين لدورها من  كر المالي والتي تحظى بتأييد عدد كبيرلعل أهم النسب المالية التي صاغها الف      

 . كفاءة النظام الضريبي ما سنذكر الفعال في قياس 
 المحصلة إلى الضرائب المقدرة نسبة الضرائب: الفرع الأول

والذي يرتبط بكفاءة يركز هذا المؤشر في تقييم كفاءة النظام الضريبي على جانب التحصيل الضريبي      
 : 1ويمكن حسابه من خلال المعادلة التالية ،ويطلق عليه مصطلح الجهد الضريبي الإدارة الضريبية

 
 

 : ئجمن النتاثلاث حالات  يمكن أن نحصل على

                                  
1 Shahroodi Seyed Mohammad Mousavi, Investigation of the effective factors in the efficiency of tax system, 

Journal of Accounting and taxation, Vol 2, N
O
 3, pp 42_43. 
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فذلك يفسر قدرة النظام الضريبي على تحصيل الضرائب  (9)إذا كانت النسبة مساوية إلى الواحد الصحيح -
   المقدرة في ميزانية الدولةر

  ي تحقيق الميزانية المصادق عليهارإذا كانت النسبة أقل من واحد فذلك مؤشر على فشل النظام الضريبي ف-
ائق موضوعية ــــــم يستند على حقــــــا أن التقدير لــــد فذلك يفسر حالتين، إمـــــــإذا كانت النسبة أكبر من واح -

   .تحصيل الضرائب يفوق الطاقة الضريبية للمجتمعأو أن 

 المؤشر النسبي: الفرع الثاني
 يبيةيركز هذا المؤشر في قياس كفاءة النظام الضريبي على التطور الحاصل في حجم الحصيلة الضر     

التغير النسبي في الضرائب المحصلة بالمقارنة مع العام هذا المؤشر يساوي و ، زمنية متتابعة فتراتخلال 
 : وهو ما تعبر عنه المعادلة التاليةالسابق، 

 
 
 : أن نحصل على النتائج التالية يمكنو 
 كفاءة النظام الضريبي انخفضت مقارنة بالعام السابقر  فأنإذا كانت النسبة أقل من واحد  -
 كفاءة النظام لم تتغير مقارنة مع العام السابقر  فأن واحداإذا كانت النسبة تساوي  -
 . إذا كانت النسبة أكثر من واحد فإن كفاءة النظام الضريبي قد ارتفعت مقارنة بالعام السابق -

للتطبيق نسبيا مقارنة مع المؤشر السابق إلا أنه غير دقيق بما فيه المؤشر أكثر قابلية رغم أن هذا     
 1.الكفاية لتحديد مستوى الكفاءة لأنه لا يأخذ في الاعتبار الانخفاض أو الزيادة المحتملة في دخل المجتمع

    ريبيــالض ضغطمؤشر ال: الفرع الثالث
وعلى غرار تسمية الضغط  ،ةالضريبي مالنظلكمية المستخدمة في تقييم ايعتبر من أهم المؤشرات       

بتسميات أخرى منها معدل الاقتطاع  أن يردلمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن  نسبالضريبي والتي ت
يعبر الضغط الضريبي بصفة عامة عن تلك و  .الإجباري أو مستوى الجباية أو عبء الضريبة على الاقتصاد

مقدار أو هو  2ورسوم على الدخل المحقق من المكلف بالضريبية،النسبة المقتطعة في شكل ضرائب 
حجم الإيرادات وعادة ما يشار إليه ب 3،بعض المقادير الاقتصاديةكنسبة مؤوية من الضرائب المحصلة 

النظام الضريبي الفعال أن يكون نمو الإيرادات  خصائصالضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن 

                                  
1 Shahroodi Seyed Mohammad Mousavi, Op. cit.,  p43. 

الجزائر،  ،4، ديوان المطبوعات الجامعية، طالميزانية العامة-الإيرادات العامة-النفقات العامة: اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،   2
 .347، ص4447

 .971، صمرجع سبق ذكرهعبد المجيد قدي،   3
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        رع من الزيادة أو النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ينبغي أن يكون هذا النظام قادرا الضريبية أعلى وأس
 1.الناتج المحلي الإجماليفي على الاستجابة بشكل مناسب للزيادة 

 : التالية بناءا على مفهومين من خلال العلاقات الإجماليويمكن حساب مؤشر الضغط الضريبي     

 

      

 

 

      والذي يحسببالإضافة إلى الضغط الضريبي الإجمالي يمكن كذلك حساب الضغط الضريبي الفردي،    
 دخل المكلف بالضريبة ومقدار الضرائب التي تضاف إليها الاقتطاعات الإجبارية المحسوبة على أساس 

       على أساس الحماية الاجتماعية، يستثنى من ذلك الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك بالنظر لصعوبة 
أو استحالة حساب كل الضرائب التي يتحملها الفرد، وعلى هذا الأساس يحسب الضغط الضريبي الفردي 

   : 2بالعلاقة التالية

 

رات الاقتصادية الناجمة عن الاقتطاعات الضريبية تهدف دراسة الضغط الضريبي إلى تحديد التغي     
تحقيقها، إذ يعكس هذا المؤشر مقدار الثقل الذي  إلىالتغيرات التي يسعى النظام الضريبي تلك وخاصة 

الوصول إلى البيانات الكاملة  من ناحيةيتحمله الأفراد والاقتصاد، إلا أن حساب هذا المؤشر يواجه صعوبة 
 من دولة لأخرىالضريبية بمختلف أنواعها، إضافة إلى اختلاف طريقة قياس الناتج  والصحيحة للاقتطاعات

        3.نتيجة لاختلاف الطرق المحاسبية، واختلاف القوى الشرائية للعملات مما يصعب من إجراء مقارنات دولية

 مشاكل حساب معدل الضغط الضريبي: أولا
تسعى إلى تعظيم مواردها لتغطية من جهة يثير حساب معدل الضغط الضريبي مشكلة مزدوجة، فالدولة      

اللازمة للاستثمار  بعمليات الادخارتمكين الأفراد من القيام إلى  الوقت تسعى ذاتفي و  ،نفقاتها العامة
معدل الضغط الضريبي رتفاع لا الانتقادات الموجهةومن . والتوظيف وضمان مستويات مرتفعة من الطلب

  :نذكر

                                  
1 Shahroodi Seyed Mohammad Mousavi, Op. cit, p43. 

 .341، مرجع سبق ذكرهمحرزي محمد عباس،   2
 .971، صمرجع سبق ذكرهعبد المجيد قدي،   3
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     لدى الأفراد  هتخلف إضافة إلى ما قد، زعزعة السلم المدني ىمقاومة الضريبة والتي يمكن أن تجر إل -
 1.نحو تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج إلى دول تنخفض فيها الاقتطاعات الضريبية نسبيار يكب من ميول

 فقدان تنافسية الاقتصاد الوطنير  -
عادة لال تفضيلات الإدارة العمومية محل تفضيلات الأفراد بإح - تقليص القدرة الشرائية للأعوان الخواص وا 

 تخصيصها للاستعمالات العموميةر 
تثبيط النشاط الإنتاجي إذ أن الضريبة تأخذ دور المعرقل لعوامل الإنتاج مثل الاستثمار وعرض العمل،  -

   وبالتالي انخفاض مردودية النظام الضريبير 
طريق الإعانات أو بصفة غير مباشرة من خلال عن ، والذي يكون بصفة مباشرة شكل التدخل العمومي -

   إعفاءات ضريبية، وحسب الاتفاقيات المحاسبية لا يأخذ  وأشكل تخفيضات  النفقات الضريبية والتي قد تأخذ
أي أنه يستبعد النفقات في الاعتبار عند حساب معدل الضغط الضريبي إلا الحصيلة الضريبية الفعلية 

 وعليه فمعدل الضغط الضريبي يتأثر بشكل التدخل العمومير الضريبية، 
بعض الدول الصناعية على متوسط معدل  عادة ما تعتمد، و إليهب معدل مرجعي يمكن الاستناد غيا -

     مقارنة غير صحيحة، كونها تعبر عن واقعرغم أنها الاقتطاع لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
  لا يعكس بالضرورة سلامة الأداءر 

رائية المحولة لصالح يعكس معدل الاقتطاعات الإجبارية حجم القوى الش إذالضغط الضريبي الفردي،  -
الدولة والمقتطعة من الاستخدام الخاص، رغم أن هذا المعدل لا يعكس بالضرورة حجم القيود الضريبية 

 2.الممارسة على الأفراد

 : الضغط الضريبي الأمثل .ثانيا
 تغير وظيفةنتيجة لفي مستوياته  ةجوهري تتحولاعدة عرف قد معدل الضغط الضريبي من الواضح أن      

ومدى وضعية الاقتصاد لغير أن ، لها الضريبة وتوجيهها لتحقيق أهداف أخرى غير الهدف المالي التقليدي
   إذ ترتفع هذ  النسبة في الدول المتقدمةتأثير كبير في تحديد مستويات الضغط الضريبي للدولة، تطور  

، الخ...، الدخول واتساع الأسواق ، مستوياتالإنتاج ،التي تتميز بتطور اقتصادياتها من حيث الاستثمارات
           .الخ...، تي تتميز بضعف الإنتاج وانخفاض مستويات الدخولوتنخفض في الدول النامية ال

إن تحديد مستوى أمثل للضغط الضريبي يكتسي أهمية بالغة في الاقتصاديات المعاصرة، وذلك لتمكينه       
والمحللين الماليين والاقتصاديين من الوقوف على بعض انعكاسات  العامةمن راسمي السياسات المالية كل 

أن معدل  الضريبية في الدول المتقدمة خاصة علىالضريبة ومدى تحقيقها لأهدافها، ورغم اتفاق الأدبيات 
التي حددها نسبة وهي ال% 47الضغط الضريبي الأمثل في الظروف الاقتصادية العادية يكون في حدود 

                                  
 .345، صمرجع سبق ذكرهمحرزي محمد عباس،   1
 .919-975، ص صمرجع سبق ذكرهعبد المجيد قدي،   2
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نسبية بالنظر مسألة تبقى مسألة تحديد معدل الضغط الضريبي الأمثل  إلا أن 1لن كلارك،كو الاقتصادي 
ومن أهم العوامل التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد معدل الضغط ، فيهلكثرة وتداخل العوامل المؤثرة 

       نذكر المقدرة التكليفية للدخل الوطني والتي بدورها تتأثر بعدة عوامل هي حجم الاقتصاد  الضريبي الأمثل
نفاقية للدولة الإالسياسة  ،طريقة توزيع الدخل ،الوطني، العوامل الاقتصادية المتنوعة كهيكل الاقتصاد الوطني

المستوى العام  ،اعية كالتركيبة السكانيةالعوامل الاجتمالتقلبات النقدية، أو استخدام الإيرادات الضريبية، 
     ، إضافة إلى العوامل السياسيةوالمقدرة التكليفية لأفراد  ،درجة الوعي الضريبي للمجتمع ،لاستهلاكل

     2 .المختلفة

      : وفقا لمنحنى لافرالضغط الضريبي  .ثالثا
الضريبية  والإيراداتلافر في شرح العلاقة بين مستويات الضغط الضريبي  الأمريكياستند الاقتصادي      
أنه عندما تتجاوز الدولة حد أو عتبة معينة من فرض  إذ، "كثرة الضريبة تقتل الضريبة"أن القائل مبدأ العلى 

 ، مما يدفعحيث يمكن أن تستلب الضريبة مجمل الدخلالضرائب يصبح ذلك عامل معرقل للاقتصاد، 
عن ممارسة نشاطه  وقد يتعدا  الأمر إلى التوقف، التملص منهاوطرق تمكنه من بحث أساليب إلى  مكلفبال

وعلى هذا الأساس سوف تنخفض الإيرادات الضريبية تدريجيا، مما سيؤدي في النهاية إلى تباطأ الاقتصادي، 
ن التغيرات في معدلات الضرائب يوضح منحنى لافر الفكرة الأساسية القائلة بأو  .3وتثبيط النشاط الاقتصادي

ؤدي إلى انخفاض يالإيرادات الضرائب، تأثير حسابي ومعنا  أن تخفيض معدلات الضرائب على  لها تأثيران
ومعنا  أن انخفاض معدلات الضرائب يؤثر إيجابا على العمل  اقتصادي آخر وتأثيرالإيرادات الضريبية، 

، والتأثير الحسابي يعمل من خلال تقديم حوافز لزيادة هذ  الأنشطة والإنتاج وبالتالي على القاعدة الضريبية
دائما في الاتجا  المعاكس من التأثير الاقتصادي، لذلك عندما يتم الجمع بين الآثار الاقتصادية والحسابية 

ت فإن التأثير الكلي للتغير في معدلات الضرائب على إجمالي الإيرادا ،للتغيرات في المعدلات الضريبية
  4.يكون غامضا

دل الضريبة لعلاقة بين معبحيث يوضح ارسم توضيحي لمنحنى لافر يمثل  (7-9)رقمالشكل      
  :والإيرادات الضريبية

 
 
 

                                  
، 4491سكرة، الجزائر، ، جامعة محمد خيضر، ب9، عدد91، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد زائرحدود قياس الضغط الجبائي في الجزهير بن دعاس،   1

 .73ص
 . 49-91، ص ص 4491، المغرب، 97مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد واقع الضغط الضريبي بالمغرب،مريم زان،  2
  .348-345، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي،  3

4 Arthur B. Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, Backgrounder, N
o
 1765, 2004, p p1-16, can be 

found at: www.heritage.org/research/taxes/bg1765.cfm 

http://www.heritage.org/research/taxes/bg1765.cfm
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 منحنى لافــر(: 2-1)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Arthur B. Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, Backgrounder, N

o
 

1765, 2004, p2, can be found at: www.heritage.org/research/taxes/bg1765.cfm. 

 : يتضح من الشكل أعلا  أنه
 مهما كان حجم القاعدة الضريبيةر  صفر، ضريبية الرادات ــيالإ تكون% 4إذا كان معدل الضريبة  -
 فرد   أي تجدلأنه لن صفر ضريبية اليرادات تكون الإ% 944نفس الشيء بالنسبة لمعدل ضريبة قدر   -

 . للعمل مقابل أجر بعد الضريبة قيمته صفر، معنا  لن تكون هناك قاعدة ضريبيةعلى استعداد 
         (المنطقة المضللة بالأبيض)تستمر في الارتفاع لضريبية التي ا الإيراداتعلى  معدل الضريبةيؤثر  -
المنطقة )تبدأ الإيرادات في الانخفاض، بعد هذ  النقطة Xولتكن  محددة تدعى نقطة العتبةنقطة غاية إلى  

كلما ارتفع الضغط الضريبي انخفضت أنه أي ( والتي سميت بالمنطقة الخطرة أو المحظورة المضللة بالرمادي
 . الإيرادات الضريبية

 لنفقات العامةية االأهمية النسبية للضرائب ضمن الموارد العامة ومساهمتها في تغط: الفرع الرابع
  ضمان توفير الموارد المالية الكافية للدولة لتغطية نفقاتها  يكون النظر إلى الهدف المالي للضريبة،ب     
 1:يمكن استخدام المؤشرات التاليةوفي هذا الإطار كل نظام ضريبي،  لرئيسيا هدفهو ال
اعتماد الدولة على الضرائب قدرة يقيس هذا المؤشر مدى : وقع الضرائب ضمن الموارد العامة للدولةم. أولا

       أنه  بحيث كون الضريبة ذات طابع سيادي عكس المصادر الأخرى،لوذلك في توفير الموارد العامة، 
 فإن الدولة تضمن استقلاليةكانت الضرائب ذات وزن نسبي أكبر ضمن هيكل الموارد العامة للدولة، إذا 

بالعلاقة سنويا المؤشر ويمكن حساب هذا  ،لك الآثار السلبية لباقي المواردقرارها الاقتصادي وتتفادى بذ
 :التالية

 

                                  
  . 949-944، ص ص4499، الأردن، 9ط دار جرير للنشر والتوزيع، دراسات في علم الضرائب،عبد المجيد قدي،   1

 
 الدخــــل

 معدل الضريبة

x 

 

http://www.heritage.org/research/taxes/bg1765.cfm
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 :ويحسب سنويا بالعلاقة التالية :مؤشر القدرة على تغطية النفقات العامة. ثانيا
 

    

     على كفاءة النظام الضريبي وقدرتهيدل  كانت النتيجة المحققة قريبة من الواحد أو أكثر فإن ذلكإذا      
 .على تعبئة الإيرادات الضريبية

 V.Tanziمؤشرات تشخيص المؤهلات : الثانيمطلب ال
 ضريبيوالتي من خلالها يمكن بناء نظام  "V.Tanzi"  الاقتصاديفيما يلي نذكر المؤشرات التي وضعها     

  1:جيد وفعال
يقتضي هذا المؤشر وجود عدد محدود من الضرائب والمعدلات الضريبية تشكل الحصة  :مؤشر التركز .9

حقق مبدأ الاقتصاد في التحصيل، مع تجنب الإفراط في الضرائب قليلة تالأكبر من الإيرادات الضريبية و 
في هذا المؤشر يؤدي  كل ارتفاعوعليه ، كلف وتحمل الإدارة تكاليف إضافيةاد التي تشكل إزعاجا للمالإير 

ويعتقد أن عدد الضرائب التي تحقق فعالية النظام الضريبي زيادة كفاءة النظام الضريبي، إلى بالضرورة 
 أنواع من الضرائب على الأكثرر  1إلى  7تتراوح بين 

، وهذا يقتضي تحمل الإدارة تكاليف عاليةو  وجود ضرائب مزعجة قليلة الإيرادمعنا  : مؤشر التشتت .4
، الضريبي حذفها لتبسيط النظام الضريبي مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على مردودية النظامتعديلها أو ضرورة 

 وعليه كلما ارتفع هذا المؤشر انخفضت كفاءة النظام الضريبير 

فكلما كانت الأوعية  2،أو المتوفر الممكن يبييعاب الوعاء الضر مدى است يعكس المؤشر: مؤشر التآكل .3
اتساع الوعاء الضريبي ولو اعتمد  الفعلية قريبة من الممكنة كان النظام الضريبي أكثر كفاءة والعكس، لأن

ذاو معدلات ضريبية مخفضة قد يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية،       ابتعدت الأوعية الضريبية الفعلية  ا 
إلى تآكل الوعاء قد يؤدي المبالغة في منح الإعفاءات والامتيازات الضريبية راط أو ـــعن الممكنة بفعل الإف

       من شأنه بل ( منحنى لافر)لا ينجح دائما قد الضريبي، ومحاولة تعويض ذلك بزيادة معدلات الضرائب 

                                  
  :أنظر 1

- Vito tanzi, Α tax system and policy objectives in developing countries: General principles And diagnostic 

tests, unpublished IMF paper, 1983, pp24-29,  

ص ، 4491، 43، عدد09، مجلة جامعة تشرين، مجلدV.Tanziمدين إبراهيم الضابط، تقييم كفاءة النظام الضريبي في سورية باستخدام مؤشرات  -
 .03-04ص

https://www.ciat.org/Biblioteca/Revista/Revista_3/Tax_systems_and_policy_tanzi_fmi.pdf.  
أطروحة دكتورا  في العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة  تقييم وآفاق،: 1222 إصلاحات، تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ عبد السلام فنغور  2
 .77، ص4491/4495، الجزائر، 9

 

https://www.ciat.org/Biblioteca/Revista/Revista_3/Tax_systems_and_policy_tanzi_fmi.pdf
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   فالنظام الضريبي الفعال  وعادة ، الضريبيأن ينعكس كمحفز للتهرب الضريبي مما يقلل من كفاءة النظام 
  ر %97إلى  %7 كنسبة مؤوية تتراوح بينيراداته الممكنة والفعلية ـالفرق بين إ يكونهو الذي 

زاماتهم الضريبية في آجالها ــيرتبط هذا المؤشر بجعل المكلفين يدفعون الت: مؤشر التأخر في التحصيل .0
اض القيمة الحقيقية للمتحصلات الضريبية بفعل التضخم أو التهرب لأن التأخر يؤدي إلى انخفالمحددة، 
 لهذا يجب ويحدث ذلك عادة بسبب انخفاض العقوبات أو عدم فعاليتها فيما يتعلق بهذا الإجراء، الضريبي،

من  أن يكون التخفيض التدريجي للتأخر في التأخير من بين الأهداف الأساسية للإصلاح الضريبي، وذلك
على مردودية النظام  للحد من هذ  الظاهرة التي تؤثر سلباالمناسبة ر الوسائل وأدوات الردع توفيخلال 

أن كل ارتفاع في هذا  ا معنو  ،وعليه فهناك علاقة عكسية بين هذا المؤشر وكفاءة النظام الضريبي ،الضريبي
 المؤشر تنخفض معه كفاءة النظام الضريبي والعكسر 

أو دخل رأس  رأس المالهل تفرض على يشير إلى التحديد الدقيق لنوعية الضرائب، : مؤشر التحديد .7
 1.وهو ما تفتقد إليه التشريعات الضريبية في الدول الناميةالمال، على الأرباح المحققة أو الموزعة، 

ضرورة جباية ب يتعلق الأمرو ( يصب هذا المؤشر ضمن مبدأ اليقين لآدم سميت): مؤشر الموضوعية .1
الضرائب من أوعية يتم قياسها بموضوعية، بما يضمن للمكلفين فهما جيدا للضرائب التي يدفعونها، تقدير 

ويمكن ، يةضريبأو تعسف من طرف الإدارة الطريقة وتوقيت الدفع، من غير وجود لبس و وحساب التزاماتهم، 
      يمكن قياس و  2.ق قاعدة اليقين والوضوحمدى التزام النظام الضريبي بتطبي يالقول أن الموضوعية تعن

وجود شرعية واضحة لحقوق و هذا المؤشر على العموم لا للحصر من خلال نضوج نظام التقدير الذاتي، 
  الضريبية، وزيادة الالتزام الطوعي وثقة المكلف في النظام الضريبير  نزاعاتنظام متطور للو المكلف، 

ويعنى بمدى تنفيذ  ،المسئولة عن التنفيذالجهة كونها الإدارة الضريبية هذا المعيار يخص : مؤشر التنفيذ .5
النظام الضريبي بالكامل وبفعالية، وما يفرضه من سلامة التقديرات والتنبؤات، مستوى تأهيل الإدارة 

ي الضريبية، معقولية التشريعات الضريبية وقابليتها للتنفيذ، كل هذا في ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماع
 كلما ارتفع هذا المؤشر زادت كفاءة النظام الضريبير و ، السائد

مؤشر  هوو ، ل الضرائب كنسبة من الإيرادات الضريبية المحصلةييشير إلى تكلفة تحص: تكلفة التحصيل .8
حيث بما يمكن   العمل على جعل تكلفة التحصيل أقلأي الاقتصاد في النفقة لآدم سميت،  مشتق من قاعدة
 .النظام الضريبي أقل فعالية كلما كانالمؤشر هذا كلما ارتفع وعليه ، مستوى الحصيلة الضريبيةلا تؤثر على 

 . V.Tanziمؤشرات تقييم كفاءة النظام الضريبي الخاصة بـ  (7-9)رقم يلخص الجدول     

 

                                  
 .77صمرجع سبق ذكره،  عبد السلام فنغور،  1
 . نفس المرجع  2
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 V.Tanziـ ل ةم الضريبيمؤشرات تقييم كفاءة النظ (:2-1)رقم جدولال
 سؤال التقييم المؤشر 
من الضرائب ومعدلات  من عدد صغير نسبيا تأتيهل النسبة الأكبر من مجموع الضرائب  التركيز

 الضرائب؟ 
 هل هناك ضرائب قليلة للغاية أو لا توجد ضرائب منخفضة الدخل مطلقا، إلا أنها محل عناية؟  التشتت
 ؟ الضريبية الفعلية والممكنةوعية هل تحقق أقصى تقارب بين الأ التآكل

 خلال المواعيد النهائية القانونية؟ هل يتم تحصيل الضرائب دون تأخير غير عادي  التأخر في التحصيل
 ؟  ضرائب محددة بدقةهل يعتمد النظام الضريبي على  تحديدال

 هل يتم فرض معظم الضرائب على أساس مبادئ موضوعية؟  الموضوعية 
 هل له تأثير كامل وفعال على إدارة النظام الضريبي؟  تنفيذال
 هل التكاليف الواردة في الموازنة والمرتبطة بفرض الضرائب هي في الحد الأدنى؟ التحصيلتكلفة 
، مجلة V.Tanzi، تقييم كفاءة النظام الضريبي في سورية باستخدام مؤشرات مدين إبراهيم الضابط: المصدر

    .41، ص9159 سوريا، ،3عدد، 45، مجلدتشرين ةجامع

رغم أهمية التحليل الذي وضعه تانزي والذي يهدف من خلاله لإجراء تقييم كامل للنظام الضريبي      
 1:منهانذكر و   ،وهيكله، إلا أنه لا يخلو من العيوب

 التقييم يستند إلى رأي خبراء يتم اختيارهمر  -
  ر لا يعطي التحليل أوزان للمؤشرات -
 ر دوليةلا يصلح لإجراء مقارنات  -
 الطريقة ليست معيارية كونها تشير فقط إلى أهم جوانب التقييمر  -
العام  ستوىالذي يدمج قيم المؤشرات الجزئية ويمكن من تقييم الم (التعميم)الجمع غياب مؤشر  -

 . للنظام الضريبي

  the classical principales of the taxation المبادئ الكلاسيكية للضرائب ومؤشراتها: الثالث مطلبال
      الجيدة، وتتمثل الضريبية يعتبر آدم سميت أول من وضع القواعد التي يجب أن تبنى عليها النظم     

مبادئ من ال مجموعة في حين تناولت الإسهامات النظرية الحديثة  في العدالة، اليقين، الملائمة والحياد،
الإطار العام لتقييم النظام  في مجملها تشكل ،في النظم الضريبية المعاصرةينبغي توافرها التي ضافية الإ

      2.أبرزها معايير الكفاءة والمرونة والبساطة الإداريةولعل الضريبي 

                                  
1
Giriuniene Gintare & Giriunas Lukas, Identification of the complex tax system evaluation criteria: theoretical 

aspect, Journal of Security & Sustainability Issues, Vol 7, N
O
 2, 2017, p260. 

 .94-99ص ، ص4491، صندوق النقد العربي، 74دراسات اقتصادية، عددكفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية، إسماعيل طارق،   2
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الاعتبار عند وضع النظام الضريبي للدولة، في تعرف بأنها تلك القواعد أو المبادئ التي ينبغي أخدها و     
   مصلحة الدولة تقتضي بحيث ، 1والمكلف الدولة والمجتمع مصلحةضرورة التوفيق بين إلى تها وترجع أهمي
مصلحة و ، ممكنة تكون الضرائب غزيرة ومرنة لزيادة الدخل وبأقل نفقات أو تكلفة تحصيلأن أو الخزينة 

والوقت الملائم عدالة توزيع العبء الضريبي ومراعاة قدرته التكلفية هو م المكلف هنا يهوكل ما  ،المكلف
 2.والتي يراعى فيها أن لا تعيق الضريبة أوجه التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا مصلحة المجتمع للدفع

 الضريبية العدالة: الفرع الأول
، ، رغم صعوبة قياس عدالة النظام الضريبيعادلة رغي أنها لنظم الضريبيةلأغلب الانتقادات الموجهة       

إلا أنها قاعدة  ،شيء مادي قابل للقياسبحيث يمكن قياسها كأي مدلول مطلق،  للعدالة الضريبيةإذ أنه ليس 
في الضريبة وتمنحها صفة  يمكن تحقيقها عن طريق وسائل متعددة من شأنها أن تؤثر ،ملازمة للضريبة

مساهمته في تغطية أن  فلا يمكن أن يدفعها المكلف طوعا إلا إذا أيقن، النسبي لدى الفرد المكلفالقبول 
    بنصيب يتناسب مع نصيب كل فرد تبعا لدخله، وأن التأثير الذي تحدثه الضريبةالنفقات العامة للدولة 

  3.على دخل غير  هو ذات التأثيرعلى دخله 

ويرى آدم سميت والذي تعتبر العدالة الضريبية القاعدة الأولى من بين قواعد الضريبة الأربعة المعروفة       
أنه ينبغي أن يساهم كل فرد من أفراد المجتمع في تحمل النفقات العامة كل حسب مقدرته لتي وضعها ا

 4.النسبية، أي أن تكون مساهماتهم متناسبة مع الدخل

أكثرها و أو غاية  في مختلف المذاهب الفكرية، ومن بين أهم القضايا  هدفوتعتبر العدالة الضريبية     
إشكالا في المجال الضريبي، إذ لا يمكن حصرها في مجرد تقسيم الأعباء العامة بين أفراد المجتمع تبعا 

  6:هذا الأمر يجعل الضريبة تأخذ شكلين هما5، الدولة التي تقدمهالمستويات دخولهم مقارنة مع الخدمات 
 ر ضريبية بين الأفراد وفق معايير محددة للتوزيعومعناها التوزيع العادل للأعباء ال ،العدالة أمام الضريبية -
  .قليل من فوارق الدخل بين أفراد المجتمعومعناها استخدام الضريبة في الت ،والعدالة عن طريق الضريبة -
  7:يمكن التمييز بين نوعين من العدالة في النظام الضريبيو    

                                  
 .18ص  مرجع سبق ذكره،عزت عبد الحميد البرعي،  1
 .03-04، ص ص مرجع سبق ذكرهحسن محمد القاضي،  2
 .915، ص4491 الأردن،، 9ط، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، مقايضات الكفاءة والعدالة: المالية العامة إسماعيل ميثم لعيبي،   3
، 7، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، مجلد تحقيق العدالة في النظم الضريبية مع الإشارة إلى حالة الضريبةإشكالية يوسف قاشي،   4
 .18، ص4491، الجزائر، 4، جامعة البليدة 94عدد

 .18، صنفس المرجع 5
 .59-54، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد السلام فنغور،   6
 .915، صذكرهمرجع سبق إسماعيل ميثم اللعيبي،   7
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معاملة الأشخاص الذين يشتركون في ظروف اقتصادية وتعني  :horizontal equityالعدالة الأفقية  -
    واحدة معاملة ضريبية متماثلةر 

معاملة الأشخاص الذين يواجهون ظروف اقتصادية  ويقصد بها: vertical equity العدالة العمودية -
 مختلفة معاملة مختلفة، وعلى هذا الأساس يتحمل الأشخاص في وضع اقتصادي أفضل عبء ضريبي أكبر

  . وبالتالي فالضرائب هنا تكون تصاعدية. أشخاص آخرين في وضع اقتصادي أقلمن 

 : مبادئ العدالة الضريبية .أولا
  :القدرة على الدفعومبدأ المنفعة وهما مبدأ ة، طور الفكر المالي مبدأين أساسيين لقياس العدالة الضريبي    
   إلى حد ما ويقترب ، النفقات والإيرادات العامة للدولةيتميز هذا المبدأ بكونه يربط بين : مبدأ المنفعة .1

، لذلك فهو يربط بين اعتبارات الكفاءة والعدالة ،من سلوك السوق في الإجراءات التخصيصية للقطاع العام
        الخدمات العامةالسلع و وهذا يعني أن الضريبة هي بمثابة المقابل الذي يدفعه الأفراد للاستفادة من 

تنتجها الدولة، ولأن الدفع يكون اختيارا وبما يتناسب مع المنافع التي يحصل عليها الفرد تتحقق العدالة التي 
التطبيق في أرض الواقع إذا انتقلنا إلى قد يبدوا هذا المنهج من الناحية النظرية مجديا، أما  1الضريبية،

 2:أهمها ،هال فيعتريه من الصعوبات ما لا حصر
 خاصية الاستعمال المشترك للسلع العامة، وعليه استحالة تطبيق مبدأ الاستبعاد من الانتفاعر  -
  مشكلة الراكب المجانير امغياب عنصر الإجبار، الذي يلزم الأفراد بالدفع يجعلنا أم -
   .الخ...، مبدأ الانتفاع لا يتلاءم مع دور الدولة في توفير الحاجات العامة الأساسية كالتعليم والصحة -

بالنظر إلى العيوب الكثيرة لهذا المبدأ، ظهر مبدأ القدرة على الدفع أكثر ملائمة في تحقيق العدالة     
   .، وأفضل بكثير من سابقهالضريبية

في تمويل  قدرة الممول على المساهمة الضريبية''يعكس مبدأ القدرة على الدفع : مبدأ القدرة على الدفع .2
، معنا  أن العبء الضريبي يختلف من مكلف لآخر باختلاف ''مع المحافظة على وجود الإنفاق العام 

وعلى هذا الأساس تتحدد المساهمة الضريبية للفرد بناءا  3،الظروف المالية والشخصية والاجتماعية للمكلفين
ومنه ، العلى طاقته الضريبية بغض النظر عن مدى انتفاعه من الخدمات العامة أو حاجة الدولة للأمو 

العدالة العمودية  إشكاليةالعام، كما يساهم في حل  الإنفاقفتطبيق هذا المنهج يعزز مبدأ التضامن في تمويل 
 4.كونه يطرح فكرة القدرة على الدفع كمعيار لتحقيق العدالة بين مراكز مالية مختلفة للأفراد المكلفين

 

                                  
 . 957-950، ص ص مرجع سبق ذكرهإسماعيل ميثم اللعيبي،   1
 .951-957، ص صنفس المرجع  2
 .11، صمرجع سبق ذكره، إشكالية تحقيق العدالة في النظم الضريبية مع الإشارة إلى حالة الضريبةيوسف قاشي،   3
 .53-54، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد السلام فنغور،   4
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 :وسائل تحقيق العدالة الضريبية .ثانيا
  1:لتحقيقها منهامتعددة فهي تتطلب وسائل في حد ذاتها، باعتبار أن العدالة غاية        

    أي، القانون ويقصد به تطبيق مبدأ المساواة أمام وهو أحد المبادئ الدستورية :المساواة أمام الضريبة .1
     بين أفراد الدولة الواحدةرأو تفرقة تمييز ري على الجميع دون ــــــأن القانون يس

تفرض الضريبة على جميع الأشخاص والأموال دون استثناء، ولو أن هذ  القاعدة  :عمومية الضريبة .2
    نسبية إذ ترد عليها بعض الاستثناءات التي تتخذ شكل إعفاءات ضريبيةر

تراعي الضريبة الظروف الشخصية للمكلف ومركز  المالي، وذلك بأن تأخذ أن معنا  : شخصية الضريبة .3
     الحد الأدنى اللازم للمعيشة بإعفائه من الضريبة والإعفاء مقابل الأعباء العائليةر في الاعتبار

واستنادا إلى ذلك يجب خصم التكاليف الإنتاجية أو ما يطلق عليها : فرض الضريبة على الدخل الصافي .4
 البعض بتكاليف الحصول على الدخل الإجمالير 

ا  إما أن يكون الدخل العمل أو رأس المال أو مشتركا معن :التمييز بين الدخول عند فرض الضريبة .2
بينهما، والتمييز هنا يقصد به اختلاف الضريبة باختلاف مصدر الحصول على الدخل والجهد المبذول 

  ر عليهللحصول 
         معنا  أن سعر الضريبة يرتفع تبعا لارتفاع الدخل الخاضع للضريبة: التصاعد في سعر الضريبة .2

  رالقدرة التكليفية لمن هو أقل غنايبرر ذلك أن القدرة التكليفية للغني أكبر من و أو الوعاء الضريبي، 
تحقيق العدالة الضريبية يتطلب عدم خضوع المكلف لأكثر من مرة لنفس الضريبة  إن: الازدواج الضريبي .8

رافقة لفرض ــالنظام الضريبي والمتعتبر من بين المشاكل التي يعاني منها ومن نفس المال ولنفس السنة، 
 .في الكثير من الدول الضريبة

 قياس العدالة الضريبيةمؤشرات : ثالثا
         بالنظر كذلك، و المذكور آنفا سبابللأ من صعوبة قياس عدالة النظام الضريبي رغم ما يعتري     

في مبادئ العدالة الضريبية، واختلاف الأساس المرجعي للقياس، والمقصود هنا عند   إلى التداخل الحاصل
يمكن أن نذكر بعض و المقارنة بين العبء الضريبي ومستوى الدخل هل يمتد هذا الأخير ليشمل الثروة أم لا، 

 : 2المؤشرات المستخدمة في قياس العدالة الضريبية كما يلي
م هذا المؤشر لقياس العدالة الضريبية الرأسية، ورغم أهميته إلا أنه ويستخد :مؤشر تصاعد الضريبة. 9

       إذا مفادها إمكانية تحقيق العدالة الضريبية باعتماد الضرائب النسبية والتنازلية،  ،تعرض لعدة انتقادات
 ر مثل حالة نيوزيلندااستخدام الإيرادات الضريبية لدعم الأسر والفئات ذات الدخل المنخفض، تم 

                                  
 .441-914، ص ص4499، الأردن، 9، دار إثراء للنشر والتوزيع، طالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،   1
 .0-3، ص ص 4491، صندوق النقد العربي، 3، موجز سياسات، العددالعدالة الضريبيةالوليد بن طلحة،   2
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       وعلى أساسه تقاس العدالة الضريبية بنسبة التغير "بيجو"والذي طور  الاقتصادي : المؤشر البسيط. 2
 في متوسط معدل الضريبة إلى مقدار التغير في الدخلر 

     تقاس العدالة الضريبية من خلال نسبة الضرائب المفروضة على كل فئة : طريقة البيانات المجمعة. 3
 ر الدخل، ومعدل الضريبة المفروض على الدخل في كل فئةمن فئات 

يعتمد نموذج التوازن العام غير المجمع على المسوحات  :نماذج التوازن العام غير المجمع والتطبيقي. 4
استخدام ما يعرف بنماذج التوازن العام التطبيقية بعد  شاع قد الإحصائية ذات الخصائص الكمية والنوعية، و 

        وقد تزامن ظهور  ،نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي ت الضرائبمن قبل سلطا
  ر  هذ  النماذج مع ظهور البرمجيات الحسابية وقدرتها على معالجة البيانات الضخمة

فاية تعتمد هذ  الطريقة على البيانات الجزئية في قياس العدالة الضريبية، إلا أن عدم ك: نماذج المحاكاة. 2
تفاصيل البيانات الضريبية المتعلقة بالدخل والثروة والاستهلاك الخاص تشكل تحديا أمام نجاح هذ  الطريقة، 

 ر ذ  الطريقةأ من بين أهم الدول المطبقة له.م.وتعتبر الو
تقاس العدالة الضريبية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحجم الضريبة  :OECDطريقة . 2

بعد ( من الموظفين وأرباب العمل)كنسبة مؤوية من إجمالي تكاليف العمالة، أو إجمالي الضرائب المدفوعة
 تكاليف العمالةر  إجمالي  إلىطرح الاستحقاقات العائلية المستلمة 

لقياس العدالة الضريبية يتم التركيز على التغير النسبي      :الضريبية في الدول الناميةقياس العدالة . 8
     ، يتميزفي مستوى الدخل بعد الضريبة، ومدى استجابة الوعاء الضريبي للتغيرات الاقتصادية المحيطة

 هذا المؤشر بدقته في قياس التغير في توزيع العبء الضريبير 
ة إلى المؤشرات المذكورة آنفا، يمكن اعتماد المؤشرات التالية والتي تعتبر أكثر إضاف :مؤشرات أخرى. 7

 : بساطة من سابقاتها
 نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة في هيكل الحصيلة الضريبيةر  -
 حجم القاعدة الضريبيةر  -
 مدى تعدد الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحةر   -
  . ريبيمعدلات التهرب الض -

  flexibility المرونة: الفرع الثاني

والمرونة في المجال الضريبي  1ء،لتغير في الشيلدرجة الحساسية والاستجابة  بصفة عامةالمرونة تعني     
     بحيث يمكن الحصول  2،لظروف الاقتصاديةالتلقائية للتغيرات في اقدرة الضريبة على الاستجابة تعني 

                                  
 .04، ص4490، الأردن، 9اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط، دار مبادئ علم الاقتصادمحسن حسن المعموري،   1

2 Joseph, E. Stiglitz &Jay K. Rosengard, Economics of the Public Sector, WW Norton & Company, Inc, 2015, 

p559. 
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من حيث المبدأ تعتبر جميع و  1،والثروة القوميتينالضريبية في حال ارتفاع الدخل  الإيراداتعلى المزيد من 
طبيعة في  بمجموعة من العوامل المتمثلةالمرونة تتأثر هذ  درجة  إلا أنالضرائب مرنة على المدى الطويل، 

فيما يتعلق بزيادة الضريبة، حالة الاقتصاد، ودعم الجمهور لأي تغييرات في النظام الضريبي وخاصة 
أو نظام ضريبي  ضريبيةمن قاعدة يمكن للحكومة استخدام عدة طرق لزيادة إيراداتها الضرائب، مع ذلك 

     :2توسيع القاعدة الضريبية، رفع معدلات الضرائب، إيجاد مصادر جديدة للإيراداتنذكر ، من بينها قائم

زيادة معدلات يمكن للحكومة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال رغم أنه : معدلات الضرائب زيادة .أولا
أن تمنع  لا يعطي نفس النتائج دائما، فهناك عقبات قانونية وسياسية متكررة يمكن الضرائب إلا أن هذا الحل

هناك حد  ي لهذ  الزيادات، كما أنالحكومة من رفع الضرائب، إضافة إلى مقاومة ورفض المجتمع الضريب
  رالضرائب التي يمكن للحكومة تحصيلها عن طريق زيادة معدلات الضرائب لمقدار

القاعدة الضريبية هي مصدر محدد قانونا تجمع منه الحكومة إيراداتها : توسيع القاعدة الضريبية .ثانيا
للدولة الرفا  الاقتصادي  فإنوبما أن الضرائب تشكل الحصة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، الضريبية، 

التي تستخدمها الحكومة  على قاعدتها الضريبية، وبشكل عام يعتمد نمو القاعدة الضريبية على الطريقةيعتمد 
لذلك تفضل أغلب معدلات الضرائب،  الحاجة لرفعدون على الإيرادات اللازمة من تلك القاعدة  للحصول

درة على النمو، بدلا من اختيار القاعدة من قاعدة ضريبية تتميز بالاستقرار والق الدول تحصيل إيراداتها
تكون أن عناصر القاعدة الضريبية التي تتميز بقدرة كبيرة على النمو  رغمالتي يصعب التنبؤ بها،  الضريبية

       أو تنخفض  في كثير من الأحيان أقل استقرارا، مثل قاعدة ضريبة الدخل التي تنمو مع الدخل وترتفع
        ر صادلاقتالعامة لحالة المع 

ها يسبق ل والتي لمإيجاد مصادر جديدة للإيرادات  دولةيمكن لل: عن مصادر جديدة للإيراداتالبحث  .ثالثا
إذ تعتبر هذ  الأخيرة أداة فعالة لزيادة الإيرادات ، وخاصة الإيرادات غير الضريبية، استغلالها أو استكشافها

وم ــــــى وجه التحديد رسوم الاستخدام والرســــتشمل علالضرائب، و اهل دافعي ــــــإثقال كالعامة للدولة دون 
بالإضافة إلى ذلك  ،الأخرى، الغرامات ومصادرة الأموال، التراخيص والتصاريح، والتحويلات الحكومية الدولية

استخدام التمويل الابتكاري كمصدر تمويلي لزيادة الإيرادات من خلال بيع اللجوء إلى يمكن للحكومة 
ار الموارد النقدية ـــــــاستثمأجير العقارات والمنقولات الغير مستخدمة، ـــــــول الحكومية الفائضة، تـــــــالأص

 .تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرهاو ، العاطلة
يعد قياس مرونة النظام الضريبي من الأمور المهمة على صعيد الدراسات المالية والاقتصادية، فمن     

نجد  من مؤشرات قياس مرونة النظام الضريبيو خلاله يمكن معرفة مدى إمكانية زيادة الحصيلة الضريبية، 

                                  
 .934، صمرجع سبق ذكرهعادل العلي،   1

2 Aman khan, Fundamentals of Public Budgeting and Finance, Springer International Publishing, Palgrave 

Macmillan, Switzerland AG, 2019, pp 61_63.      
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يلة الضريبية للتغيرات المرونة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، إذ يعكس المؤشر مدى استجابة الحص
 :1كما هو موضح في الآتيالحاصلة في الناتج المحلي، 

 
 

 إذا كانت نتيجة المرونة أكبر من الواحد الصحيح فهذا يدل على مرونة النظام الضريبير  -
  .إذا كانت أقل من واحد صحيح فذلك يدل على عدم مرونة النظام الضريبي -

 Efficiencyالكفاءة مبدأ : الفرع الثالث
ويعتبر البعد التقني للكفاءة مجالات وأغراض القياس والتقييم، وتعدد  باختلافمفهوم الكفاءة يختلف       

أنسب الأبعاد لتحديد مفهوم الكفاءة في هذا السياق، والذي يرتبط بكيفية استخدام المدخلات مقارنة 
حقيق أدنى مستوى من المدخلات أو ت ،تحقيق أقصى المدخلات لمخرجات محدودةأو بالمخرجات، 

وبإسقاط مفهوم الكفاءة على النظم الضريبية نستطيع التمييز بين بعدان للكفاءة يرتبطان ، لمخرجات محدودة
كفاءة  في تمثلوالمالبعد الأول أما  2،، بعد تقني وبعد تخصيص المواردبمفهوم كفاءة النظام الضريبي

ويرتبط مفهوم  3الضريبة يجب أن يكون بأعلى حصيلة،معنا  أن تحقق ف (الكفاءة التقنية) التحصيل الضريبي
كفاءة التحصيل بثلاثة جوانب أساسية تتمثل في مجموع العوامل المحددة لمستوى الاستقطاع الضريبي 
المرغوب، الأطر القانونية والإدارية والفنية المنظمة لعملية الاستقطاع ومدى قدرة الاقتصاد على توليد 

      التطور النسبي في كفاءة التحصيل الضريبييوضح لنا  (1-9)رقم الشكل . 4ت الضريبية المرغوبةالإيرادا
 .في الدول العربية
 2118-1221متوسط كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية خلال الفترة (: 2-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 41 -45ص  ص مرجع سبق ذكره،إسماعيل طارق، : المصدر
                                  

، مجلة الإدارة 2118-2117اتجاهات السياسة الضريبية في الأردن وعلاقتها بالناتج المحلي الإجمالي للمدة هاشم مسلم ضيدان طويرش،   1
 . 903-904، ص ص4449، العراق، 35، عدد94والاقتصاد، مجلد 

 .94-99صص  مرجع سبق ذكره، إسماعيل طارق، 2
 .59، صمرجع سبق ذكره سعود جايد مشكور العامري وعقيل حميد جابر الحلو،  3
 .93ص مرجع سبق ذكره، إسماعيل طارق،  4
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 : لعل أهم العوامل المؤثرة في انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية ما يليو     
، وغياب تام المادية والتقنية اللازمةو إدارة ضريبية ضعيفة الكفاءة تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة  -

   ر لعنصري الشفافية والمساءلة في عمل الإدارة الضريبية
والتنظيمية، لتعقد القوانين الضريبية والإجراءات الإدارية  متوقعةالامتثال الضريبي كنتيجة مستويات  تدني -
 ر الخ...، نمو الاقتصاد غير الرسميو 
  ر نظم ضريبية غير عادلة يتركز فيها العبء الضريبي في فئات محددة -
ضريبية بالزيادة كلما دعت تركيز السياسات الضريبية في معظم الدول العربية على تغيير المعدلات ال -

   .الحاجة إلى موارد ضريبية إضافية
أما البعد الثاني والمتمثل في الكفاءة التخصيصية وهو البعد الذي يربط الضريبة بالكفاءة الاقتصادية      

حقق ومعنا  أن النظام الضريبي لا ينبغي أن يعرقل الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية في المجالات التي ت
ذلك أن للضريبة أثر واضح في تخصيص الموارد كنتيجة للعبء الضريبي  1أعلى عائد وأفضل إنتاجية،

الزائد أو التشوهات الناجمة عن فرض الضريبة، ومن منظور الاقتصاد يمكن التمييز بين نوعان من الأعباء 
الضريبية تتجاوز العبء المتمثل في المدفوعات النقدية من المكلف إلى الخزينة، يظهر النوع الأول عندما 

تحدث الضريبة تغييرا ملموسا في الحوافز والاستهلاك والإنتاج، أما النوع الآخر فيظهر في العبء الإداري       
وعليه ينبغي اختيار الضرائب التي تتلاءم     2.على المكلفين والمتمثل في تكلفة الامتثال للقوانين الضريبية

 .هات السوقولا تخلق إلا الحد الأدنى من تشو  مع متطلبات الكفاءة

 الإداريةالبساطة مبدأ : الفرع الرابع
      فمن المعلوم أن الهدف، 3معنا  يجب أن يكون للنظام الضريبي تكاليف منخفضة للإدارة والامتثال    

من فرض الضرائب هو الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة، لذلك يجب أن تكون 
عدم الإسراف في نفقات إذ ينبغي المكلف بتنفيذ النظام الضريبي في أدنى مستوياتها، نفقة الجهاز الإداري 

لذلك فليست العبرة بكثرة الضرائب بما يجعل القدر المتبقي للخزينة العامة قليلا جدا،  كبيرةالالتحصيل 
نما بالقدرة على اختيار الأنواع الأكثر وفرة واقتصاد             وارتفاعا في التحصيل االمفروضة وتنوعها وا 

وغالبا ما يكون للتعقيد تكلفة اقتصادية تتزايد مع مرور الوقت، وعليه فان تعقد النظام  4.الإنتاجيةفي 
ة للإدارة الضريبية وتتمثل في تكلفة الإدارة وتكلفة اص  من التكاليف وخ الضريبي يمكن أن ينتج عنه نوعين

                                  
 . 59، صمرجع سبق ذكره بر الحلو،سعود جايد مشكور العامري وعقيل حميد جا 1
 . 93-94ص ص مرجع سبق ذكره، إسماعيل طارق،  2

3 Joseph, E. Stiglitz &Jay K. Rosengard, Op. cit, p531.   
 .901، ص4491، مصر، 9دار الكتب المصرية، ط اقتصاديات المالية العامة،خديجة الأعسر،   4
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   القوانين الضريبية وتنعكسوتنفيذ الأول تكاليف تطبيق  مالمقا عدم الامتثال، وتشمل التكاليف الإدارية في
  1.في ميزانية الإدارة الضريبية، في حين تنتج تكاليف عدم الامتثال عن التهرب والغش الضريبيين

أن يكون النظام  يجبف، الاستقرار والشفافية والملائمة والأمن بمبادئ البساطة الإداريةمبدأ رتبط يو     
مستقرا بحيث تنتج المصادر التي تستخدمها الحكومة للأغراض الضريبية دخلا مستقرا حتى تتمكن  الضريبي
على الدخل أكثر استقرارا من الضرائب على المبيعات  العام، فمثلا تعتبر الضرائب الإنفاق التزاماتمن تنفيذ 

أن يكون النظام الضريبي شفافا وذلك  يجبو . والدورات التجارية الاقتصاديالتي تتأثر بمستوى النشاط 
         للفرد المكلف فهما جيدا للضرائبما يتيح موبعدها عن التعقيد يتطلب بساطة التشريعات الضريبية 

بحيث أن توقيت  ملائماويجب أن يكون النظام الضريبي . ومواعيدها هاسدادقدارها وطريقة ها ومالتي يدفع
أمام إنتاج زراعي يتحقق مثلا إذا كنا فلدافعي الضرائب،  ينملائم ناكونيالدفع وأسلوب التحصيل الضريبي 

       دوريا فمن الملائم أن يتحدد موعد التحصيل الضريبي عند انتهاء كل دورة، كذلك الحال بالنسبة للضريبة 
حصول  على الأرباح فلا يجب المطالبة بها إلا بعد تحقق الربح، والضريبة على الدخل لا تحصل إلا بعد

حماية المعلومات  حكومةعلى ال أخيرا يجب أن يكون النظام الضريبي آمنا بحيث يجب .الفرد على دخله
 2.وغير القانونية غير المقصودةالخاصة بدافعي الضرائب من الافصاحات 

  corruption resistant مقاومة الفساد: الفرع السادس
   لا تقل أهمية المتقدمة يجب إضافة خاصية أخرى  دولفي العديد من الدول النامية وحتى بعض ال     

 .تتمثل في جعل النظام الضريبي مقاوما للفساد عن المبادئ السالفة الذكر،
في ذات التي تفرض معدلات ضريبية مرتفعة وتمنح و  واضحةالغير تعتبر النظم الضريبية المعقدة      

على عكس النظم حاضنات للفساد، بمثابة من السلطة التقديرية مساحة كبيرة الضرائب  وليؤ مسالوقت 
معدلات ضريبية منخفضة تكون أكثر مقاومة للفساد،  تفرضالضريبية القائمة على قواعد البساطة والشفافية و 

ومن بين الأساليب الفعالة القوانين تأثير كبير على حجم الفساد ومدى انتشار ،  تطبيقإضافة إلى أن لطريقة 
 : د من الفساد نذكرللح
لضمان عدم نشوء أو تشكيل روابط بشكل متكرر الموظفين من مهمة إلى أخرى ومن موقع لآخر  انتقال -

 الحكوميينر  المسئولينوثيقة بين الموظفين ودافعي الضرائب وخاصة 
ي الضرائب استخدام أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل مراقبة سلوك دافعي الضرائب وموظف -

 وتحديد المخالفاتر 

                                  
1 Aman khan, Op. cit., pp 64-65. 

 .901-900، ص صمرجع سبق ذكرهخديجة الأعسر، : أنظر  2
- Aman khan, Op. cit., p67.    
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لمنع الموظفين من التعامل مع المدفوعات النقدية لدافعي  دفع الضرائب عن طريق الجهاز المصرفي -
  ر الضرائب

   رتعويضات كافيةموظفي الضرائب أجور و  حمن -
1 .فرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال للقوانين الضريبية -

    
من نظام  أنه وحتى يكون النظام الضريبي أكثر مقاومة للفساد يجب أن يكون مزيجاوعليه يمكننا القول     

عن تنفيذ النظام الضريبي ول ؤ هاز المسداخل الجأن انتشار الفساد  ذلكضريبي بسيط تتم إدارته بشكل جيد، 
   .الضريبي مردودية النظاميؤثر على الامتثال الضريبي ومنه على قام به المكلف أو الموظف فانه  واءوس

 مؤشرات أخرى لبناء نظام ضريبي جيد: رابعال مطلبال
 ،من بين المعايير الشائعة كذلك لتصميم نظام ضريبي جيد، نجد مؤشرات مجموعة العمل الأوروبية     

  .  ، إضافة إلى مؤشرات جيلمؤشرات الباحثان موسجريف

  الأوروبيةمؤشرات مجموعة العمل : الفرع الأول
  مجموعة من المعايير الواجب توفرها في النظام  4440حددت مجموعة العمل الأوروبية سنة      

نذكر هذ   وذلك في إطار اجتماعها حول وضع وعاء مشترك للضرائب على أرباح الشركات، الضريبي،
 : 2المعايير باختصار كما يلي

 مراعاة القدرة التكليفية للمكلفين في توزيع العبء الضريبير  :العدالة العمودية -
 س المعاملة الضريبيةر فمعاملة الأفراد الذين هم في نفس الوضعية ن :العدالة الأفقية -
 تجا  مختلف أنواع الاستثماراتر  يةالكفاءة أو الحياد -
 ومعناها قدرة الوعاء على تحقيق الأهداف الأساسيةر  :الفعالية -
 البساطة والشفافية واليقينر  -
عنصري الانسجام والتجانسر بحيث أنه في حال تحقيق نفس النتيجة التجارية لمعاملتين يجب أن يحققا  -

 نتيجة ضريبية واحدةر 
 ضرورة نمو الأوعية الضريبية مع نمو السوق والنشاط عبر الزمنر  :المرونة -
   . وضع الآليات الرقابية قيد التطبيق-

 Musgrave  مؤشرات موسجريف: نيع الثاالفر 
النظام الضريبي الفعال هو النظام الذي يتم تصميمه بحيث يحقق متطلبات العدالة أن يرى موسجريف      

  1:تتمثل فيقصوى شروط أساسية ذات أهمية  (1) ستةوالكفاءة وسهولة الإدارة، وقد اقترح لذلك 

                                  
1 Joseph, E. Stiglitz &Jay K. Rosengard, Op. cit, p531.  

 .940ص مرجع سبق ذكره،عبد المجيد قدي، دراسات فس علم الضرائب،   2
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القدرة  أي احترام مبدأ أن يدفع كل فرد تبعا لحصته العادلة، إذ ينبغي: لعبء الضريبيالعادل لتوزيع ال -
 على الدفعر 

        يقتضي الأمر ضرورة اختيار الضرائب التي لا تتعارض بشكل كبير : الحفاظ على كفاءة السوق -
باء لما تفرضه الضرائب من أع نظرافي أسواق تعتبر كفئا في غياب هذ  التدخلات،  ،مع القرارات الاقتصادية

       وبالتالي يجب تدنيتهار ،إضافية تؤثر على كفاءة السوق
لتحقيق أهداف أخرى، مثل منح حوافز  السياسة الضريبيةعندما تستخدم : بالنسبة للسياسة الضريبية -

  رالنظام الضريبيفي  عدالةالهدف تحقيق ينبغي ضمان عدم التعارض مع للاستثمار 
أهداف أن لا يعيق النظام الضريبي استخدام السياسة المالية لتحقيق  يجب: بالنسبة للسياسة المالية -

 .والتطورالاستقرار 
بالعمل  الضريبية للإدارةالنظام الضريبي  يسمحمن الضروري أن : الضريبية لإدارةلطريقة عمل ابالنسبة  -

 ر وأن يكون أسلوبها واضحا للمكلف، أو تعسفية وغير تحكمية بصورة عادلة
  . والتنفيذ في أدنى مستوياتها الإدارةيجب أن تكون تكاليف كما : فيما يخص تكاليف الإدارة -

 the diagnostic indicators analysis of Gillمؤشرات جيل : الفرع الثالث

تسمح طريقة جيل حيث لا تختلف طريقة تحليل المؤشرات التشخيصية لجيل كثيرا عن طريقة تانزي،    
  الأكبر منها يتم التركيز في الجزء  ،مجموعة من المؤشرات الاعتماد علىلنظام الضريبي باكفاءة تقييم ب

 . هذ  المؤشراتمحتوى لنا يلخص  (1-9)رقم الجدول و  2.على جانب التحصيل الضريبي

 جيل التشخيصيةمؤشرات (: 2-1)الجدول رقم
  الغرض مقياس ال

 الإجماليالناتج المحلي /إجمالي الإيرادات الضريبية
مؤشر الأداء العام، ولكنه يتأثر بعوامل مثل نظام السياسة العامة 

 .والأداء الاقتصادي

مؤشر القدرة على تحقيق الأهداف، ولكنه يتأثر بعوامل مثل دقة  الإيرادات المتوقعة/الإيرادات الفعلية
 .التنبؤ والضغط السياسي وما إلى ذلك

إذا أمكن )الالتزام، تدابير التحصيل مقابل الإمكانيات مؤشر عدم  فجوة الإيرادات الضريبية
 (تقدير ذلك

مؤشر فعالية تطبيق القانون وثقافة دافعي الضرائب، يمكن أن يشمل  إجمالي الضرائب المحصلة/الضرائب المدفوعة طوعا
 .إجمالي دافعي الضرائب/أيضا عدد مقدمي الإقرارات الضريبية 

 .مؤشر فعالية التدقيق الضريبي في تحقيق إيرادات جديدةعمليات مراجعة /الإيرادات الضريبية الإضافية 

                                                                                                           
، ترجمة محمد السباخي وكامل العاني، دار المريخ للنشر، السعودية، والتطبيقالمالية العامة في النظرية ريتشارد موسجريف وبيجي موسجريف،   1

 . 417-410، ص ص 9114
2 Giriuniene Gintare & Giriunas Lukas, Op. cit., p159. 
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 وتدقيق الحسابات
 .مؤشر فعالية إدارة المتأخرات واستردادها رصيد المتأخرات الضريبية/المتأخرات المحصلة

 .تكلفة التحصيلمؤشر  إجمالي الإيرادات المحصلة/الميزانية الإدارية العادية
 .مؤشرات النزاهة والإنصاف وخدمة العملاء وما إلى ذلك تصورات دافعي الضرائب

Source: Granger Hazel, Economics topic guide taxation and revenue, EPS-PEAKS, 2013,p39,   
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a38ed915d622c000619/ECONOMICS_TO

PIC_GUIDE_TAXATION_AND_REVENUE.pdf. 

تسمح بإجراء تحليل أنها من مزايا هذ  الطريقة اعتمادها في عملية التقييم على البيانات الإحصائية، كما     
منهجي للنظام الضريبي من منظور تحصيل الإيرادات الضريبية، مع مراعاة مختلف الجوانب الكمية والنوعية 

صعوبة الحصول على البيانات  فنذكر منهافي عملية التقييم، أما بالنسبة للانتقادات الموجهة لهذ  الطريقة 
وغياب معايير التقييم غير محددة،  كونإضافة إلى على التقييم الشخصي الضيق،  واعتمادهاالإحصائية، 

  1.قياس المستوى العام للنظام الضريبيالمؤشر العام الذي يدمج قيم المؤشرات الفرعية ل

أنه ورغم تعدد مداخل قياس فعالية النظام الضريبي من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث نستنتج     
المؤشرات وطرق صياغتها وأصحابها إلا أنها تتداخل فيما بينها  من حيث عددوقدرته على تعبئة الإيرادات 
 . وتتطور أفكارها لتتلاءم مع حاجات المجتمع وتشترك في العديد من النقاط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
1 Giriuniene Gintare & Giriunas Lukas, Op. cit., p160. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a38ed915d622c000619/ECONOMICS_TOPIC_GUIDE_TAXATION_AND_REVENUE.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a38ed915d622c000619/ECONOMICS_TOPIC_GUIDE_TAXATION_AND_REVENUE.pdf
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 النظام الضريبيتحديات ومشاكل : رابعالمبحث ال
تعاني النظم الضريبية في دول العالم العديد من المشاكل والتحديات تؤرق صناع القرار وتتباين في حدتها     

توزيع العبء  والأهم من ذلك عدالتها كونها تؤثر على النظم الضريبية فعاليةودرجة تأثيرها على كفاءة و 
ى تحقيق أهدافه، بالنظر إلى حجم الحصيلة الضريبية تأثر في قدرة النظام علوبالتالي فهي ، الضريبي

هذ  في بعض الدول نصف الإيرادات المحصلة، ولعل أهم وأشهر  المتسربة خارج النظام والتي تتجاوز
 .واقتصاد الظلالظواهر نذكر التهرب الضريبي، الجنات الضريبية 

  التهرب الضريبي: المطلب الأول
تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من بين الظواهر التي تؤرق الاقتصاديات الحديثة بالنظر إلى ما تخسر      

 . الخزينة العامة من أموال وتأثر على العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف السياسة الضريبية

 التجنب الضريبي والغش الضريبيالتمييز بين : الفرع الأول
        إلى تخلص المكلف من التزام دفع الضريبة بصفة كلية بي في مفهومه العام يشير التهرب الضري    

نستطيع التمييز الفعل من عدم شرعيته، هذا وبين شرعية  1أو جزئية، قبل نشوء هذا الالتزام بالدفع أو بعد ،
     مشروع وهنا نكون أمام حالة من التجنب  ضريبي تهرب ،بين شكلين رئيسيين للتهرب الضريبي

 taxضريبيالغش من الضريبي غير مشروع وهنا نكون أمام حالة ، وتهرب tax avoidanceالضريبي

evasion. وكلاهما  ،فالأول مقبول قانونا والثاني جريمة ،التجنب والغش الضريبيين إذن هناك فرق واضح بين
    2.مرتبطان باقتصاد الظل

  :التهرب الضريبي المشروع .أولا
تخفيض التزاماته  بطريقة تمكنه من التجنب الضريبي عند قيام دافع الضرائب بترتيب شؤونه الماليةينشأ     

   فهذا التجنب قانوني بالتالي و  3،يةلقانونللقواعد االضريبية أو التخلص منها كليا دون أن يرافق هذا الفعل خرق 
الثغرات  التزاماته الضريبية من خلال استغلالقوانين الضرائب للتخلص من في الغالب لأن المكلف يستخدم 

  4:يليفيما مظاهر   وتتجلى، الموجودة فيها
على أعضاء مجلس  أن تقوم شركات المساهمة بتوزيع الأرباح في شكل أجور ومرتبات أو مخصصات -

   الإدارة، بهدف تفادي ثقل الضرائب المرتفعة المفروضة على الأرباحر
 تجزئة تلك الشركات الكبرى الخاضعة للضريبة التصاعدية على الدخل لمجموعة من الفروع المستقلةر  -
 التصريح بالتزام إعادة استثمار الأرباحر  -

                                  
 .19، صمرجع سبق ذكرهعبد الله الحرتسي حميد،   1

2
Adebisi, J. F., and Daniel Orsaa Gbegi, Effect of tax avoidance and tax evasion on personal income tax 

administration in Nigeria, American Journal of Humanities and Social Sciences, Vol 1, N
O
3, 2013, p591. 

3 Ibid., p591.  
 .14، صذكره مرجع سبقعبد الله الحرتسي حميد،   4
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إلى ورثته الشرعيين عن طريق البيع بأسعار رمزية تفاديا للضريبة  هأو عقارات هأموال نقل الشخص لملكية -
 . تفاع معدلها مقارنة برسم التسجيل عند البيع بين الأحياءعلى التركات التي تتميز بار 

  :التهرب الضريبي غير المشروع .ثانيا
يحدث التهرب الضريبي غير المشروع نتيجة قيام المكلف بالتخلص من أداء الضريبية بشكل كلي           

نوع الضريبة وهدف  باختلافله ويختلف شك أو جزئي بالمخالفة الصريحة لنصوص القوانين الضريبية،
يتخذ التهرب شكلا سلبيا بالامتناع عن تقديم الإقرارات ، فالنسبة للضرائب المباشرة شمولهو  التهرب الضريبي

المبالغة في التكاليف القابلة و ، اأو جزئي اكليالمالية عن الثروة والدخل، أو إخفاء الواقعة المنشأة للضريبة 
فيتمثل في إخفاء الواقعة المنشأة  ا بالنسبة للضرائب غير المباشرة أم، قانونا للخصم من الوعاء الضريبي

 1.ة أو إخفاءها أو إخراجها من الوحدة الجمركية لتجنب دفع الضرائبدللضريبة كإنكار ملكية السلع المستور 
 وغش وتزوير وتدليس للتهرب من أداء الالتزام السلبية من احتيالوعليه فالغش الضريبي يتضمن كل الطرق 

    . وبذلك فهو يدخل في خانة الجرائم التي يعاقب عليها القانون الضريبي

 وآثاره أسباب التهرب الضريبي: الفرع الثاني
 :نذكر أهمها فيما يلي .تتعدد الأسباب المؤدية لظهور وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي كما تتعدد آثار      
 أسباب التهرب الضريبي :أولا
العناصر المكونة للنظام الضريبي، أي أن التهرب الضريبي قد يحدث التهرب الضريبي بترتبط مسببات     

 . نتيجة لعيوب في التشريع، أو الإدارة المكلفة بالتنفيذ، أو المكلف بالدفع

التهرب واتساع ظاهرة للتشريعات والقوانين الضريبية المعمول بها أثر كبير في خلق : الأسباب التشريعية .1
  2:نذكر منهاو الضريبي، 

، حيث أنه كلما كان هناك طبيعة العقوبات والجزاءات التي من المفترض أن تكون رادعة للتهرب الضريبي -
 سر تشديد في العقوبات وعدم التهاون في تنفيذها كلما انخفض التهرب الضريبي والعك

لفين بالضريبة ويؤدي إلى التهرب الضريبي يخلق اضطرابا لدى المكعدم استقرار التشريعات الضريبية  -
     خاصة إذا كانت هناك زيادات في أسعار الضرائب أو فرض ضرائب جديدةر

 بالإعفاءاتخاصة فيما يتعلق خاصية التعقيد في العديد من التشريعات الضريبية وعدم وضوحها،  -
يؤدي إلى ارتفاع تكلفة ، ضف إلى ذلك أن التعقيد اتالإعفاءهذ  الضريبية الممنوحة والجهات التي تطلب 

التحصيل مما يؤثر على حجم الحصيلة الضريبية، وكل هذا يؤدي في النهاية إلى تهيئة مناخ خصب للتهرب 
    الاقتصادمبدأ اليقين ومبدأ وهما  ها الأساسيةمبادئمبدأين من وهنا نلاحظ أن التعقيد يفقد الضريبة  .الضريبي

   .في التحصيل
                                  

 .991-997، ص ص4494، الأردن، 9، دار صفاء للنشر والتوزيع، طالمالية العامة من منظور إسلاميحسين محمد سمحان وآخرون،   1
 .989-984، ص ص4497، لبنان، 9، منشورات زين الحقوقية، طالمالية العامةسمير صلاح الدين حمدي،   2
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يعتمد تقديرها وجبايتها طريقة تنظيم الضريبة، إذ يتسع المجال للتهرب الضريبي بالنسبة للضرائب التي  -
 على إقرارات المكلفين، بينما يقل التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب التي يكون تنظيم جبايتها من المصدرر 

 الإجراءاتالضريبية، إذ أن تعقد وطول مدة  الإدارةترجع بالأساس إلى عدم كفاءة : الأسباب الإدارية. 2
   مما يقلل  بمهمتها الأساسية في تحصيل الضرائب الإدارة اهتماميخلف لدى المكلف شعور بعدم  الإدارية

الموارد البشرية والتي ترجع ، كما أن انخفاض كفاءة وتهربه منها إهمالهمن اهتمامه بدفع الضريبة وبالتالي 
، بكفاءة وفعاليةبالأساس لضعف أو انعدام التكوين والتدريب اللازمين للقيام بمهام التقدير والربط والتحصيل 

يحفز لديهم الرغبة في التهرب من دفع الضرائب فضلا عن افتقار أساليب المعاملة اللبقة مع المكلفين، 
عدم استخدام البرامج والتكنولوجيات الحديثة أو مالي، كذلك  إدارياد خاصة إذا اقترن هذا الضعف بوجود فس

يفقدها اعتبارها انجاز مهامه بدرجة عالية من الكفاءة  فيتعزز من قدرة الجهاز الضريبي  والتي من شأنها أن
       1.من دفع الضريبة تهربللويدفع بالمكلف 

إلى التهرب من دفع  أسباب لجوء المكلف أهمغياب الوعي الضريبي من بين : الأسباب الخاصة بالمكلف .3
     الإفلاتوانتشار ثقافة السليمة للفرد الاجتماعية ضعف المستوى الأخلاقي والتنشئة فضلا عن الضريبة، 
 الكثير بينالتهرب الضريبي، والأهم من ذلك الاعتقاد السائد  ظاهرة في انتشار تساهمعوامل كلها من العقاب 

أن للتهرب الضريبي  دون أن ننسىبمعنى أن الضريبة لا تحقق النفع العام، من الأفراد بعدم جدوى الضريبة 
بعدم شرعية الضريبة، ففي الدول الإسلامية مثلا لدى الأفراد حيث يسود اعتقاد  تفسر أخرى دينية  أسباب

دم ورود نص قرآني يحث على دفع الضرائب هو الزكاة بحجة ع يعتقد الكثيرون أن الحق الوحيد في المال
وقد أثارت هذ  النقطة بالذات جدلا  ،من دفع الضريبة يمنحهم الحق في التهربفي نظرهم وهذا الاعتقاد 

 .واسعا بين العلماء

، ففي فترة الرخاء بالظروف الاقتصاديةإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر يتأثر التهرب الضريبي كذلك     
مقاومة الأفراد للضريبة نظرا لكثرة الدخول وزيادة النقود، بينما ترتفع مستويات التهرب الضريبي في حالة تقل 

مثلا ، فالدول التي تعتمد على حجم التهرب الضريبي كذلك تؤثر طبيعة الهيكل الاقتصادي السائد 2.الكساد
ن جزء من الدخول يأخذ صورة عينية، على النشاط الزراعي يسود فيها ظاهرة الاستهلاك الذاتي كما نجد أ

فضلا عن عدم سيولة النقود وجمود الجهاز الاقتصادي وعدم وجود حقيقي لأسواق المال والنقد، وفي ظل 
نجد      التي تعتمد على الأنشطة الصناعية هذا الهيكل السائد تزداد نسب التهرب الضريبي، عكس الدول 

      فضلا اقتصاد نقدي في كل جوانبه،  كما أنهعة من المرونة بدرجة مرتفيتميز هيكلها الاقتصادي  أن

                                  
 .989، صمرجع سبق ذكرهسمير صلاح الدين حمدي،   1
 .941-948، ص ص4441دار العلم للنشر والتوزيع، مصر،  أساسيات في المالية العامة،عزت قناوي،   2



 الأساس النظري للضريبة والنظام الضريبي                                        :               الفصـــل الأول  

68 
 

عن سرعة دوران رأس المال وزيادة سيولة الدخول، ووجود الأجهزة اللازمة من سوق المال والنقد والصرف، 
     1.والمؤسسات اللازمة، ففي ظل هذا الهيكل تقل نسب التهرب الضريبي

 :آثار التهرب الضريبي .ثانيا
 : يمكن أن نوضح أهم نتائج وآثار التهرب الضريبي في النقاط التالية    
بما أن الضرائب هي المصدر الرئيسي للإيرادات العامة الحكومية، فقيام المكلفين بالتهرب بالوسائل  -

القانونية أو غير القانونية من الضريبة التي ينبغي أن يخضعوا لها يحرم الحكومة من الإيرادات الضريبية 
المستحقة لها، مما يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بين الإيرادات الفعلية والمحتملة، كما أن انغماس الأفراد       

 2.في مثل هذ  الممارسات يضعف القيم الأخلاقية ويزيد من الضغوط التضخمية
مبدأ  لف الذي لا يحاول بأي حال التملص من واجبه الضريبي، مما يؤثر علىالنسبي بالمك الإضرار -

 العدالة الضريبية والمساواة أمام الأعباء العامة، نتيجة لتركز العبء الضريبي في عدد محدود من المكلفينر 
 تحمل الدولة نفقات إضافية ضخمة لمواجهته كنفقات جهاز مكافحة التهرب الضريبير  -
لوم استخدام الضريبة كأداة فمن المعالتهرب الضريبي آثار سلبية عميقة على الاقتصاد القومي،  نيترتب ع -

           رئيسية لتوجيه الاقتصاد والتدخل الاقتصادي، والتأثير في توجيه الاستثمارات إلى بعض المجالات
بعض المشاريع، فبتراجع الحصيلة نتيجة للتهرب الضريبي لن تستطيع  إنشاءوتشجيع أو المناطق الجديدة، 

   الدولة استخدام الضرائب كأداة للسياسة المالية والاقتصادية وتحقيق الأهداف المحددةر
  سواء للأفراد أو الشركات وخاصة المكلفين الأكثر قدرة  التهرب الضريبي يؤدي إلى المزيد من التهرب -

 على ذلك، داخليا ودوليار 
وضمان معدل نمو  ضعف وقلة فعالية الضريبة كأداة تستخدمها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي -

عادةمستمر        توزيع الدخل القومي، كما يؤدي إلى نمو الأنشطة الخفية، والإخلال بشروط المنافسة  وا 
  3.بين المشروعات

 التهرب الضريبي أساليب مكافحة : الفرع الثالث
معلوم لدينا أن التهرب الضريبي ظاهرة ملازمة للنظام الضريبي من بداية ظهور الضريبة في المجتمعات     

مع ذلك يمكن التقليل من حدتها القضاء عليها بصفة نهائية تبدوا مهمة شبه مستحيلة، بالتالي فالإنسانية و 

                                  
دار الولاء للطبع والتوزيع،  الموازنة العامة،-العامة القروض-الإيرادات العامة-النفقات العامة: مبادئ الاقتصاد الماليعزت عبد الحميد البرعى،   1
 . 357-350، ص ص4447، مصر، 9ط

2 Adebisi, J. F., and Daniel Orsaa Gbegi, Op. cit,. p,p 126, 129. 
ص مرجع سبق ذكره،  الموازنة العامة،-العامة القروض-الإيرادات العامة-النفقات العامة: مبادئ الاقتصاد الماليعزت عبد الحميد البرعى،   3
 .384-351ص
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تختلف من دولة لأخرى باختلاف النظم قد والتي  ،والجزائيةالردعية ة من الوسائل والإجراءات باعتماد مجموع
  1:كرالأساليب الشائعة نذهذ  من ضريبة لأخرى في ذات النظام، ومن بين تختلف كما السائدة  ضريبيةال

 : ويتحقق ذلك من خلال: تحقيق التجانس بين الضرائب. أولا
د يؤدي بما لا يدعوا للشك إلى زيادة تكلفة تجنب المغالاة في تعدد الضرائب، كون المبالغة في التعد -

   الامتثال بالنسبة للمكلف ويترك ثغرات كثيرة يمكن التسلل منها للتهرب من دفع الضرائبر
وما تتيحه  تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بتوفر وهذ  المهمة أضحت سهلةزيادة الوعي الضريبي  -

على الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة في تذكير أفراد المجتمع الاعتماد ب وذلك، من مزايا تواصلية
تنظيم ندوات متخصصة يتم من خلالها شرح مختلف بنود القوانين والأنظمة كما يمكن ، بواجباتهم الضريبية

وتذكريهم بأهمية الضريبة   ، والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية حسابها وطرق ومواقيت تحصيلها
  2.ي تحقيق النفع العام من خلال عرض أهم الانجازات مما يساعد على زيادة الامتثال الطوعيف
 . تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالربط والتحصيل -

   ا قبل وصولهامصدرهمن طرف الثالث الذي يقوم باقتطاع الضريبة بالاستعانة بال :الحجز عند المنبع .ثانيا
ولة عن دفع الأجور والمرتبات لموظفيها بدفع الضريبة ؤ للمكلف، حيث تقوم الهيئات والشركات المس

على أرباح فوائد الأسهم أيضا وفي بعض الدول مثل انجلترا يتم تطبيق هذ  الطريقة واقتطاعها من دخولهم، 
   لا يشعر بثقلهاروالسندات، فلا يحصل المكلف على إيراد  إلا بعد استقطاع الضريبة منه حتى 

للضريبة واثبات المخالفات المرتكبة  سليمبهدف تمكين الإدارة الضريبية من الربط ال: إجازة حق الاطلاع. ثالثا
بنشاط  من الضريبة أجاز المشرع لموظفيها حق الاطلاع على مختلف الوثائق والملفات الخاصة هربللت

نشاء  ،المكلف   3.جهاز معلوماتي خاص بمتابعة الأداء والتهرب الضريبيتوسيع سلطات الرقابة الجبائية، وا 

     تجيز بعض القوانين الدولية للأفراد تقديم أي معلومات من شأنها أن تساعد :التبليغ بواسطة الغير. رابعا
غ مكافئة في الرقابة على الإقرارات الضريبية واكتشاف أعمال الغش الضريبي، وذلك في مقابل منح المبلِّ 

  . معينة
من انجاز  همن خلال تزويد  بالبرمجيات والتقنيات الحديثة التي تمكن :تحديث الجهاز الضريبي. خامسا

 4.ةالمهام والمتابعة الضريبية بأقل جهد وأقل تكلف

                                  
 .981-988صص ، مرجع سبق ذكرهخديجة الأعسر،   1
 .983، ص4494، مصر،  9، مكتبة الوفاء القانونية، طالمالية العامة المفاهيم والتحليل الاقتصادي والتطبيقأحمد عبد السميع علام،   2
 .983، صمرجع سبق ذكرهسمير صلاح الدين حمدي،   3
  .نفس المرجع  4
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أن و بما أن التهرب الضريبي تعدي على حقوق أفراد المجتمع كافة  :المتهربين توقيع جزاءات على .سادسا
يستدعي تطبيق وعليه فالأمر  1أفراد المجتمع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون،كل تعدي على حقوق 

ولو أن هذ  الأخيرة  ،على المتهربين أو سجنهمجزائية مالية  عقوباتوذلك من خلال فرض  ردعية، إجراءات
 . من كراهية المكلف للضرائب فهلما تخل تطبيقها كعقوبة غير محببة ينصح بعدم المبالغة في

التهرب الضريبي تلجأ الدول لعقد اتفاقيات فيما  لمكافحة: الوسائل الدولية لمكافحة التهرب الضريبي. عاساب
تبادل المعلومات عن المكلفين المقيمين في الدول الأخرى وتسهيل الحصول على الضرائب المستحقة لبينها 
 الإداريةخاصة بتبادل المعلومات والمساعدة  إحداهما نالمتحدة اتفاقيتيالأمم ولهذا الغرض أصدرت  عليهم،

        ب الدوللأغأن رغم ذلك نجد و والأخرى خاصة بتسهيل تحصيل الضرائب المستحقة في الدول الأخرى، 
      2.لا تطبقها حفاظا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

  الضريبية جناتال: المطلب الثاني
أصبحت . للتهرب الضريبي في شكله الدولي ظاهرالهي الوجه الآخر  "Tax paradise"الجنات الضريبية     

من الأقطاب الكبرى  بالقربغالبا مشروعة، تتواجد الغير تسمية مرادفة للتدفقات المالية في العصر الحالي 
وقد وردت  3،مجهولة المصدرالتي عادة ما تكون وتقوم بتأطير التدفقات المالية  ،للأنشطة الاقتصادية

 "taxبتسميات عدة في مختلف الأبحاث والمؤلفات والتقارير، فهناك من يطلق عليها تسمية الملاذ الضريبي

"haven أو المراكز المالية الدولية ،"CentersInternational Financial "  وهو الاسم الترويجي الحالي للجنات
 ."Oases Tax" الواحات الضريبية، و"Offshore Le Zones "مناطق الأوفشور، الضريبية

 التعريف والأنواع: الفرع الأول
    خارجية تمكن الأفراد والشركات من التهرب أقاليمالجنات الضريبية بصفة عامة هي عبارة عن دول و    

وتتميز ، لتلك الدولاح ـــــــــل والأربـــ، وتتسبب في خسائر ضرائب الدخفي بلدانهم الأصليةمن دفع الضرائب 
 4:الجنات الضريبية بعدة خصائص أهمها

تعفي الجنات الضريبية الأفراد والشركات من الضرائب أو تحملهم  :منخفضة أو معدومة معدلات ضريبية -
  رضرائب جد منخفضة

وللسرية ، "الجنات السرية"تسمية عليها يطلق البعض  نتيجة للغموض الذي يحيط بهذ  المناطق :السرية -
استحدثت المفهوم القانوني للسرية  أول منتعتبر سويسرا و أشهرها قانون السرية المصرفية، أوجه متعددة، 
السماح بإنشاء كيانات يصعب تحديد ملكيتها  فيتمثل فيأما الوجه الثاني للسرية ، 9130المصرفية سنة 

                                  
 .983، صمرجع سبق ذكرهأحمد عبد السميع علام،   1
 .994ص مرجع سبق ذكره،عزت قناوي،   2
 .18، ص4445، مركز الدراسات والبحوث، المملكة العربية السعودية، الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتهمختار حسين شبيلي،   3

4 Palan Ronen and others, Tax havens: how globalization really works, Cornell university press, 2010, pp31_ 35. 
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نظرا  ،غرضالآلية الأكثر شيوعا لتحقيق هذا ال *(trust fund)والغرض منها، وتعتبر الصناديق الاستئمانية
بالطريقة والذي وصف  الوجه الثالثأما ، تسجيل هذ  الصناديق في معظم الجنات الضريبية لغياب شرط

عمل هيئاتها التنظيمية بالنظر لقلة الموارد المخصصة لالسلبية يقوم على عنصري الإهمال المتعمد والتخاذل 
 رمن تبادل المعلومات مع الدول الأخرى للحدالمفروضة بيروقراطية العقبات عن الفضلا  وعدم طرح الأسئلة،

الهوية عند القيام بذلك،  إخفاءتتميز الجنات الضريبية بسهولة تأسيس الشركات  :سهولة ومرونة التأسيس -
دارة الشركة الناتجةوبالتالي سه  والصناديق الاستئمانيةفالجنات الضريبية تجعل إنشاء الشركات ، ولة تشغيل وا 

وتكاليف التأسيس " الرفعلى من "، فالشركات يمكن شراءها حرفيا يسيرا وغير مكلفوحتى البنوك أمرا 
أن يكون لها  الماليةوالمؤسسات لا يتطلب من الشركات الجنات الضريبية  ةمنخفضة للغاية، كما أن غالبي

        .حقيقي على أراضيها أي تواجد

 : لعل أهمها، في ذلك بتعدد واختلاف المعايير المعتمدةالجنات الضريبية  تصنيفات وقد تعددت    
 1:ف الجنات الضريبية إلى نوعيننوفقا لهذا المعيار تص: معيار الشمول .أولا
وهو النوع الشائع والمنتشر بكثرة، وهو عبارة عن دول وأقاليم تشريعاتها الضريبية : جنات ضريبية عامة. 1

ية تتضمن أنظمة ضريبية خاصة تطبق على الجميع، وتمنح جملة من الحوافز الضريبية والمالية والاستثمار 
 موناكو وسويسرار : للاستثمارات الأجنبية بوجه عام، مثال على ذلك

           هي عبارة عن دول وأقاليم تنشئ أنظمة ضريبية خاصة لأنواع محددة: جنات ضريبية خاصة. 2
  .لشركات القابضةقيام لوكسمبورغ بإنشاء نظام ضريبي خاص باى ذلك من الشركات، مثال عل

    ز بين ثلاثة تصنيفاتوفقا لمعيار فرض الضرائب من عدمها يمكن التميي: معيار فرض الضرائب. ثانيا
 2: هي
 ولهي دول لا تفرض ضرائب على الدخ: Nil tax haven جنات ضريبية عديمة العبء الضريبي. 1

موناكو، برمودا، فانواتو، جزر : والأرباح، ولا تقوم بإبرام معاهدات الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى، مثل
  تركس وكايكوسر 

هي دول لا تفرض ضرائب : Foreign source exempte havens جنات ضريبية تعفي الموارد الأجنبية. 2
ناتجة عن أنشطة تتم خارج إقليم الدولة، مثل  على الدخول التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية

 كوستاريكا، هونغ كونغ، سيشل، سنغافورة وبنمار 

                                  
توجد منها العديد         ،نوع خاص من الكيانات القانونية تملك ممتلكات لصالح شخص آخر أو مجموعة أو منظمة أخرى  :الصناديق الاستئمانية*

 . بتحويلات الثروة داخل الأسرةفي الغالب ترتبط و من الأنواع، 
http://arab-: ، متاح على الرابط0الموسوعة القانونية المتخصصة، مجلد: الموسوعة العربيةالملاذات الضريبية، جميل الصابوني، 1

ency.com.sy/law/overview/164929 43/94/4444: ، تاريخ الاسترداد. 
: ، مقال متاح على الرابط0، ص4497نوفمبر  التجنب الضريبي على المستوى الدولي،دور الجنات الضريبية في هيثم محمد نصر الدين حامد،   2

https://ssrn.com/abstract=2684810.  

http://arab-ency.com.sy/law/overview/164929
http://arab-ency.com.sy/law/overview/164929
http://arab-ency.com.sy/law/overview/164929
https://ssrn.com/abstract=2684810
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هي الدول التي تفرض ضرائب على دخل : Law tax havens جنات ضريبية منخفضة العبء الضريبي. ـ3
بالازدواج الضريبي السكان في جميع أنحاء العالم، وتمنح مزايا ضريبية وفرص لاستخدام المعاهدات الخاصة 

 .النمسا، بربادوس وهولندا: بهدف تخفيف العبء المالي، مثل

 التوزيع الجغرافي للجنات الضريبية: الفرع الثاني
لعصور القديمة خلال فترة الإغريق القدماء في شكل لمن المرجح أن ظهور الجنات الضريبية يعود       

خين، أما في العصر الحالي فتعتبر كل من سويسرا    جزر منعزلة وذلك بناءا على ما ذكر  بعض المؤر 
 1وليشتنشتاين وبنما من أقدم الجنات الضريبية التي يعتقد أن ظهورها يعود إلى عشرينيات القرن الماضي،

التواجد  أدىوقد  2،منطقة للجنات الضريبية تمثل النعيم الضريبي للأثرياء 84يضم العالم حاليا أكثر من 
 3:الجنات الضريبية إلى تقسيمها إلى أربع مجموعات، هيهذ  الجغرافي لدول وأقاليم 

سويسرا ولكسمبورغ التي تصنف من أكبر الجنات كل من تضم و  :منطقة الجنات الضريبية الأوروبية .أولا
التي تمثل أموال كأول جنة ضريبية في أوروبا، وهولندا  9141بدأت العمل سنة حيث الضريبية في العالم 

أوروبية مثل موناكو،  ى النمسا وبلجيكا والدول الماكروتريليون دولار، إضافة إل 98الأوفشور فيها حوالي 
   رليشتنشتاين

تشمل مجموعة الجزر التابعة للتاج البريطاني ممثلة في جرسي، : منطقة الجنات الضريبية البريطانية .ثانيا
 سناطق الواقعة عبر البحار مثل جزر كايمان، برمودا، فيرجن، التركجورنزي وآيل أوف مان، بجانب الم

وكايكوس، وجبل طارق، تخضع هذ  المناطق لسيطرة بريطانيا، وفي نطاق هذ  المنطقة نجد أيضا هونغ 
  كونغ، جزر الباهاما وجزر فانواتو جنوب المحيط الهادي، إضافة إلى أيرلندار 

نجد        ،تمثل الأوفشور الأمريكي، وينقسم إلى ثلاثة مستويات: منطقة الجنات الضريبية الأمريكية .رابعا
    التي تقبل بشكل قانوني عائدات بعض الجرائم التي يتم ارتكابها في الخارج  البنوكفي المستوى الأول 

   ليات اللاتينية مثل بنوك ولاية فلوريدا بنوك الأقفي المستوى الثاني نجد و  ،مثل التعامل في الأموال المسروقة
الجزر التابعة لأمريكا مثل جزيرة مارشال ، وأخيرا أموال عصابات تجار المخدرات خفاءالتي تختص في إ

 أكبر مناطق غسيل الأموال في العالمر  إحدىوهي والتي تعتبر مركزا رئيسيا لتسجيل السفن بالخارج، وبنما 

وروغواي، الصومال، الغابون لأا دول مثلمجموعة من ال تضم: مصنفةأماكن هامشية غير  .خامسا
 .هذ  المناطق دورا كبيرا في تسهيل عمل شركات الأوفشور وتلعب ،جيبوتيو 

                                  
1 Manoj Singh, Tax Havens: All you need to know, jun2019,  https://www.investopedia.com/articles/tax/09/tax-

havens.asp, Accessed, dec,20, 2020. 
 .44، ص4491، مصر، 9دار التعليم الجامعي، ط ،مافيا اقتصاد الظل وبنوك أوف شورمحمود رمزى ومحمد رمزي،   2
، الجامعة 947مجلة الإدارة والاقتصاد، عدد والآثار الاقتصادية، التوزيع الجغرافي: ضريبية الآمنةالملاذات الإسراء كاطع فياض وآخرون،   3

 .993-994، ص ص4444المستنصرية، العراق، 

https://www.investopedia.com/articles/tax/09/tax-havens.asp
https://www.investopedia.com/articles/tax/09/tax-havens.asp
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الضريبية مرتبة حسب  دولة ضمن القوائم المختلفة للجنات 74تضم قائمة  (5-9)رقم يتضمن الجدول و      
     ركز في المناطق القريبة متميل إلى التالعالم إلا أنها  مختلف مناطق رغم انتشارها فيو ، موقعها الجغرافي

   1.الكاريبي وأوروباالبحر من الدول المتقدمة، مثل جزر الهند الغربية ومنطقة 
 التوزيع الجغرافي للجنات الضريبية(: 8-1)الجدول رقم

 مناطق الجنات الضريبية الأقاليم
منطقة البحر الكاريبي 

 الهند الغربيةوجزر 
ايمان، رجن البريطانية، جزر كي، جزر فباربادوس، البهاماأروبا، جزيرة ربودا، اوب يلا، أنتيغاجو أن

رات، جزر الأنتيل الهولندية، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، دومينيكا، غرينادا، مونتس
 .يكوس، جزر فيرجن الأمريكيةرينادين، تركس وكاسانت فنسنت وجزر غ

 .، كوستاريكا، بنمابيليز الوسطى أمريكا
 .هونغ كونغ، ماكاو، سنغافورة سواحل شرق آسيا

أوروبا والبحر الأبيض 
 المتوسط

، قبرص، جبل طارق، جزيرة مان، أيرلندا، (يرنسي وجيرسيج)الانجليزي أندورا، جزر القنال
 .ليختنشتاين، لكسمبورغ، مالطة، موناكو، سان مارينو، سويسرا

 .جزر المالديف، مورشيوس، سيشيل الهنديالمحيط 
 .البحرين، الأردن، لبنان الشرق الأوسط
 .برمودا شمال الأطلسي

 .يوي، تونغا، فانواتويجزر كوك، جزر مارشال، ساموا، ناورو، ن المحيط الهادي وجنوبه
 .لبيريا غرب إفريقيا

Source: Jane G. Gravelle, Tax havens: International tax avoidance and evasion, 

Congressional Research Service, 2015, p4, site in: http://fedweb.com/wp-

content/uploads/2017/02/CRS-Tax-Havens-International-Tax-Avoidance-and-Evasion.pdf. 

 تكلفة الجنات الضريبية: الفرع الثالث
تتفاوت الخسائر الضريبية الناتجة عن تحويل الأرباح والدخل من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى،     

 وذلك ما أسفرت عنهسنويا، مليار دولار  045258حوالي النظام الضريبي العالمي الجنات الضريبية  لفكتو 
منظمة التعاون الاقتصادي دراسة أجرتها شبكة العدالة الضريبية بالتعاون مع عدة منظمات دولية مثل 

 . والتنمية والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية
موزعة  يبين لنا حجم الخسائر الضريبية التي يتكبدها النظام الضريبي العالمي سنويا( 8-9)رقمالجدول     

 .حسب المناطق وفئات الدخل
 

                                  
1
Jane G. Gravelle, Tax havens: International tax avoidance and evasion, Congressional Research Service, 2015, 

p4, site in: http://fedweb.com/wp-content/uploads/2017/02/CRS-Tax-Havens-International-Tax-Avoidance-and-

Evasion.pdf.  

 

http://fedweb.com/wp-content/uploads/2017/02/CRS-Tax-Havens-International-Tax-Avoidance-and-Evasion.pdf
http://fedweb.com/wp-content/uploads/2017/02/CRS-Tax-Havens-International-Tax-Avoidance-and-Evasion.pdf
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     (مليار دولار) الضريبية لإيراداتاخسائر النظام الضريبي العالمي من (: 7-1)الجدول رقم           
إجمالي الخسائر  المنطقة أو المجموعة

 الضريبية
الخسائر الضريبية الناتجة 

 عن تجاوزات الشركات
     ناتجة ضريبيةخسائر الال

 عن التجاوزات الخاصة
 9842757 4442911 3842500 (1)الدخل المرتفع
 42484 042535 072449 (2)الدخل المنخفض

 172,782 244,213 428,872 (2(+)1) العالم
 42734 432404 472557 (3)أفريقيا
 452984 012914 532354 (4)آسيا

 42580 42104 92041 (2)جزر الكاريبي الأمريكية
 9402775 512741 9802485 (2)أوروبا

 42185 042943 032999 (8)أمريكا اللاتينية
 042705 742799 172411 (7)أمريكا الشمالية
 42483 42143 02145 (2)أوقيانوسيا

 172,782 244,213 428,872 (9(...)3)المجموع 
Source: Tax Justice Network, “$427bn lost to tax havens every year: landmark study reveals 

countries’ losses and worst offenders,” 20 November 2020, available at:   

https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-

reveals-countries-lossesand-worst-offenders/. 

الجزء الأكبر من الخسائر الضريبية ناتج عن التهرب الضريبي للشركات، ويكلف خزانات الدول حوالي     
قامت قد مليار دولار، و  983مليار دولار سنويا، في حين يكلف التهرب الضريبي للأفراد حوالي  983

تريليون دولار إلى الجنات الضريبية، بينما يحتفظ  9238الشركات متعددة الجنسيات بتحويل أرباح قيمتها 
تريليون دولار من الأصول المالية في الخارج وفقا لما جاء في ذات التقرير، وتفقد  94الأفراد بما يزيد عن 

البلدان منخفضة الدخل حصة أكبر من إجمالي إيراداتها الضريبية مقارنة بالدول المرتفعة الدخل أي ما يعادل 
  .فقط% 427، بينما تفقد الدول مرتفعة الدخل حوالي 728%

 (مليار دولار) النظام الضريبي العالميخسائر  عنمسؤولية المناطق وفئات الدخل (: 2-1)رقم الجدول

الخسائر الضريبية  المنطقة
 (المتكبدة)الإجمالية 

خسائر ضريبية ناتجة 
 عن تجاوزات الشركات

خسارة ضريبية نتيجة 
 الخاصةتجاوزات لل

مسؤوليتها عن الخسارة 
 )%(الضريبية 

 %98,08 9842433 4352304 0912750 (9)الدخل المرتفع
 %1,92 42109 52715 82441 (4)الدخل المنخفض

 %111 172,784 244,218 428,873 ( 2(+)1)مجموع 
 %1,11 92971 32784 02531 (3)أفريقيا
 %17,82 82111 152744 512491 (0)آسيا

 %27,07 752180 782943 9972848 (7)الكاريبي الأمريكيةجزر 
 %43,94 882971 112843 9852114 (1)أوروبا

https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-reveals-countries-lossesand-worst-offenders/
https://www.taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-reveals-countries-lossesand-worst-offenders/
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 %1,29 42481 32005 72731 (5)أمريكا اللاتينية
 %7,36 432104 52775 392015 (8)أمريكا الشمالية
 %1,41 92901 02853 12444 (1)أوقيانوسيا
 %111 172,784 244,218 428,873 (2(..)3)المجموع 

Source: Tax Justice Network, op. cit. 

أي % 18248عن الخسائر الضريبية العالمية بنسبة  ولؤ مسأكبر الدول الكبرى ذات الدخل المرتفع هي      
ن الدول ئما يكلف خزا% 9214ل المنخفض سوى مليار دولار، بينما لا تتحمل الدول ذات الدخ 091حوالي 
مليار دولار سنويا، وتتحمل الدول الأوروبية مسؤولية أكبر عن الخسائر الضريبية والتي  8 حوالي الأخرى

من إجمالي الخسائر الضريبية % 03210مليار دولار سنويا بنسبة  988كلفت خزانات الدول حوالي 
دولار أمريكي، مليار  991وليتها عن خسائر قدرها ؤ العالمية، تليها في الترتيب جزر الكاريبي الأمريكية بمس
مليار دولار أمريكي وأمريكا الشمالية بمسؤوليتها  34بينما احتلت دول آسيا المرتبة الرابعة بمسؤوليتها عن 

 بذاتها وعليه نستنتج أن الجنات الضريبية ليست دول أو مناطق مستقلة .مليار دولار أمريكي 34عن حوالي 
 . صعب فك شفراتها تتحكم فيها القوى الكبرى العالميةإنما هي عبارة عن تكتلات وشبكات عالمية معقدة ي

 (مليار دولار) أسوء الجنات الضريبية في العالم(: 11-1)الجدول رقم
حجم الخسارة الضريبية  البلد

 المحملة للدول الأخرى
تمكين التهرب 
 الضريبي للشركات

تمكين التهرب 
 الضريبي الخاص

مسؤوليتها عن الخسارة 
 )%(الضريبية 

 %16,47 052149 442891 542099 كايمانجزر 
 %9,93 482513 932159 042010 المملكة المتحدة

 %8,50 12555 412713 312359 هولندا
 %6,45 982340 12483 452145 لكسمبورغ

 %5,53 432137 4 432137 أ.م.الو
 %4,92 02591 912339 492405 هونغ كونغ
 %4,69 4 442407 442407 الصين
 %3,81 72814 942047 912417 البريطانية جزر فيرجن

 %3254 12514 12418 972834 أيرلندا
 %3,42 42094 942449 902133 سنغافورة
 %3,24 42183 942814 932803 برمودا
 %3,00 92819 942173 942800 سويسرا
 %2,15 غير متاح 12955 12955 بورتوريكو
 %1,85 32007 02017 52199 جيرسي

Source: tax justice network, tax justice reports, The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in 

the time of COVID-19, November 2020, p13. 
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2112لسنة الضريبية في العالم ترتيب أسوء الجنات (: 8-1)الشكل رقم  

 
 .10 من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم :المصدر

 ما يعادلبمليار دولار  54ة الأولى بمسؤوليتها عن خسائر ضريبية تفوق تحتل جزر كايمان المرتب      
        مليار دولار  04، تليها بريطانيا والتي تتحمل ما يزيد عن من إجمالي التهرب الضريبي 16247%

مليار  31من هذ  الخسائر بما يفوق  %8,50، فيما تتحمل هولندا %9,93بنسبة و من مجموع هذ  الخسائر 
، فيما احتلت هونغ كونغ والصين المرتبة السادسة %5,53 بـأ .م.الو، و %6,45لكسمبورغ بـ دولار، تليها 

  .%4,69و% 4,92ر والسابعة على التوالي وبنسب متقاربة

 اقتصاد الظل: المطلب الثالث
 ملازمة للاقتصاديات الرسمية في جميع دولال المتعددةالأبعاد الأوجه و  ذات من الظواهراقتصاد الظل    

نسبيا إلى مدمرة للأنسجة الاقتصادية والنمو ومستقرة العالم، رغم اختلاف خصائصه وأبعاد  من مقبولة 
على وجود اختلالات عميقة في الهيكل ودرجة اتساعه ونمو حجمه دليل الاقتصادي على المدى الطويل، 

توالي الأزمات الاقتصادية مع وفي الظروف الحالية التي يمر بها العالم ، مؤسساتالاقتصادي والتنظيم وال
يجاد سبل للحد منه من خلال إضفاء الطابع الرسمي   1.تزداد الحاجة إلى فهم عميق لاقتصاد الظل وا 

 وأسبابه اقتصاد الظلمفهوم  :الفرع الأول
 "informal رسميالغير قتصاد الا، المعروف أيضا باسم "shadow economies"ظل اقتصاد اليصف      

"economy أو الاقتصاد الخفي "hidden economy"  الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها للسلطات

                                  
1 Krstić Gorana &Friedrich Schneider, Formalizing the shadow economy in Serbia: Policy measures and growth 

effects, Springer Open, Belgrade, 2015, p5.  
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نستي يشمل جميع الأنشطة المشروعة وغير المشروعة لإنتاج السلع  ظلواقتصاد ال 1الرسمية، وفقا لشنايدر وا 
، في حين أشارت منظمة التعاون (99الجدول رقم) 2السجلات الرسمية والخدمات غير المسجلة في
المشروعة أو القانونية، التي  الإنتاجأنشطة  يقتصر على مجموع اقتصاد الظلالاقتصادي والتنمية إلى أن 

           أو اشتراكات الضمان الاجتماعي  العامة، لتجنب دفع الضرائب عمدا عن السلطات إخفاءهايتم 
، الحد الأقصى لساعات الاضطرار إلى استيفاء معايير سوق العمل القانونية، مثل الحد الأدنى للأجورأو 

أي يعرف بأنه فمن وجهة نظر المفوضية الأوروبية  اقتصاد الظلأما  ،معايير الصحة والسلامةو  العمل،
وعليه  3ت العامة،من حيث طبيعتها ولكن لم يعلن عنها للسلطا أنشطة مدفوعة الأجر تعتبر قانونية

فالتعريفين الأخيرين تستثنى منهما الأنشطة غير المشروعة ويتم تصنيفها على هذا الأساس تحت مسمى 
تحقق الشرطين  بصرف النظر عن مدىالأنشطة الإجرامية، نفس الشيء إذا كان النشاط غير مدفوع الأجر 

والذي صاغه  الظلالحديث للاقتصاد أما التعريف  4السابقين يصنف ضمن الأنشطة غير مدفوعة الأجر،
الأنشطة الاقتصادية والقانونية التي يتم  كافةفهو عبارة عن الباحثين  من بالاشتراك مع مجموعةشنايدر 

 5إذا سجلت من شأنها أن تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، والتي ،ن السلطات الرسميةع اإخفاءها عمد
 عدم وجودغير قابلة للقياس بسبب غير مسجلة فإنها  الرسميوبما أن الأنشطة في الاقتصاد غير 

  6.القيمة خلقفي تسهم هذ  الأنشطة   ن كانتا  حتى و  ،رسمية تتصل بها ئياتإحصا

التهرب "إلا أنها تجتمع حول خاصية عدم دفع الضرائب الخاصة باقتصاد الظلرغم اختلاف التعريفات      
  .قتصاد الظللاا في دراستنويتم التركيز عليه  هو الجانب الذي يهمناوهذا " الضريبي

 

 

 

 

 

                                  
1 Zaid M. Abu-Lila, et al, Nonlinearity between financial development and the shadow economy: Evidence 

from Jordan, Accounting, Vol7, N
O
5, 2021, p1049. 

، 4444، 34لصندوق النقد الدولي، عدد ، سلسلة قضايا اقتصادية نمو الاقتصاد الخفي: الاختباء وراء الظلالفريدريك شنايدر ودومينيك إنستي،  2
 .4ص

3
 Colin C. Williams & Friedrich Schneider, Measuring the Global Shadow Economy: The Prevalence of 

Informal Work And Labour, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2016, p5.    
4
 Ibid, p6. 

5 Dong Frank, and Friedrich Schneider, Nonlinearity between the shadow economy and level of development, 

IMF Working Paper, 2019, p3. 
6 Zaid M. Abu-Lila, et al, Op. cit., p1049.  
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 تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخفية(: 11-1)الجدول رقم
 معاملات غير نقدية معاملات نقدية نوع النشاط

أنشطة غير 

 مشروعة

 رالاتجار في السلع المسروقة
الاتجار في المخدرات وتصنيعهار القمارر التهريبر 

 .الخ... ،والاحتيال
 

 رمقايضة المخدرات والسلع المهربة أو المسروقة
إنتاج المخدرات أو زراعة النباتات المخدرة 

 رللاستعمال الشخصي
 .السرقة للاستعمال الشخصي

 تجنب دفع الضرائب التهرب الضريبي تجنب دفع الضرائب التهرب الضريبي

أنشطة 

 مشروعة

دخل الأعمال الحرة الذي لا يتم 
الأجور والمرتبات  ربه الإبلاغ

والأصول التي يحصل عليها الفرد 
من الأعمال غير المبلغ بها والتي 
  .تتصل بالسلع والخدمات المشروعة

التخفيضات والمزايا 
الإضافية التي تمنح 

 .للموظفين

تبادل الخدمات 
 .والسلع المشروعة

جميع الأعمال التي يقوم بها 
    الفرد بنفسه والمساعدة 

        يها التي يحصل عل
 .المحيطين بهمن 

قضايا سلسلة ، نمو الاقتصاد الخفي: الاختباء وراء الظلالفريدريك شنايدر ودومينيك إنستي،  :المصدر
 .4ص، 4444، 34عدد لصندوق النقد الدولي،  اقتصادية

الضرائب  تجنبوتشمل الأسباب النقدية  :ثلاث عوامل أساسيةفي اقتصاد الظل  مسبباتيمكن حصر و     
تجنب البيروقراطية الحكومية أو عبء وتشمل والأسباب التنظيمية  ،الضمان الاجتماعي اشتراكاتالمرتفعة و 

السياسي  نظامال نوعيةقانون الفساد و شمل هي الأخرى تو الأسباب المؤسسية  وأخيرا، ةالتنظيمي الأطر
    ساسية لاقتصادالأمحركات الثابة بم يمكن النظر إلى هذ  العوامل على أنها 1وضعف سيادة القانون،

يكثر وينمو بدرجة كبيرة في الدول النامية مقارنة  أن اقتصاد الظلفي هذا المجال وقد أثبتت الدراسات  .الظل
   2:إلى على وجه التحديدذلك  أرجعتو  بالدول المتقدمة

مما  أيضا أنظمة اقتصادية واجتماعية غير عادلة عادلةر والتي بدورها تخلقالغير ة الأنظمة السياسي _
 ر غير الرسميقتصاد الاضطر بعض الفئات للعمل في ي
العمل         الأفراد والمنشآت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى  تدفع ،عادلةالغير الأنظمة الضريبية  _

 ، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائبر اقتصاد الظلفي 
 رى خفية أو غير رسميةر ـــــتدفع بالأفراد إلى البحث عن أعمال أخ ،الاشتراكات الاجتماعيةارتفاع نسب  _
عادلة، ال غير وأنظمة الحوافز والترقياتمستويات الأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع مستوى المعيشة،  _

     لعمل، من بين العواملضف إلى ذلك تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وارتفاع الرسوم في أسواق ا
 التي تدفع بالأفراد للتهرب من الوظائف الرسمية إلى الوظائف الخفيةر 

                                  
1  Dong Frank, &Friedrich Schneider, Op. cit., p3.    

 . 34-41ص ص مرجع سبق ذكره،محمود رمزى ومحمد رمزي،   2
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        ع بالأفرادــــــــــــتعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والقضائية والأمنية في مختلف الهيئات الحكومية يدف -
 إلى إتباع الحيل والسبل الكفيلة بتجاوزهار 

      ر  يساهم عرض العمل والطلب عليهأي  مدخلاتها،المؤسسات التعليمية و  بين مخرجاتالكبيرة  الفجوة _
في إيجاد أعداد كبيرة من البطالين تدفعهم الحاجة إلى البحث عن فرص عمل غير رسمية، وبالتالي 

 ر غير الرسميالمساهمة في تكريس ظاهرة الاقتصاد 
    وما تخلفه من شعور لدى العاملين بضعف طاقتهم الإنتاجية، مما قد يدفعهم  ،ظاهرة البطالة المقنعة _

 ر ية يستفيدون منها ماديا ومعنوياكفرصة عمل إضاف غير الرسميإلى الانخراط في الاقتصاد 
  .الفساد الإداري والمالي، وما يخلفه من آثار سلبية على الاقتصاد وبالتالي استبداله باقتصاد ظل جديد_

زداد وضوحا هذ  العلاقة تبين الفساد واقتصاد الظل، و  طرديةأثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة وقد    
 تسود فيهاالتي  البلدان لوحظ أنبالضرائب  الفساد دراسة علاقة وفي، الملحوظ الفساد ياتمع تنامي مستو 

 ،معقدةتي تمتلك نظم ضريبية الدول ال فيفي حين ترتفع مستويات الفساد  ،الضرائب المباشرة يقل فيها الفساد
سيلة بأنه و  للفسادمن الباحثين  العديد ينظريرجع ذلك لصعوبة التحكم بفعالية في النظم الضريبية المعقدة، و و 

      1.نتقال إلى اقتصاد الظلللايساعد في القضاء على الجهود الرامية  هللتهرب الضريبي، وعليه فالحد من

 اقتصاد الظل  آثار: الفرع الثاني
معدلات البطالة من خلال  تخفيضفي الدخل القومي للدولة ودور  في  ة اقتصاد الظلرغم مساهم    

مساهمته في التوظيف وتوفير السلع والخدمات ومحاربة الفقر باعتبار  مصدر دخل لعدد معتبر من سكان 
ظر إلى إخلاله بقواعد المنافسة التي قد تدفع العالم، إلا أن ذلك لا يلغي آثار  السلبية على الاقتصاد بالن

اقتصاد الظل، كما أثبتت العديد من الدراسات دور  في زيادة إلى للانتقال  الرسمية بالعديد من الأنشطة
  معدلات التضخم، ولكونه مخفي عن أعين السلطات فهو يحرم الدولة من حقها من الضرائب التي يفترض

 .  تم تسجيلها أن تخضع لها هذ  الأنشطة إذا

تآكل القاعدة الضريبية يؤدي إلى حيث  2،خفض فعالية السياسة المالية للدولة فياقتصاد الظل  سهمي    
انخفاض قدرة الدولة  دور  يؤدي إلىوب 3زيادة العجز المالي، من ثمانخفاض الإيرادات الضريبية و وبالتالي 

حتى تتمكن الدولة من القيام ولتعويضه ، وتوفير السلع والخدمات العامة، والإعاناتعلى تقديم الدعم 

                                  
1
 Daniel Nemec, et al, Corruption, Taxation and the Impact on the Shadow Economy, economies, Vol9, N

O
1, 

2021, pp 2-3. 
الدراسات ، المجلة العلمية لكلية دراسة حالة مصر: أثر الاقتصاد غير الرسمي على التفاوت في توزيع الدخل في الدول الناميةمنال عفان،   2

 .05، ص4498، مصر، 7، عدد3الاقتصادية والعلوم السياسية، مجلد
3 Krstić Gorana &Friedrich Schneider, Op. cit, p5. 
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والضرائب المرتفعة بدورها قد تدفع بالمزيد من الأفراد  1تلجأ إلى زيادة معدلات الضرائب،قد بوظائفها 
  2.والشركات إلى الانتقال للعمل في اقتصاد الظل، أو التوقف عن النشاط بشكل كامل

حصائيات كلما ارتفع و     واتسع حجم اقتصاد الظل على حساب الاقتصاد الفعلي، كلما أعطى معلومات وا 
مظللة وغير دقيقة عن الإمكانيات الحقيقية للمجتمع، كما يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء 

 توزيع الناتج المحلي الإجمالير  

ية والاجتماعية التي من المفترض أن يعتمد يؤثر اقتصاد الظل على المجتمعات من الناحية الأخلاقو   
على انتشار الجريمة هذا الاقتصاد حيث يساعد  3.التعامل بين أفرادها على الوازع الديني والأخلاقي السليم

ويؤدي إلى انتشار الأمية والجهل لاعتماد هذا الاقتصاد بدرجة كبيرة  علاقة تبادلية،ب ويرتبطان بهوالفساد 
   4.على عمالة الأطفال والنساء، كما يوفر فرص عمل للشباب تدفع بهم لعدم إكمال تعليمهم

  قياس اقتصاد الظل: الفرع الثالث
       املاته تتم رغم أن قياس حجم اقتصاد الظل تعتريه العديد من الصعوبات، نظرا لكون معظم تع    

      نقدا وتجنبه لمختلف الإجراءات والشروط التنظيمية، فضلا عن تضارب أهدافه وتوجهاته، نجد العديد 
  : ما يليوتشمل مناهج التقدير  5،في العديد من الدول تقدير حجمه وتتبع أسبابه حاولتالتي من الدراسات 

 :الأساليب المباشرة .أولا
 : وتشمل طريقة المسح بالعينة وتدقيق الحسابات الضريبية للتأكد من صحتها     

  ر قتصاد الظل من واقع بيانات المسحيتم تقدير حجم ا :المسح بالعينة. 1
يتم تقدير حجم اقتصاد الظل من خلال قياس حجم الدخل غير المبلغ به : مدخل المراجعات الضريبية. 2

  6.والخاضع للضريبة

 :الأساليب غير المباشرة .ثانيا
  7:يلي تضم الأساليب غير المباشرة ما 
في الحسابات  إذ يمكن استخدام الفجوة بين الدخل والإنفاق: الفروق بين إحصائيات الدخل والإنفاق.1

 ر يعتبر هذا المؤشر جيدا في حال توفر بيانات صحيحةو ، كمؤشر على حجم اقتصاد الظل الوطنية

                                  
 .05ص مرجع سبق ذكره،منال عفان،   1

2 Krstić Gorana &Friedrich Schneider, Op. cit, p5.  
 .30ص مرجع سبق ذكره،محمود رمزى ومحمد رمزي،   3
 .01-08، ص صمرجع سبق ذكرهمنال عفان،   4
يرادات الضرائب في مصر خلال الفترة محمد أحمد مطر،   5 ، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم 2118-1222أثر اقتصاد الظل على كل من التضخم وا 

 .18، ص4449، 4، عدد44السياسية، مجلد
 . 94ص مرجع سبق ذكره،، فريدريك شنايدر ودومينيك إنستي  6

7 Colin C. Williams &Friedrich Schneider, Op. cit,. pp 17-25. 
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يمكن التمييز بين عدة طرق، فالطريقة الأولى البسيطة : الفرق بين القوى العاملة الرسمية والفعلية. 2
  د الظل على انخفاض معدل المشاركة في العمل في الاقتصاد الرسمي اتعتمد في تقدير نمو حجم اقتص

اد مختلف أنواع العمالة أما الثانية فتبحث في الزيادات في أعدعلى افتراض ثبات مشاركة القوى العاملة، 
          عتمدالثالثة والتي تو خاضعة للمساءلة مثل العمل الحر كمؤشر بديل لحجم اقتصاد الظل، الغير 
التباين في مختلف نتائج الدراسات الاستقصائية الرسمية مثل  هإحصاءات القوى العاملة تبحث عن أوج على

في نتائج الدراسات الاستقصائية  تدرس التباينفالرابعة  أما ،تعداد السكان والدراسات الاستقصائية للشركات
  للقوى العاملة مع الطلب المسجل على اليد العاملةر 

بين  عبر الزمن ثابتةوجود علاقة Feige (9151 )إلى  نسبوالتي تتفترض هذ  الطريقة : المعاملات. 3
النقود، كمية  M حيث (M*V = P*T) فيشر تلخصه معادلةكما حجم المعاملات والناتج المحلي الرسمي، 

V  ،السرعةP الأسعار، وT ويتعين أيضا وضع افتراضات بشأن سرعة النقود والعلاقة . تإجمالي المعاملا
. (M*V)ومجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الرسمي وغير الرسمي (P*T) الكلية بين قيمة المعاملات

الاسمي ومجموع المعاملات، يمكن تقدير حجم اقتصاد الظل  الإجماليومن خلال الربط بين الناتج المحلي 
ويفترض وجود سنة  .الظل بطرح إجمالي الناتج المحلي الرسمي من إجمالي الناتج المحلي الاسمي الكلي

 . أساس لا يوجد فيها اقتصاد ظل، كما يستبعد المعاملات التي تأخذ شكل غير نقدي

 ،Tanzi (9184-9183)وطور   Kagan (9178)استخدم لأول مرة من قبل  :ةالطلب على العمل. 4
     ولذلك فإن أي زيادة في حجم اقتصاد الظل ستزيد ، نقداهذ  الطريقة أن المعاملات الخفية تتم  تفترض

 :ومعادلة الانحدار الأساسية للطلب على العملة كما اقترحها تانزي هي كما يليالطلب على العملة، من 
  

 

           نسبة الموجودات النقدية C/M2اللوغاريتم الطبيعي،  9β ،4<4β ،4>3β ،4<0β ،Ln>4: حيث
نسبة الأجور  WS/Yمتوسط معدل الضريبة المرجح،  TWإلى الحسابات الجارية وحسابات الودائع، 

 نصيب الفرد من الدخلهو  Y/N، الفائدة المدفوعة على الودائع الادخارية R، الدخل القومي إلىوالمرتبات 
   لا تفسر  العوامل التقليدية أو العادية، ينسب ، وبالتالي أي زيادة فائضة في العملة أو المبلغ الذيالحقيقي

في الخطوة إلى العبء الضريبي المتزايد والأسباب الأخرى التي تدفع الأشخاص للعمل في اقتصاد الظل، 
الأولى يمكن حساب الأرقام المتعلقة بحجم اقتصاد الظل وتطور  بمقارنة الفرق بين تطور العملة عندما يكون 
عبء الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتنظيم الحكومي في أدنى مستوى، وبين تطور العملة مع العبء 

ذا افترضنا  الدخل للعملة دوران في خطوة ثانية أن سرعة الضريبي الحالي المرتفع والتنظيم الحكومي، وا 
في الاقتصاد الرسمي، فإنه يمكن حساب حجم اقتصاد الظل  (M1)المستخدمة في اقتصاد الظل هي نفسها
 . ومقارنته بالناتج المحلي الإجمالي الرسمي
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لكهرباء أن استهلاك اKaufmann &Kaliberdu (9111 )افترض : (استهلاك الكهرباء)المدخلات المادية. 2
 إجماليأن النمو في أي يعتبر أفضل مؤشر مادي للنشاط الاقتصادي الكلي الرسمي وغير الرسمي، 

قد و . ي وغير الرسميالرسم الإجمالياستهلاك الكهرباء هو مؤشر على النمو العام في الناتج المحلي 
     قدر كبير إلى كلها تحتاج لا أن أنشطة اقتصاد الظل  منهاالانتقادات من جملة  تعرضت هذ  الطريقة إلى

    مرونة الكهرباء إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تتغير وأن، فضلا عن تعدد مصادر الطاقة، من الكهرباء
نموذج آخر يفترض أن جزء معين من اقتصاد الظل يرتبط Lacku (9111 )طور  لذلك. مع مرور الوقت

نتاج السلع و  الذاتية للفرد، الأنشطة يسمى بالإنتاج المنزلي ماباستهلاك الأسر للكهرباء، ويشمل هذا الجزء  ا 
 بالإنتاجأن الدول التي يكون فيها جزء من اقتصاد الظل المرتبط  Lackuويفترض والخدمات غير المسجلة، 

 . مرتفعا أيضاأو الجزء الذي لا يمكن قياسه المنزلي مرتفعا سيكون باقي اقتصاد الظل 

  -MIMICنموذج  -ة على النماذجالأساليب القائم: ثالثا
      متعددة اللأسباب لمتعددة ال مؤشراتال Multiple Indicateurs Multiple Couses Modelتعتمد طريقة      

على تقدير حجم اقتصاد الظل من خلال افتراض سلسلة علاقات بين اقتصاد الظل ومجموعة من الأسباب 
    وبين اقتصاد الظل وما يخلفه من آثار من جهة أخرى،  1من جهة،والعوامل المحددة التي يمكن ملاحظتها 

 .(8-9)ويعتمد هذا النموذج على مجموعة واسعة من المتغيرات يوضحها الشكل 

 MIMICالمتغيرات المؤثرة في اقتصاد الظل وفقا لنموذج (: 7-1)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 

 .944ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد أحمد مطر،  :المصدر
 4444-9111دولة حول العالم خلال الفترة  994 شملتدراسة أجراها شنايدر وكلينجلماير  في     

من الناتج المحلي  نسبةحجم اقتصاد الظل كمتوسط أن  ها، أظهرت نتائجللتقديرباستخدام طرق متعددة 
دول في % 98، وفي الدول التي تمر بمرحلة انتقالية% 38 مقابل ،%09في الدول النامية بلغ  الإجمالي
OECD نيجيريا، تايلاند، ، زيمبابوي ،وقد سجلت أعلى النسب لاقتصاد الظل في دول مثل تنزانيا، المتقدمة

                                  
 .944، صمرجع سبق ذكرهمحمد أحمد مطر،   1
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يطاليا، و أذربيجان،  ،جورجيا، بوليفيا، بنما، الفلبين ،سريلانكا في دول مثل  حجم اقتصاد الظلبينما ينخفض ا 
     ذات الدراسة أن اقتصاد الظل ينمو أظهرت كما  ، أ.م.الوو هونغ كونغ، اليابان،  ،سنغافورة، إفريقياجنوب 

 4443إلى  9111من الفترة  وفي دراسة أخرى امتدت 1.الدول المتقدمة في الدول النامية بمعدلات أكبر من
من الناتج المحلي  نسبةدولة نامية بلغ متوسط حجم اقتصاد الظل فيها ك 11دولة، من بينها  907شملت 

    %9123التي تمر بمرحلة انتقالية، والدول  دولة من 48في % 0429، مقابل %3825حوالي  الإجمالي
، وأظهرت نتائج الدراسة أن اقتصاد الظل يقلل من الفساد في الدول متقدمةال OECDدولة من دول  49في 

 تإلى زيادة معدلا اقتصاد الظلالمتقدمة، عكس الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية أين يؤدي 
أظهرت   MIMICطريقة تم الاعتماد فيها على( 4498)نا وشنايدريدموفي آخر دراسة أجراها  2.الفساد
دولة خلال الفترة  978في  ة من الناتج المحلي الإجمالينسبكالظل  اقتصادمتوسط حجم  أن نتائجها
 في العالم بنسب ظلال اقتصادمن حجم ، وتمتلك زمبابوي وبوليفيا أكبر %3921 بلغ 9119-4497
% 821في كل من النمسا وسويسرا  بنسبة  ل النسب، بينما سجلت أقعلى التوالي% 1423و% 1421

  3.على التوالي% 524و
  من الناتج المحلي الإجمالي موزع حسب المناطق نسبةمتوسط حجم اقتصاد الظل ك(: 2-1)الشكل رقم

 2118-1221خلال الفترة 

 
 

 

 
 
 
 
 

Source: CORINNE C. DELÉCHAT &LEANDRO MEDINA, THE GLOBAL INFORMAL 

WORKFORCE Priorities for Inclusive Growth, IMF Publications, 2021, p4. 

                                  
1
 Schneider Friedrich &Robert Klinglmair, Shadow economies around the world: what do we know?, Crema 

Working Papers, 2004, PP1-59. 
2 Schneider Friedrich, Shadow economies and corruption all over the world: what do we really know?, 

Economics Discussion Papers, N
o
 9, 2007, pp1-67. 

3 Leandro Medina &friedrich Schneider, Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the 

Last 20 Years?, IMF Working Papers, 9158, pp1-29. 
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 1ا،وهي امتداد لسابقته دولة، 975لعينة مكونة من  نتائج دراسة لنفس الباحثين (1-9)رقم يعكس الشكل     
انخفاض مستمر، ومع ذلك فهو يشكل نسبة معتبرة في الاقتصاديات في  اقتصاد الظلأن حجم حيث يلاحظ 

أمريكا اللاتينية ويلاحظ أن النسب الأكبر سجلت في دول إفريقيا جنوب الصحراء النامية ودول المختلفة، 
 كذلك وهذ  الأخيرة مصنفة ضمن أكبر مناطق الجنات الضريبية في العالم، يلاحظ منطقة بحر الكاريبي و 

      نسب أكبر الحيث سجلت  هاوجنوبآسيا أن هناك فرق كبير واضح بين حجم اقتصاد الظل بين شرق 
وسجلت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدنى حجم لاقتصاد الظل مقارنة بباقي  في جنوب آسيا،

 . المناطق

من إجمالي % 60مليار عامل أو ما يعادل  44فإن حوالي ( 4498)ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية    
سنة فما فوق يعملون في اقتصاد الظل، وتشير التقديرات أن حجم  97السكان العاملين البالغة أعمارهم 

 2.اقتصاد الظل يبلغ نحو ثلث الاقتصاد العالمي

وأن النسب بصفة مطلقة  الحجم الحقيقي لاقتصاد الظل غير قابل للقياس  في الأخير يمكننا القول أن     
وأن حجم أو حصة اقتصاد   مختلف الدراسات، خاصةالمتحصل عليها في الحقيقية قد تفوق بكثير النسب 

لنماذج ومدى توفر وصحة والمؤشرات المعتمدة  في االظل في الاقتصاد تختلف باختلاف النموذج المطبق 
بغض النظر عن حجمه ومدى اتساعه يبقى و  .بصفة منتظمة ات والبيانات ذات الطابع الرسميالإحصائي

وذلك هو ما يجب أن يفكر فيه صناع القرار  اقتصاد الظللدمج  الطرق والاستراتيجياتأفضل البحث عن 
أو الانتقال  اقتصاد الظل في إلى العملبالأفراد والشركات التي تدفع  باتالقضاء على تلك المسب من خلال

 . الخ...اللوائح التنظيمية، الفساد، تحسين التعليم، ، ومختلف الاقتطاعات الرسمية المرتفعة من ضرائبإليه، 

 

 

 

 

 

 

                                  
1 Medina, Leandro & Friedrich Schneider, Shedding light on the shadow economy: A global database and the 

interaction with the official one, CESifo working paper, N
o
7981, Munich, 2019, pp1-59. 

2 Corinne C. Deléchat &Leandro Medina, the Global Informal Workforce Priorities for Inclusive Growth, IMF 

Publications, 2021, P1. 
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 :الأول خلاصة الفصل
تم التركيز في هذا الجزء من الدراسة على توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالضريبة والنظام        

الضريبة فريضة إلزامية تستمد شرعيتها استنادا إلى مبدأ سيادة الدولة والتضامن  الضريبي، إذ رأينا أن
  . لاقتصادية والاجتماعية والسياسيةاالمالية و أهداف الدولة الاجتماعي، وأن للضريبة دور هام في تحقيق 

فعالية النظام الضريبي تتوقف على مقدرته على تحقيق أهدافه والموازنة بين هذ  الأهداف، وكلما كان      
النظام بناء معايير واختلفت  قد تعددت، و أهدافه المختلفةالنظام الضريبي أكثر مردودية مكنه من تحقيق 

 . ط الجوهريةالنقاالعديد من رغم تقاطعها في باختلاف الباحثين، الضريبي الجيد 
بنوعيه، اقتصاد الظل والجنات الضريبية تهرب ضريبي من السلبية نتشار واتساع بعض الظواهر لالعل و     
المعاصرة في مختلف دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء أهم المشاكل التي تواجه النظم الضريبية من 
هذ  الظواهر السلبية ؤدي تحقيق أهدافه، حيث تعلى  ة النظامقدر بذلك وترهن المالية على مردوديتها  وتأثر

تكلف النظم الضريبية خسائر ضريبية وبذلك القاعدة الضريبية، إلى تسرب حصيلة ضريبية هامة خارج 
كما أن  والذي يعزى لتعقد النظام الضريبي وكثرة ثغراته، معتبرة وانتشارها دليل على فشل النظام الضريبي

   . للإصلاحتوحي بحاجة النظام الضريبي  بمثابة مؤشرات ودرجة اتساعها يعتبرجود مثل هذ  الظواهر و 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 :الفصل الثاني
         جبائيةال  اتواقع الإصلاح

 في الجزائر
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 في الجزائر  جبائيةال  اتواقع الإصلاح                                                           : الفصل الثاني

78 
 

 : تمهيد
تمر دول العالم بتحولات هامة، تقتضيها التطورات الاقتصادية العالمية المعاصرة، الناجمة عن تعاظم     

تعديل سياسات الاقتصاد الكلي، بما يستدعي التفاعل مع هذه التطورات و تيارات العولمة الاقتصادية والمالية، 
ت التصادمية مع التيارات العولمية في ذلك السياسة الضريبية، بهدف الحد من الآثار المعاكسة للاتجاها

العنيفة على المتغيرات الاقتصادية الكلية، وهذا يقتضي من الدول تطبيق إصلاحات واسعة النطاق على كافة 
ن كانت محلية قومية  الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تصاغ وفق رؤية كلية عالمية شاملة، وا 

مؤسسات المالية الدولية بما لها من نفوذ سياسي  مهمة صياغة وبلورة على صعيد التطبيق، ولقد أخذت ال
  1.هذه الاستراتيجيات الإصلاحية والإشراف على تنفيذها في مختلف دول العالم

الجزائر كغيرها من الدول وبتوجيه من المؤسسات المالية الدولية باشرت في تنفيذ عدة إصلاحات عميقة      
          تجربة الجزائر  سوف نتناول في هذا الفصل. بما في ذلك النظام الضريبيالمجالات و شملت العديد القطاعات 

في النظام السابق  من تشخيص أو الوقوف على أوجه القصور انطلاقافي إصلاح نظامها الضريبي 
ارتكز  تصب نحو تحسين مردودية النظام الضريبي وأهم المحاور التي تيوالأهداف التي تسعى لتحقيقها وال

لتحقيق هذا الهدف من خلال إصلاح للتشريعات الضريبية أو الهيكل الضريبي  جبائيال الإصلاحعليها 
صلاح      الفصلهذا وعلى هذا الأساس تم تقسيم ، هذا التشريعالمنوط بها تطبيق  الإدارة الضريبيةوعصرنة وا 

       جبائيال لإصلاحالمرتبطة با النظرية ضبط المفاهيمإلى أربعة مباحث، بحيث يتضمن المبحث الأول 
، أما المبحث الثاني فنخصصه لتحديد ملامح النظام جبائيال الإصلاحمن تعريف وأسباب وأهداف وسياسات 

، في حين ركز المبحث الثالث على إصلاح القوانين الضريبية من خلال إصلاحهالضريبي السابق وأسباب 
ي استحدثها النظام بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط معدلات التركيز على الضرائب الجديدة الت

  .الجزائرية الضريبية الإدارة إصلاحالضرائب، بينما يتضمن المبحث الرابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 . 12، ص9112، مصر، 1ط ، المكتب العربي للمعارف،آثاره على النمو الاقتصادي في الصينو  الإصلاح الضريبيكامل عبده عاشور،  1
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 جبائيمفاهيم عامة حول الإصلاح ال: المبحث الأول
الذي يشمل  شاملالإصلاح الالإصلاح الاقتصادي والذي بدوره جزء من جزء من  جبائيالإصلاح ال     

    أهمية كبرى في جميع أنحاء العالم وخاصةالإصلاح الجبائي ، ويحتل ةللدول قطاعات ومجالات متعددة
نما هناك حاجة  في الدول النامية، ولا يمكن إرجاع ذلك فقط لأهمية الضرائب كمصدر للإيرادات العامة وا 

الضريبية والتي تبدوا أكثر  نظمهاالتي تعاني منها  للتشوهاتنظرا في الدول النامية  الجبائيلإصلاح لأكبر 
    بحيث ،يتهامردودكفاءة وفعالية هذه النظم وبالتالي على  أثر بدرجة كبيرة الأمر الذي ،حدة في هذه الدول

سياسات  علما أن، بالشكل المطلوب دورها في تحقيق الأهداف المنشودة لم تعد قادرة على تأديةأنها 
إصلاح الهيكل الضريبي وتحسين ب فيما يتعلقإلى حد كبير  في الدول النامية تتشابه الجبائيالإصلاح 

 . ، ونشر الوعي الضريبيالإدارة الضريبية
 مفهوم الإصلاحات الجبائية: المطلب الأول

خال تعديلات بصفة عامة إلى العملية التي تنطوي على إجراء أو إد "Reform" يشير مصطلح الإصلاح   
 ضدالإصلاح ف: بالصيغة التاليةالإصلاح في معاجم اللغة مصطلح وقد ورد  ،هدف تحسينهعلى شيء ما ب

التغيير إلى استقامة الحال على ما :" معناهبما  3أو نقول أقامه، 2وأصلح الشيء أي أزال فساده، 1،الإفساد
  4".تدعو إليه الحكمة

ولو أنه استخدم للدلالة على معان  ،في مواضع عديدةمصطلح الإصلاح وقد ورد في القرآن الكريم      
 : نذكرومن الآيات التي ذكر فيها مصطلح الإصلاح ، مختلفة
الِحَاتِ و  ":من سورة البقرة 29الآية           ". الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
  ".وَلَا تفُْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا:" من سورة الأعراف 65الآية         
 ". خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً  :"من سورة التوبة 119الآية         
  ".إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ :" من سورة هود 22لآية ا        
  ".الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ :" من سورة هود 111الآية         

      تحث و الفساد أو السيئة،  بوجود اقترنما يلاحظ من الآيات السابقة أن مصطلح الإصلاح بصفة عامة     
وهو مهمة الأنبياء عليه  بالاستطاعة أو القدرة يرتبط ارتباطا وثيقاالذي و هذه الآيات على الإصلاح 

أي كان نوعه عن الإفساد  بشدةنهى بقدر ما يأمر القرآن بالإصلاح فهو ي، و زمنةعلى مر الأ والصالحين
  . من أعمال سيئة به  وما يرتبطوحجمه 

                                  
 . 161، ص1225، طبعة مدققة، دائر المعاجم مكتبة لبنان، لبنان، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، 1
 .691ص مرجع سبق ذكره،، وسيطالمعجم المجمع اللغة العربية،  2
 . 321، ص1222، لبنان، 1، ج3، دار إحياء التراث العربي،  طباب الصاد: لسان العربإبن منظور،  3
 .59، ص9112، سوريا، 1، دار القلم، طمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءنزيه حماد،  4

https://surahquran.com/aya-56-sora-7.html
https://surahquran.com/aya-102-sora-9.html
https://surahquran.com/aya-88-sora-11.html
https://surahquran.com/aya-117-sora-11.html
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لا يوجد تعريف واحد يحظى بالقبول العام، فقد وبالعودة إلى أدبيات المالية العامة فإنه  ،أما اصطلاحا    
  : ما سنذكر منها، جبائيالإصلاح الموضوع  حولعديدة وردت تعريفات 

         تيار مستمر من التعديلات الفنية الصغيرة و إلاـا هــم الجبائي الإصلاحرى أن ـن يـفهناك م     
التي تعكس ظروفا وطنية محددة، والضغوط التي تمارسها جماعات المصالح  والإجراءات وانينلقعلى ا

 تضاربةداف المبين الأه نسيقالمالية العامة للت براءخالمحلية المختلفة، والجهود المتواصلة التي يبذلها 
ينبغي على الحكومة عند اتخاذ القرارات الضريبية  ف أنهيما يفهم من هذا التعر  1.للأنشطة المالية الحكومية

      التي تأثر وتتأثر بقرارات الحكومةالموازنة بين احتياجاتها من الإيرادات الضريبية ومجموعة من العوامل 
 .في الشأن الضريبي

الضريبي لأجل  بأنه مجموعة من التغييرات الأساسية في النظامكذلك  الجبائي الإصلاحيعرف و      
لهذا تكييف من قتصاد التطورات في الا فضلا عما تتطلبهإلى نظام ضريبي بسيط، فعال وعادل،  الوصول

     2.المستمرة جبائيةمن خلال الإصلاحات اللنظام ا
 أسعارو  عدد تقليل خلال من القائم الضريبي للنظام تبسيط تشمل عملية '':هو جبائيال الإصلاحو    

          يقلل بشكل كاهلهم،ن ع والتخفيف الفقراء اءـإعف عـم الضريبية الأوعية وتوسيع واقعية أكثر وجعلها ،الضريبة
 يـــــالداخل الأداء عـــــــماتساقا وتناغما  أكثر ويجعله ،الضريبي النظام نـــم يفعلو  الضريبية المصروفات من

وجود  بمعنى ،مستمرةعملية  جبائيال الإصلاح عملية فإن لذا .''المتسارعة الخارجية والتطورات المطلوب
  3.المستمرة والتكنولوجيةالاقتصادية والاجتماعية  التغيرات الضريبية النظم تواكب أن في دائمة حاجة
بأنه عملية تستهدف تحقيق الكفاءة والعدالة والاقتصاد ويشمل إصلاح التشريعات  يعرفهوهناك من    

الضريبية والجهاز الضريبي والمجتمع الضريبي، ويهدف إلى التنسيق بين الأهداف الاقتصادية والكفاءة 
يمكن  الجبائي حللإصلاجوانب ثلاثة من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن هناك  4.والعدالة والفعالية الإدارية

الذي يعني تحديث التشريعات والقوانين الضريبية التي تحكم عملية فرض و الجانب التشريعي  ؛توضيحها
والجهاز الضريبي ويشمل الضرائب وجبايتها بما يتفق والتطورات الحاصلة وبما يمنحها المرونة اللازمة، 

ي القائم فيشمل واقع الضريبة والجهاز الفن الضريبيإصلاح الإدارة الضريبية والهياكل الضريبية، أما المجتمع 
على الربط والتحصيل وصولا إلى خلق وعي ضريبي شامل يمهد للانتقال بالضريبة من فكرة الجباية المحددة 

العام هو إقامة نظام  الجبائي الإصلاح، لذلك فهدف المواطنةأن الضريبة تعبر عن بقوة القانون إلى فكرة 

                                  
1
 Deborah A. Brautigam Et. Al, Taxation and State-Building in Developing Countries Capacity and Consent, 

Cambridge University Press, 2008, p235.     
2
 H. Kıral and T. Akdemir (eds.), Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, 

Volume1, Springer Nature, 2020, p3. 
 .91ص مرجع سبق ذكره،كامل عبده عاشور،   3
 .161-161، ص ص9111، مصر، 1، دار النهضة العربية، طالإصلاح الضريبيصلاح زين الدين،   4
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تحقق الإيرادات الكافية ولا ينشأ عنها إلا الحد  ،ضرائب يمكن قبولها سياسيا وتنفيذها عملياضريبي يستند إلى 
    1.الأدنى من التشوهات الاقتصادية

      عملية تغيير الطريقة التي يتم بها تحصيل الضرائب  ينظر للإصلاح الجبائي بأنهوفي تعريف آخر    
أو لتوفير منافع اقتصادية وعادة ما يتم القيام بها بغرض تحسين إدارة الضرائب  ،أو إدارتها من قبل الحكومة

 شخاصعلى جميع الأالمفروضة تخفيض مستوى الضرائب  الجبائي الإصلاحاجتماعية، ويمكن أن يشمل و 
أو أقل تصاعدية، أو تبسيط النظام الضريبي  أكثر تصاعديةجعل النظام الضريبي أو من قبل الحكومة، 

  2.لمساءلةل عرضةأكثر له أكثر قابلية للفهم أو وجع
بهدف التكفل بالحاجات  التغيير المقصود للنظام الضريبي القائم '':ذهب البعض إلى تعريفه بأنهوقد    

الجديدة أو المعدلة والاستجابة لقيود المحيط الجديدة، إذ يأخذ بالحسبان الخصوصيات الاقتصادية 
اصة بكل بلد، وهو خلاصة مسار معقد من العمليات والإجراءات المخطط لها والاجتماعية والسياسية الخ

  3.''وتنفيذها عبر مدة زمنية طويلة
لأي دولة يكون عن طريق إحداث تغييرات في النظام الضريبي بشكل يجعله ينسجم  الجبائيوالإصلاح     

مع السياسة العامة للدولة ومع حاجة الاقتصاد، وذلك بإدخال ضرائب أكثر تطورا والبحث عن آليات ضريبية 
لغاء الضرائب المشوهة لصورة ا عادة توزيع الدخل والثروة، وا  لاقتصاد، تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وا 

لتشكيل الجهاز الضريبي، وهو ما يمكن يار أشخاص مؤهلين من الناحية العلمية والفنية والأخلاقية تواخ
الدولة من القضاء على التهرب الضريبي، بحيث تصبح الإيرادات الضريبية كافية لتغطية النفقات العامة 

  4.للدولة بما يضمن لها القدرة على تحقيق مشاريعها التنموية
من أكثر الخيارات السياسية التي تتخذها الحكومات صعوبة من ناحية  جبائيةوتعتبر الإصلاحات ال    

تهدف من خلالها لزيادة إيراداتها الضريبية، و ، االتنفيذ وأكثرها فعالية في ذات الوقت إذا أمكن تحقيقه
معدلات الضرائب السائدة، خفيض زيادة أو تالمنفذ في العديد من البلدان  الجبائي الإصلاحويتضمن برنامج 

      وتبني وسائل إدارية جديدة تمكن من تنفيذ الضرائب الجديدة والقديمة بكفاءة، وتوسيع الوعاء الضريبي
 ةالضريبية، وغالبا ما تلجأ الحكومات إلى إصلاح هياكلها الضريبي للإيراداتمصادر جديدة  إيجادمن خلال 

سن قوانين  ، فتسعى حينها إلى الحصول على موافقة سياسية جماعية فيفي حالات مواجهة الأزمات المالية
     5.الجبائي للإصلاح

                                  
مجلة الكوت السياسة الضريبية في العراق واقعها ومتطلبات إصلاحها في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق، أديب قاسم شندي وفريد جاسم حسن،  1

 . 3، ص9116، العراق، 11قتصادية والإدارية، عددللعلوم الا
2
 Denis Ushakov, Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance, IGI Global, USA, 2019, p240.  

 .136-131، ص ص 9112 ، العراق،9، عدد2، مجلة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، مجلدفي العراق الإصلاح الضريبينور حمزة حسين،   3
، الملتقى الوطني حول مساهمة النظام الجبائي الجزائري في تنويع ، أثر الإصلاحات الضريبية على النظام الجبائي الجزائريشلالي عبد القادر وآخرون 4

 . 1، ص9112أفريل  12-12الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، يومي 
 Al Kut، الأهداف التنموية للإصلاح الضريبي في العراق ودور المؤسسات المالية الدولية في تفعيلهارغد حسين علي وأحمد صبيح عطية،   5

Journal Of Economics And Administrative Sciences,   32، ص9191، العراق، 35، عدد19مجلد. 
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مجموع التغييرات  هو الجبائي الإصلاح '':من خلال التعريفات السابقة يمكن صياغة التعريف التالي    
أوجه القصور فيه وتكييفه تقويمه وتصحيح بهدف على النظام الضريبي يتم إدخالها التي  المستمرةو الضرورية 

   وذلك  ،الدولة من تحقيق أهدافها تمكنة ممكنمالية لتحقيق أكبر مردودية  مع مختلف الأوضاع السائدة،
   ''.خصائص الكفاءة، الفعالية، العدالة، المرونة والبساطة على النظام الضريبي من خلال إضفاء

 : فيما يلي الجبائيالإصلاح تتمثل أهم الاستنتاجات المرتبطة بعملية و    
 . والاقتصادي جزء من الإصلاح المالي الجبائيالإصلاح  -
 .مستمرة ومتواصلة تمليها الظروف المتغيرة لبيئة النظامضرورية و عملية  هو -
 . السائد بغرض تحسينهالضريبي يسعى لتصحيح أوجه القصور في النظام  -
دارتهاهو عملية تغيير الطريقة التي يتم بها  -  . تحصيل الضرائب وا 
 . ينطوي على عملية سد الثغرات والفراغات الموجودة في القانون الضريبي -
  . نتاج عملية معقدة يتم تنفيذها على مدى فترة طويلة من الزمن هو -
من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض المالية للنظام الضريبي مردودية الإلى تحسين يهدف  -

صلاح المعدلات   .الجهاز الإداري المكلف بالتحصيلالضريبية وا 
 . يسعى لتحقيق الإيرادات الضريبية الكافية لتغطية النفقات العامة للدولة -
 . يسعى لتحسين مستوى الامتثال الضريبي -
 . ييسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصاد -
 .يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية -
 . العدالة الضريبية الأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوىعند القيام بإصلاح النظام الضريبي ينبغي  -
 . خصائص كل بلد على حدةينبغي مراعاة  الجبائيالإصلاح عند القيام بعملية  -
نظام ضريبي بسيط من ناحية الفهم والتطبيق،  رساء معالميسعى للوصول إلى إ الجبائيالإصلاح وأخيرا  -

 . له القدرة على تحقيق أهدافهو شفاف، عادل، كفء، 

سواء باعتباره أحد الركائز والأعمدة الرئيسية  الجبائيالإصلاح أهمية  يتضح من خلال ما سبق مدى    
وترتكز عملية الإصلاح  .للإصلاح الاقتصادي أو لدور وأهمية النظام الضريبي في تحقيق الأهداف المنشودة

العملية التي تختلف من بلد لآخر باختلاف الظروف الاقتصادية العلمية و من الأسس على مجموعة  جبائيال
        الناجح جبائي، ويمكن إجمال أهم الأسس التي يبنى عليها الإصلاح الالسائدة والاجتماعية والسياسية

  :1في النقاط التالية
التي تتحقق من خلال التخلي عن الأساليب القديمة والمعقدة في فرض وتقدير وتحصيل و الآلية الميسرة  -

 الضرائب التي تكلف الدولة نفقات وجهود إضافية وتضعف علاقة الإدارة والمكلف؛ 
                                  

صلاح النظام  الخصخصةكريم عبيس حسان،   1  .951-955، ص ص9115، العراق، 1، عدد91، مجلة جامعة بابل، مجلدالضريبي في العراقوا 
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 الضرائب؛  تحصيلالحياد والكفاءة في تقدير و  -
إذ أن غياب العدالة الضريبية يعتبر من بين أهم أسباب التهرب الضريبي والتمرد على القوانين  ،العدالة -

 الضريبية، لذلك فالتزام العدالة من قبل الإدارة الضريبية يشجع المكلف على تنفيذ التزاماته الضريبية؛
النظام الضريبي مع الواقع  إذ ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تكييف ،عند إصلاح الهيكل الضريبيالواقعية  -

 الاقتصادي والمالي ومستوى الدخول؛ 
حيث يجب أن يكون النظام الضريبي سهلا وواضحا وأكثر قابلية للفهم لتسهيل التزام المكلفين  ،البساطة -

 بالضريبة؛ 
إذ يجب أن لا يتم فرض ضرائب جديدة أو تعديل أخرى قائمة إلا من خلال  الجبائيالإصلاح تقنين  -

 القانون؛ 
لا فإن البلد يصبح  - ضمان استقرار القوانين الضريبية قدر الإمكان من خلال تجنب التعديلات المتكررة وا 

       .    طاردا للاستثمارات غير مستوعب للتحولات الاقتصادية والإصلاحات وذلك لعدم توفر الاستقرار التشريعي

  الجبائيأسباب وأهداف الإصلاح : المطلب الثاني
خاصة بتعدد النقائص والسلبيات التي تعاني منها النظم الضريبية  أسباب الإصلاحات الجبائيةتعددت       

والتي تستلزم تكييف النظام اليوم التي يشهدها العالم المتسارعة لتغيرات والتطورات ل إضافة ،في الدول النامية
      في سياق بحثنا  جبائيالأساسي للإصلاح الالهدف يمكن حصر و مرحلة، كل الضريبي ليتماشى مع متطلبات 

وجعل مستويات الإيرادات ته تحسين مردوديل في النظام الضريبي القائم على أوجه القصور القضاء في
 .هاتمكين الدولة من تحقيق أهدافالضريبية أكثر استدامة لمواجهة الإنفاق العام و 

 الجبائيالأسباب العامة للإصلاح : الفرع الأول
    : في المحاور التاليةالضريبية  نظمهاصلاح لإ لجوء الدول يمكن حصر أسباب    
وهي حالة شائعة في الدول النامية وخاصة النفطية منها مثل الجزائر، إذ  :انخفاض الحصيلة الضريبية .أولا

    لم يكن تحصيل الضرائب لنفطوانخفاض أسعار اخلال فترة الثمانينات أنه وقبل حدوث الأزمة النفطية 
غير  متعددةرغم ما للضرائب من أغراض  ،غياب الحاجة لتحصيلهاظل هذه الدول في  ولوياتأعلى رأس 

 1: ما يلي انخفاض الحصيلة الضريبيةإلى  تؤدي التيالعوامل  ومن أهم. غرضها المالي
مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الضرائب الممكنة  ،انخفاض مستوى الدخل القومي ونصيب الفرد منه -

    التحصيل؛
   اعتماد نظم اقتصادية تعطي دور أكبر للقطاع العام على دور قوى السوق والقطاع الخاص؛ -

                                  
، 91، عدد2، مجلة دراسات محاسبية ومالية، مجلدفي زيادة إيرادات الموازنة الاتحادية الإصلاح الضريبيأثر إيمان الشرع وسالم عواد الزويعي،   1

 .2، ص9111العراق، 
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ظمة في قطاع الأعمال، مما يخلف صعوبات في تقدير نتائج المشروعات تعدم مسك دفاتر محاسبية من -
    الخاصة؛

خفاض الحصيلة الضريبية ـآكل القاعدة الضريبية وبالتالي انــــيؤدي إلى تمما الضريبية  اءاتـــالإعفكثرة  -
 الممكنة؛ 

 .بة معتبرة من الإيرادات الضريبيةنساتساع نطاق اقتصاد الظل مما يحرم خزينة الدولة  -
   جة لتذبذب أسعار الاعتماد على الإيرادات النفطية التي تتسم بقدر من التذبذب وعدم استقرارها نتي -

ارتفعت مساهمتها في الإيرادات العامة في الدول العربية خلال السنوات الخمسة الأخيرة لتشكل  وقدالنفط، 
     %31الضريبية بحوالي  الإيراداتبينما قدرت مساهمة  9112من إجمالي الإيرادات سنة % 51حوالي 
   ؛ نفس الفترة خلال

الضريبية والذي يعزى إلى التحديات التي تواجهها الهياكل الضريبية وهيمنة عدم استدامة نمو الإيرادات  -
  1 .أنواع محددة من الضرائب على الهيكل الضريبي

   . ضعف الإدارة الضريبية -
أو مكونات الإيرادات الضريبية وقد تم تقسيمها في الفصل السابق وفق  :اختلال الهيكل الضريبي. ثانيا

حيث يلاحظ ارتفاع النصيب النسبي . معايير عدة أشهرها الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
الضريبية  الإيرادات إجمالية من والاستهلاك والتجارة الخارجي والإنفاق الإنتاجللضرائب غير المباشرة على 

     كالضرائبالدول النامية والدول العربية، عكس الدول المتقدمة الصناعية التي تعتمد أنواعا أخرى في 
ولو أن تباين الهياكل  2.أو الفوائد على رأس المال والثروة الملكيةعلى الدخل من العمل أو الريع من 

وما إذا ، الجهاز الإداري ل دولةالضريبية من دولة أخرى إنما تحددها بدرجة كبيرة الخصائص الاقتصادية لك
وبدرجة كبيرة يعزى على الضرائب غير المباشرة  عتماد هذه الدولا حيث أن كان يتمتع بالكفاءة المطلوبة،

 إلى تنويعهذه الدول تسعى  الجبائيالإصلاح ، ومن خلال الاقتصاد وضعف الجهاز الإداري لهشاشةأساسا 
  .ليتسع الوعاء وتتحسن معه المردودية المالية للنظام الضريبي إيراداتهاهيكل 

وخاصة في معظم دول العالم الصفة الشائعة للأنظمة الضريبية  وهي: عدم عدالة النظام الضريبي. ثالثا
           ويعزى ذلك إلى المعاملة المتفاوتة للمكلفين الذين يتشاركون في نفس الظروف الاقتصادية، ، الدول النامية

 في هذه الدول  وانخفاض العدالة الضريبيةأو المعاملة المتماثلة للمكلفين رغم اختلاف ظروفهم الاقتصادية، 
 لتحقيق ضريبة الدخل منالمشاريع الاقتصادية  إعفاءيزداد مع تنفيذ سياساتها التنموية عندما تلجأ إلى 

      من لهم القدرةإنما يستفيد منها  الإعفاءاتالمستهدفة للنمو والتنمية، ومن الواضح أن هذه ت المستويا
إلى فرض  دولعلى الحصول على الدخل المتدفق، ولتعويض النقص في الحصيلة الضريبة تلجأ هذه ال

                                  
 .1-5، ص ص9191، الإصدار الثالث، الإصلاحات الضريبية في الدول العربية: نافذة على طريق الإصلاح تقريرصندوق النقد العربي،   1
 .6، ص9113، الكويت، 13، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، عددالإصلاح الضريبيسياسات ناجي التوني،   2
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لذلك ولتحقيق مستويات مقبولة  1.ضرائب على الاستهلاك والتي غالبا ما يتحملها أصحاب الدخل المنخفض
إعفاء ذوي الدخل مع إعادة هيكلة النظام الضريبي  الجبائيالإصلاح ضمن من العدالة الضريبية ينبغي أن يت

     . المنخفض من الضرائب

ويرجع ذلك إلى خصائص بيئة عمل الموظفين غير الملائمة، من  :الضريبية الإدارة انخفاض كفاءة. رابعا
         على الانجاز، فضلا عن انخفاض الأجور والمرتبات المساعدة الإداريةحيث افتقارهم للمكاتب والأجهزة 

الضريبية  الإدارةبهم كما يجب، وضعف  المنوطالتي يتقاضاها الموظفين والتي لا تحفز على انجاز الأعمال 
 ضعفو  الإداريإلى تزايد التهرب الضريبي ومخالفة مبادئ العدالة الضريبية، علاوة على الفساد  يؤدي

في ربط وتحصيل الضرائب من بين  الإجراءاتالضريبية وتعقيد  الإدارةبية، لذلك يعد ضعف الحصيلة الضري
 الإصلاحالأسباب التي تجعل من إصلاح الإدارة الضريبية محورا هاما ينبغي التركيز عليه ضمن برنامج 

    فلا فائدة دون إصلاح للإدارة الضريبية،  جبائيأي أنه لا إصلاح  2.خاصة في الدول العربية الجبائي
   . عديم الكفاءة إداريتتم إدارته من طرف جهاز  من نظام ضريبي متطور

 جبائيال لإصلاحالأساسية لهداف الأ: الفرع الثاني
نظام  إقامةيتلخص في  جبائيال للإصلاحأن الهدف العام  ىاستقر الفكر المالي والاقتصادي الحديث عل   

بحيث يتيح للحكومة تنفيذ سياستها ضريبي كفء يستند إلى ضرائب يمكن قبولها سياسيا وتنفيذها عمليا، 
توفير أكبر الضريبية بأكثر الطرق فعالية، وتتمثل السمات الرئيسية لهذا النظام في وجود هيكل ضريبي أمثل ل

 بساطة الإدارة والامتثال ،العدالة الضريبيةالعام، مع مراعاة تحقيق  الإنفاقحصيلة ضريبية ممكنة لتمويل 
يكون الضريبية  الإيرادات أي تحسن فيوأن  ،تحسين مناخ الاستثمار، زيادة النمو الاقتصادي الضريبي،

أو الأنشطة الاقتصادية  نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل الحقيقي للمؤسسات والمشاريع
أو المتطلبات تحقيق كل هذه الخصائص  ومن المؤكد أن، يبةبزيادة معدلات الضر ام الدولة وليس بسبب قي

 إلا أنهامن أن الضرائب ضرورية لتمويل الأنشطة الحكومية  فبالرغم ،مستحيلايكاد يكون في الواقع مجتمعة 
عندما يلبي إلا  يكون جيدالا النظام الضريبي فوفي هذا السياق   ،الاقتصادية راتعادة ما تشوه القرا

  ومن الواضح  3.الاقتصاديةعلى الكفاءة  السلبية ثارلآالمالية للدولة ويقلل إلى أدنى حد من ا الاحتياجات

                                  
http://arab-: ، متاح على الرابط692وعة القانونية المتخصصة، المجلد الرابع، صالموس: ، الموسوعة العربيةالإصلاح الضريبيمحمد العموري،  1 

ency.com.sy/law/detail/16459816:15، 19/11/9191: ، تاريخ الاطلاع . 
 .692صمرجع سبق ذكره، محمد العموري،  - :أنظر  2

- Godbout, Luc, et al, Approche méthodologique pour une réforme fiscale dans un pays en développement-

Étude de cas: la réforme fiscale au Mali, Document de travail 2007/03, Université de Sherbrooke, 2007, p6.  
 :  ، متاح على الرابط9111، 3621، الحوار المتمدن، عددالأهدافالمفهوم والأسباب و : الإصلاح الضريبيعدنان فرحان الجوراني،   3

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287956 15:11، 16/11/9191: ، تاريخ الاطلاع . 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164598
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164598
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164598
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287956
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تختلف من دولة لأخرى باختلاف خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية  الجبائي الإصلاحأن أهداف 
 : العناصر التالية في لهذه الأهداف ويمكن حصروالسياسية، 

يساهم  المتوقع أنالذي من و  ةالجبائي اتالإصلاحيعتبر الهدف المالي من أهم أهداف : الأهداف المالية. أولا
 1تحسين المردودية المالية للنظام الضريبي بما يسمح للدولة بالقيام بدورها اتجاه المجتمع،بشكل كبير في 

لاستخدامها في تمويل النفقات العامة  مالية معقولة تتصف بالاستمراريةبتحقيق تدفقات الأمر تعلق يو 
والمشاريع ذات الصلة بالخطط الاقتصادية التنموية، بمعنى أدق خلق مصدر مهم ومستقر وذو قيمة 

ولكن ليس برفع المعدلات الضريبية لأن ذلك سوف يخلق العديد  2ات المالية إضافة للمصادر الأخرى،للإيراد
    مجال حوافز العمل والاستثمار نتيجة لارتفاع العبء الضريبيمن التشوهات في الاقتصاد وخاصة في 

للإشارة و  3على المكلفين، وبالتالي خلق الكثير من المشاكل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،
صبح من الطرق الرئيسية لزيادة الإيرادات في جميع أ حتى القيمة المضافة الرسم على ظهوربمجرد فإنه و 
    ويطبق الآن 1251 سنةوفي البرازيل  1212 سنةفرنسا  في ول مرةلأهذا الرسم طبق وقد  ،العالمأنحاء 

القيمة  الرسم علىخلال التسعينات ارتفع عدد البلدان الأفريقية التي تفرض و  ،دولة 131من  في أكثر
       بعدفي الولايات المتحدة  VATعلى الرغم من أنه لم يتم إدخال و  دولة، من اثنين إلى ثلاثين المضافة

 VAT حل، وفي الدول الغنية مثل حوالي ربع الإيرادات الضريبية في العالميأصبح إلا أنه في تلك الفترة 
وقد  ،الاقتصادوسيلة فعالة لامتصاص الإيرادات من  نهبكو  رائب المبيعات والاستهلاك الأخرىجزئيا محل ض

       بقوة  كما ساهم ،ائب الاستيراد والتصديرخلال استبدال ضر تحرير التجارة من من عملية  VATسهل 
في الدول الفقيرة حيث كانت أما  ،الحكومات من ارتفاع الدخل الوطنيفي الزيادات المطردة في حصص 

مرتبطا بشكل أوثق  VATالضرائب التجارية كان تعزيز  منالحكومات تعتمد بشكل خاص على الإيرادات 
  4.تحرير التجارةب

      ، سواء من حيث إدارته أو أهدافه، يؤدي بالضرورةالضريبيلنظام لالتحسين العام  ويمكننا القول أن   
   5.الإيراد شديدةعلى المصادر ينصب التركيز  كان، وخاصة إذا إلى زيادة الإيرادات

على الوضع الاجتماعي بالنسبة للفرد  ةالجبائي اتالإصلاحأي انعكاسات : الأهداف الاجتماعية. نياثا
        زـــــــلأفراد، والأهداف الاجتماعية ترتكتحسين مستوى معيشة ا إلىي الغالب ـــــــــف سعىوالتي توالمجتمع، 

لتوزيع الإيرادات وبالتالي  وكفئةاد آلية فاعلة ـعلى ضرورة إيجيركز على عاملين أساسيين، العامل الأول 

                                  
 .12، ص9111، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها، مصر، والتشريع الضريبي المالية العامةيسري أبو العلا وآخرون،   1
 .955صمرجع سبق ذكره، كريم عبيس حسان،  2
 . 11، صمرجع سبق ذكرهأديب قاسم شندي وفريد جاسم حسن،  3

4 Deborah A. Brautigam Et. Al, Op. cit., p732 

5  Godbout, Luc, et al, Op. cit, p 7.  
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ر ـــــــؤدي إلى العامل الثاني، وهو تقليل الفارق الكبير بين طبقات المجتمع الغنية والفقيرة الأمالدخول بما ي
  1.إلى استقرار المجتمعفي الأخير تؤدي  الذي يعني سيادة العدالة التي

وهي الأهداف ذات الصلة بخطط الحكومة في مواجهة التقلبات الاقتصادية : الأهداف الاقتصادية. لثاثا
وتعزيز  دولةعلى زيادة دخل ال الجبائي الإصلاحإذ يساعد ، للدولة نمو الاقتصادي والتوجه الاقتصاديوال

البوابة الكبرى للإسراع بعملية التحول  الجبائي الإصلاحضرورة جعل  هذه الأهداف وعلى رأس، اقتصاده
والإصلاح الاقتصادي عن طريق توفير الأرضية الملائمة والمشجعة للخصخصة من خلال تملك المشاريع 

 تحفيز العملية وكذلك العامة حسب اللوائح المعمول بها وصولا لنجاح خطط الدولة في هذا الاتجاه، 
عادة توزيع الخريطة الاست يةالاستثمار  بتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الاقتصادية والقطاعات  دولةثمارية للوا 

       من خلال إعفاءها جزئيا أو كليا  ذات الطابع الإنتاجيالمشاريع النافعة للاقتصاد الوطني، وخاصة 
 فرض ضرائب مرتفعة على البضائع والسلع المماثلة للسلع المحلية لتوفير الحمايةبالمقابل و  ،من الضرائب

 حيث تستخدم، والضريبة وسيلة لتنظيم الإنتاج القومي لها واستخدام حصيلة الضرائب في دعم القطاع العام
تعديل بللتحكم في الطلب على السلع والخدمات ولمواجهة العرض في حالات الرخاء أو الكساد الاقتصادي 

دخال بعض الحوافز لتنمية الادخار الضريبية  النظام الضريبي بما يكفل التكيف مع معدلات التضخم وا 
حتى لا تؤثر على حجم  وتفادي الآثار السلبية لفرض الضرائب على الاستثمار والادخار ،والاستثمار والإنتاج

الحفاظ على قدرة الحكومة على القيام بدورها في توفير الخدمات  لأجلالتحصيل الضريبي مستقبلا، 
   2.التنميةوالمشاركة في 

يجب أن تستند إلى ما استقر عليه الفكر  الجبائي الإصلاحومن المسلم به أيضا أن الرؤية حول     
لتوازن بين اعتبارات الكفاءة لالاقتصادي والمالي الحديث من ضرورة تحقيق النظام الضريبي الكفء 

مع ضمان عدم تعارض  الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويوفر في ذات الوقت حصيلة مالية مناسبة للدولة،
  3.هذه الأهداف الثلاثة

 الجبائي الإصلاحمجالات : المطلب الثالث
والتحصيل  الإدارةعلى تنويع وتطوير القاعدة الضريبية وتحسين نظم  الجبائي الإصلاحانصبت جهود     

 الإقليميةوالمتطلبات  الالتزاماتالضريبي، وتخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية بما يتوافق مع 
والدولية المرتبطة بتحرير وتطوير التجارة الخارجية، كما تم استحداث أنواع أخرى من ضرائب الاستهلاك 

                                  
 .955صمرجع سبق ذكره، كريم عبيس حسان،  1
 .12صمرجع سبق ذكره، أبو العلا وآخرون،  يسري  - :أنظر 2
 . 11، صمرجع سبق ذكره رغد حسين علي وأحمد صبيح عطية، -
 .955صمرجع سبق ذكره، كريم عبيس حسان،  -

 -Godbout, Luc, et al, Op. cit, p 7 

 
 .12، صذكرهمرجع سبق يسري أبو العلا وآخرون،   3
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 بإلغاءإلى المطالبة  الجبائي الإصلاحبعض الاتجاهات في حقل مثل الرسم على القيمة المضافة، وقد ذهبت 
أن غالبية التوجهات في هذا الخصوص تميل نحو تبني ضها بضرائب الاستهلاك، غير يضريبة الدخل وتعو 

التي تبنتها الدول  الإصلاحاتل، ومن أهم تعمل على تجنب السلبيات المصاحبة لضريبة الدخ إصلاحات
    النامية تمثلت في تبسيط النظام الضريبي بهدف تخفيض تكاليف الامتثال، حيث تم الاكتفاء بعدد محدد 

تخفيض الحد الأقصى للضريبة خاصة بعدما بينت العديد من الدراسات والتجارب من شرائح الدخل، كما تم 
العملية أن الزيادات المبالغ فيها في معدلات الضرائب يؤدي إلى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة 

ة وشملت الإصلاحات توسيع القاعدة الضريبي .الفعلية للضريبة الإيراداتإلى خفض  منهتكاليف التحصيل، و 
بتقليل عدد وحجم الإعفاءات الضريبية، ولمراعاة مبدأ العدالة الضريبية فقد انحصر التركيز على رفع الحد 

إصلاحية أخرى مثل إلغاء الضريبة على الدخل  اتجاهاتظهرت دنى للدخل الخاضع للضريبة، كما الأ
ئح الدخل سنويا عن طرق المتحصل من حسابات الادخار وعوائد استثمار الأدوات المالية، ومراجعة شرا

بناءا على ما تقدم و  1.ربطها بالتغيير في بعض شرائح الدخل مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
  :لتحقيق النتائج المرجوة منها الجبائي الإصلاحيعتمد عليها مجالات وال نلاحظ أن هناك العديد من القضايا

 بهدف زيادة الإيرادات الضريبية فجوة التحصيل الضريبي استهداف: الفرع الأول
لتحسين فعالية النظام الضريبي والرفع من كفاءته لابد من القضاء على الفجوة بين الحصيلة الضريبية     

تواضع مستويات عاملين رئيسيين، يرجع العامل الأول إلى عن يمكن أن تنتج هذه الفجوة و الفعلية والممكنة، 
أهمها نقص كفاءة الجهاز عدة عوامل لبدوره يخضع  هذا الأخيرو الامتثال،  ضعفالتحصيل الضريبي بسبب 

نفاذ القوانين الضريبية ونقص  الإداري      فضلا في موارده المادية والبشرية والتقنية، المكلف بالتحصيل وا 
مستويات التحصيل ترتبط ارتباطا وثيقا بالخصائص  كما أنعن الأطر القانونية المنظمة لعملية التحصيل، 

ضريبية، والأهم من ذلك قدرة المكلفين على تحمل العبء  إيراداتالاقتصادية وقدرة الاقتصاد على توليد 
في هذا الوضع ترشيد المعدلات الضريبية، أما العامل الثاني فيمكن  يستلزمالضريبي المفروض عليهم، مما 

المعدلات الضريبية والهيكل  وملائمةالضريبية القائمة ومدى فعاليتها وكفاءتها  إلى السياسات إرجاعه
          جبائيةال الإصلاحاتالضريبي وتناسقه لتحسين المردودية المالية للنظام الضريبي، تبعا لذلك تمكن 

ة عن السياسات من التحرك على محورين باتجاه إزالة الفجوة الناتجة عن الكفاءة الفنية والفجوة الناتج
إذ يتم تقليص الفجوة الضريبية الإجمالية أفقيا من خلال تحسين السياسة الضريبية، وعموديا  ية،الضريب

  .المواليالشكل  هوضحا يوذلك م 2بتحسين مستوى الامتثال،
 
 

                                  
 . 2-2، ص ص9112، 31، سلسلة اجتماع الخبراء، المعهد العربي للتخطيط، عددفي دولة الكويت الإصلاح الضريبيعباس المجرن،   1
 .2-2، ص صالإصلاحات الضريبية في الدول العربية، مرجع سبق ذكره: تقرير نافذة على طريق الإصلاحصندوق النقد العربي،   2
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 يالضريبفجوة التحصيل (: 1-2)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، الإصلاحات الضريبية في الدول العربية: تقرير نافذة على طريق الإصلاحصندوق النقد العربي،  :المصدر
 .2، ص9191الإصدار الثالث، 

في توسيع القاعدة  الجبائي الإصلاحيمكن معالجة فجوة التحصيل الضريبي من خلال تركيز و      
صلاح الإدارة الضريبية، وتتحدد أولوية  صلاح المعدلات الضريبية وا          الجبائي الإصلاحالضريبية، وا 

     . خرىفي الدول النفطية مثل الجزائر على تغيير السياسة الضريبية، دون إهمال المجالات الأ

 وترشيد المعدلات الضريبية ةالضريبي قاعدةتوسيع ال: الثانيفرع ال
   والهدففيها مرتفعة أسعار الضريبة  نجد أنغالبية الدول النامية قاعدة ضريبية ضيقة ولذلك  تمتلك    

    حدثها ارتفاع أسعار الضريبة يمتجاهلين بذلك الاختلالات التي زيادة الحصيلة الضريبية، هو من ذلك 
 ين خفض المعدلات الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بدون اختلال اقتصادأ ، لذلك نجدعلى الاقتصاد

  1.يتطلب توسيع القاعدة الضريبية

توسيع القاعدة  الجبائي الإصلاحمن بين المجالات التي يرتكز عليها : توسيع القاعدة الضريبية. أولا
خرى من خلال فرض ضرائب جديدة ذات معدلات الأقطاعات الالضريبية بزيادة عدد المكلفين والأنشطة أو 

وتحقيق العدالة الضريبية، فضلا عن امتصاص  الزيادة المتوقعة في الحصيلة الضريبية لإحداثمنخفضة 
 2،المتمثلة في تخفيض الشرائح الضريبية ائيةجبإثر تطبيق الإصلاحات الالعامة  يزانيةالأثر السالب على الم

وتوسيع الوعاء الضريبي يتم من خلال طريقتين، الأولى تركز على خلق أدوات جديدة، لتشمل الضرائب 
     أنواعا جديدة، مثل الضرائب على الدخول أو السلع الاستهلاكية أو الضرائب البيئية أو فرض ضرائب

                                  
 .161-165ص ص مرجع سبق ذكره،، صلاح زين الدين  1
، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، جامعة أم درمان الإسلامية، على الاقتصاد الكلي في السودان الإصلاح الضريبيأثر سياسات إبراهيم قرني بلل،   2

 . 11ص، 9111السودان، 

 

 
 فجوة الامتثال الضريبي
Compliance Gap 

 
 التحصيل الضريبي الفعلي

Actual Tax Collection 

 
 فجوة السياسة الضريبية

Policy gap 

 الفجوة الإجمالية
Total gap 
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أما الطريقة ن خلال مؤشرات خاصة تعكس نوع النشاط فيه ودرجته، على نشاطات القطاع غير الرسمي م
بما يسمح بالوصول إلى شرائح لم تكن تغطى من قبل، وفي  الثانية فتركز على تحسين كفاءة النظام الضريبي

    حيث، العربية في الدول النامية الجبائي الإصلاحالحقيقة أن النوع الثاني هو المقصود الأول في عمليات 
    أن ضعف جهازها الإداري المنظم لعملية فرض الضرائب وتحصيلها يؤدي إلى فقدان الدولة جزءا معتبرا

أظهرت التجارب العملية وجود علاقة قوية بين توسيع القاعدة الضريبية  حيث 1.من حصيلتها الضريبية
صلاح كفاءة الجهاز  ، ويتيح إصلاح كفاءة نياتهإمكاوالفني المكلف بالتحصيل الضريبي وتوسيع  الإداريوا 

لخاضعة النظام الضريبي من خلال الجهاز الفني المكلف تغطية أكبر عدد ممكن من الأفراد والشركات ا
التكنولوجيا للضريبة، وبالتالي محاربة التهرب الضريبي، وفي هذا الجانب يمكن الاستفادة من ايجابيات 

الأجهزة الضريبية وتقنيات المعلومات والربط الآلي  ةورقمني في المجال الضريبي، إذ يلعب الربط الآل الحديثة
في تحديد الوعاء الضريبي بدقة أكبر والوصول إلى أكبر عدد  هامامع شبكات المعلومات وأجهزة الدولة دورا 

  2.ممكن من الأفراد والشركات

 3بمعقولية المعدلات الضريبية،معقولية النظام الضريبي تبدأ  :ترشيد المعدلات الضريبيةإصلاح و . ثانيا
بعد توسيع الوعاء تأتي وهي ثاني مرحلة  العامل الذي يضرب في وعاء الضريبة معدل أو سعر الضريبة هوو 

لأن توسيع القاعدة الضريبية يستوجب استحداث ضرائب جديدة، وفي كل نوع من الضرائب يمكن و  .الضريبي
لحال بالنسبة لضرائب الدخل كما وتتعدد معدلات الضرائب أن تتعدد الشرائح الخاضعة للضريبة كما هو ا

لنسبة با_تحديد شرائح  جبائيةال الإصلاحاتوتستهدف حسب المنتجات مثل الرسم على القيمة المضافة، 
ق العدالة الضريبية، إلا أن تعدد المعدلات الضريبية يمكن أن ينتج عنه ارتفاع تحق_لضرائب الدخل والأرباح 

ل نتيجة لزيادة الموارد المطلوبة لتغطية نفقات الجهاز الفني والموارد البشرية المكلفة تكاليف التحصي
كما أن محدودية تصاعدية النظام الضريبي يمكن أن يؤدي في العملية،  بالتحصيل والنظم التقنية المستخدمة

مراعاة  جبائيلذا ينبغي في أي إصلاح إلى انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي وضعف العدالة الضريبية، 
تكلفة أي سياسة ومقارنتها بالأهداف من وراءها، خاصة أهمية الضرائب المحصلة بالموازاة مع اعتبارات 

على ترشيد المعدلات الضريبية  الجبائي الإصلاحإضافة إلى ما سبق ينبغي أن تركز سياسات  4.العدالة
عقيد الضريبي الذي يحدث نتيجة لزيادة معدلات الضريبة وما ينجم عنه بالنظر إلى الت ذلكوتبرز الحاجة إلى 

  وارق بين تلك المعدلاتـــــل الفــــــــد بترشيد المعدلات الضريبية تقليــــن مشكلات التهرب الضريبي، ويقصـــــــم
لتفريق بين الأوعية في الهيكل الضريبي، وهذه العملية ترتبط بمدى توافر المعلومات الدقيقة التي تسمح با

                                  
 . 5ص مرجع سبق ذكره،ناجي التوني،   1
 .2ص مرجع سبق ذكره،، الإصلاحات الضريبية في الدول العربية: ى طريق الإصلاح، تقرير نافذة علصندوق النقد العربي  2
 .161، صمرجع سبق ذكرهصلاح زين الدين،   3
 .11ص ،مرجع سبق ذكره، الإصلاحات الضريبية في الدول العربية: تقرير نافذة على طريق الإصلاحصندوق النقد العربي،   4
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الفرعية المختلفة، وهي مشكلة تعاني منها الدول النامية بوجه عام مما ينعكس بالسلب عل هيكل المعدل 
 1.الضريبي في هذه الدول

 إصلاح الإدارة الضريبية وتحقيق الاتساق بين الأدوات الضريبية : الفرع الثالث
إصلاح الإدارة الضريبية وتحقيق  ننجد أ جبائيللإصلاح اللاتجاهات العالمية بين ابإجراء مقارنة     

 . جبائيللإصلاح الالهامة مؤشرات المن  الاتساق بين الأدوات الضريبية
 tax"السياسة الضريبية هي الإدارة الضريبية  أن :انطلاقا من القول المأثور: إصلاح الإدارة الضريبية. أولا

administration Is tax Policy"
الضريبية وجهان لعملة  والإدارةسياسة الضريبية ال أنأيضا  نا القوليمكن، 2

 الإدارةالتشريعات لا تعني شيئا إذا لم يتم تنفيذها من خلال ممارسة ب عبر عنهاالسياسة الضريبية المفواحدة، 
الضريبية، والتحديات الجديدة للسياسة الضريبية من تحرير للتجارة والاستثمار هي في ذات الوقت تحديات 

، فالإدارة الضريبية ذات الكفاءة الضريبية الجيدة لإدارتهالضريبية، والنظام الضريبي يكون جيدا طبقا  للإدارة
لى أهمية التنسيق بين مستوى الإصلاحات وقد دلت التجارب الدولية ع 3،تساهم في تحسين أداء الضرائب

الجبائية وفاعلية الجهاز الإداري ومدى قدرته على التكيف السريع في الأداء، حيث أن مقدرة الجهاز الإداري 
وعليه  4على التصحيح والتكييف يعتبر عنصرا حاسما في الإصلاحات الجبائية لأي مخطط إصلاحي،

ينبغي ضمان ملائمة التغيرات في السياسة مع  إذ ،لا يعني شيئا للإدارةفتغيير السياسة الضريبية دون تغيير 
القدرة الإدارية للضريبة، وتحسين كفاءتها يؤدي إلى المحافظة على العوائد ويحسن من المردودية المالية 

حديا وعلى العموم فالإدارة الضريبية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تواجه ت 5.للنظام الضريبي
يتمثل في تحديث الإدارة الضريبية في ظل اقتصاد عالمي يتسم بزيادة عولمته وتزايد تعقد قطاعاته هاما 

وتعقد الظروف المحيطة باقتصاديات الدول، حيث أن نجاح الإستراتيجية الإصلاحية المفترضة تقتضي وجود 
  6.تكون الجهود الإصلاحية عرضة للفشلتعهد سياسي قوي، والقيام بتحسين الإدارة الضريبية، وخلاف ذلك 

الشامل  الجبائي الإصلاحالضريبية يعتبر من العناصر الأساسية ضمن برامج  الإدارة فإصلاحلذلك     
من تنفيذ  الإدارةتمكن هذه وذلك بهدف تحقيق عنصري الكفاءة والفعالية التي ، بلدانالمنفذ في العديد من ال

      المحددة والحد الآجالها المتمثلة أساسا في التحصيل الضريبي ضمن القانون الضريبي، وانجاز مهام

                                  
 . 19، صمرجع سبق ذكرهناجي التوني،   1

2 Deborah A. Brautigam Et. Al, Op. cit., p732. 
 .33-39ص ص مرجع سبق ذكره،كامل عبده عاشور،   3
، دار الحامد للنشر والتوزيع، دراسة تحليلية مقارنة: التطورات المالية الدولية الحديثة وأثرها على التشريع الضريبيعبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  4
 .62، ص9111، الأردن، 1ط
 .13ص مرجع سبق ذكره،رغد حسين علي وأحمد صبيح عطية،   5
 . 11صمرجع سبق ذكره، أديب قاسم شندي وفريد جاسم حسن،  6
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 الإصلاحالضريبية يساعد في نجاح  الإدارةالتجارب العملية أن إصلاح  أثبتوقد من التهرب الضريبي، 
  1:الاقتصادي ككل، وذلك للأسباب الموالية والإصلاح الجبائي

      العامة الحقيقية الإيراداتالاقتصادي التي تتبناها الدول المختلفة على زيادة  الإصلاحتعتمد برامج  -
التي تمكن الدولة من تنفيذ برامجها، وبما يقابل ما تحتاجه من نفقات عامة، وباعتبار أن الضرائب من أهم 

ومعنى ذلك مستهدفة، فهي تحتاج إلى إدارة ذات كفاءة عالية لتحصيل الضرائب الالحقيقية  الإيراداتمصادر 
        الضريبية سيؤثر في حجم الحصيلة بالنقصان مما يؤدي إلى تسجيل عجز الإدارةأن انخفاض كفاءة 

ية نفاقالإ هافي ميزانية الدولة، ويضطر الدولة إما للاقتراض أو تخفيض نفقاتها العامة ومن ثم تقليص برامج
  نهضة الدولة وتقدمها؛  للأغراض الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في

   الضريبية تؤثر على مناخ الاستثمار وتنمية القطاع الخاص للدولة، فالمشاريع الاستثمارية الإدارةجودة  -
     لا تعنى بالنظام الضريبي المعبر عنه في التشريعات الضريبية بقدر ما تهتم بكيفية تنفيذ هذه السياسات

التي قد تكون مستبدة في تقدير وعاء صة، سواء كانت ضرائب الدخل المتخص الإداراتفي الواقع من قبل 
   الجمركية التي تعاني الفساد والبيروقراطية التي تعيق انتقال السلع وتزيد  الإدارةالضريبة أو تحصيلها، أو 

 من تكاليفها؛ 
عنصري الكفاءة والأمانة التي تفتقد  الإدارةريبية مناخا خصبا لانتشار الفساد، حيث أن الض الإدارةتعتبر  -

          تسيطر عليها الرشوة، مما ينعكس سلبا على الحكومة التي تدفع ثمن هذا الفساد في شكل تخفيض
والمكلف الأمين الذي بدوره يدفع ثمن ذلك أعباء نفسية ومالية مقابلا لفساد في الضرائب المستحقة لها، 

نفس المركز المالي،  ممن يتشاركون معه فيضرائب أكثر من غيره  بحيث يكون مجبرا على دفعالموظفين، 
 تحميله أعباء المتهربين؛ كذا و 
وتنتشر  العولمةالضريبية في ظل التغيرات المعاصرة، حيث تسيطر  الإدارةتزداد الحاجة إلى إصلاح  -

وفرض الضريبة  الضريبية من أعباء حصر المكلفين الإداراتالتجارة الالكترونية وما ألقت به على 
المتخلفة ماديا  الإدارةوتحصيلها، وذلك من خلال وسائل فنية وتشريعية متطورة، لا يمكن أن تقوم بها 

 وبشريا؛ 
الضريبية في الدول النامية منطقة مهجورة، لم ينتبه إليها صانعو السياسات الضريبية  بالإدارةظل الاهتمام  -
وتعديلها المستمر لصالح فرض ضرائب التشريعات  إصلاح عقود مضت، حيث انصب كامل اهتمامهم علىل

لتحصيل الضرائب، بينما ظل العنصر  مستحدثةأو نظم  إجراءاتجديدة، أو تعديل الضرائب السائدة، وابتداع 
جراءاتمن نظم  بالإدارةالبشري وما يتعلق  ، الأمر الذي أفرز قوانين الإصلاحووسائل غائبا عن هذا  وا 
 . والمكلف تزداد سوءا الإدارةقاء الممارسات القديمة والأفكار الجامدة، والعلاقة بين متطورة شكلا مع ب

       من خلال ما تحصله من ضرائب الإدارةلا يمكن الحكم على نجاح مما سبق يتبين لنا أنه وعليه    
نما بكيفية قيامها بذلكفقط  . ، وا 

                                  
 .11-1، ص ص9115، مصر، 9دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط ،الإدارة الضريبية الحديثةرمضان صديق،   1
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أساسية  على أربعة عناصرإصلاح الإدارة الضريبية  ضمن محور الجبائي الإصلاحبرنامج وقد ارتكز    
   ؛ دمات دافعي الضرائب، الاستقلالية، والتقييم الذاتيإعادة التنظيم، ختكنولوجيا المعلومات،  1:هي
تزامن ذلك مع انتشار  ،إدارة الضرائب بإصلاحخلال العقدين الماضيين كان هناك اهتمام عالمي ف    

فقد أتاحت ، ضمن برامج الإصلاحأساسيا التي أصبحت جزءا لاتصالات الرقمية تكنولوجيات المعلومات وا
في المجالات التنظيمية الأخرى مجموعة من الطرق الجديدة  الضريبية بقدر ما مكنت الإدارةفي مجال 

تحسين نذكر  ل الضريبياالناتجة عن إدخال التكنولوجيا في المجومن بين التغييرات المهمة للتنظيم والعمل، 
قد لجأت الكثير من الدول لرقمنة العمليات از الإداري والمكلفين به، و انجاز المعاملات الضريبية للجه

     الضريبية، حيث أصبح الاتصال متوفر بشكل دائم بين الإدارة والمكلف، مما سهل مرونة العمل، وساهم
   الحدو  مع الجدوى الاقتصادية للضريبة في تقليص الإجراءات وسرعة تنفيذها بالشكل والكيفية التي تتوافق

  ؛ من نطاق الفساد والتواطؤ وتحسين الرقابة

الضرائب  حسبالمنظم  داريالإنمط ذلك الالانتقال من ، فقد تم تنظيم الهياكل الإداريةبالنسبة لإعادة      
نمط إداري إلى  الانتقالخرة تم حسب الوظائف الأساسية، وفي الآونة الأ نمط إداري أفقيالمختلفة إلى 
نشاءو على دافعي الضرائب،  المناطق والصناعات للتخفيف عمودي حسب جراءاتمكاتب  ا  منفصلة  وا 

   ؛ تركز على الشركات الكبرىوهذه الأخيرة  مراكز كبار دافعي الضرائب  بإنشاءلمختلف دافعي الضرائب بدءا 

بالنسبة لخدمات دافعي الضرائب، فقد اكتسبت أهمية كبرى من خلال التركيز على نشر الثقافة      
  بذل جهود مضاعفة في هذا الخصوص على الحكومة  كانقد و الضريبية والوعي الضريبي بين المكلفين، 

      عتباركلي تقنع به مجتمع المكلفين، با جبائيفي الشأن الإعلامي والإعلاني عن أي مشروع إصلاح 
 ؛ أن الإقناع والاقتناع هو المدخل أيضا للحد من التهرب والغش الضريبيين، وتخفيض تكاليف الامتثال

السياسية في مطلق نظام سياسي هو المفتاح في نجاح أي عمل  الإرادةتوفر بالنسبة للاستقلالية فإن      
 الإدارة الضريبية أمر أساسي لنجاح هذه الأخيرة،أن منع التدخلات السياسية في تود الحكومة القيام به، إذ 

وزيادة المرونة وتحسين الأجور وظروف العمل، وقد كانت هذه السمة البارزة في برنامج  أدائهاتحسين و 
هذه الدول      ودول أمريكا اللاتينية، حيث عمدت  الإفريقيةالمنفذ في العديد من الدول  الجبائي الإصلاح

وكشفت النتائج اللاتينية  أمريكادول من  11دولة افريقية و 11ه مستقلة فيما لا يقل عن هياكل شب إنشاءإلى 
  ؛ وذلك على المدى القصير ء هذه الهياكلتحسن كبير في أدا عن تسجيل

                                  
 .11-11ص صمرجع سبق ذكره، أديب قاسم شندي وفريد جاسم حسن،  - :أنظر 1

- Deborah A. Brautigam Et. Al, Op. cit., pp247-248.  

- Prichard Wilson, Taxation and State Building: Towards a Governance Focused Tax Reform 

Agenda, Institute of Development Studies) IDS( , UK, Working Papers 341, 2010, P 9. 
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شرط أن تتم العملية وفقا لقوانين  ؛ترك تقييم الضريبة للمكلفينوالتي تعتبر ناجحة من الآليات كذلك     
         الأمر الذي يؤدي إلى عدم التماس مع الموظفين والتقليل من التهرب الضريبي والمساعدة شفافة وواضحة

التخفيف من الفساد الإداري، ولو أن هذا الأسلوب يعاب عليه خفض الإيرادات الضريبية بسبب لجوء  في
           بعض جوانب المكلفين إلى تخفيض أعباءهم الضريبية، إلا أن للرقابة الجبائية دور فعال في حل

هذه المشكلة، كما أن إصلاح نظام الحوافز والأجور للجهاز الإداري يمكن أن يساعد في القضاء على ظاهرة 
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من شأنه حل العديد وب قطاع المالي في معظم دول العالم،الفساد المتفشية في ال

 .  الأجهزة الضريبية  في العالم من المشاكل الإدارية التي تعاني منها معظم

 الإصلاحإذ يجب النظر إلى النظام الضريبي ككل في سياق عملية : الاتساق بين الأدوات الضريبية. ثانيا
وذلك تجنبا . ضريبة أخرى، ذلك أن عملية إصلاح نوع واحد من الضرائب قد تكون على حساب الجبائي

في حال افتقار الإصلاح للتنسيق وتنعكس على مستوى الإيرادات للآثار السلبية التي من الممكن أن تحدث 
فمثلا يجب التنسيق بين الضرائب على التجارة الدولية ونظيرتها المحلية، فإذا كان هدف فرض والتتابعية، 

الضرائب على التجارة الدولية تحقيق الإيرادات وحماية المنتج المحلي في نفس الوقت فإن فرض ضرائب 
بين معدلات الضريبة الشخصية التنسيق يحقق نفس الغرض، كما يجب  ةوالخدمات المحليعلى السلع 

  1.وضريبة الشركات للتقليل من عمليات التهرب الضريبي
الناجح يؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليل  الجبائي الإصلاحتقدم نستنتج أن  بناءا على ما    

بساطة القوانين الضريبية ينعكس في شكل هيكل ضريبي أكثر المعدلات الضريبية الهامشية، وتبسيط 
ل المعاملة المتساوية للمكلفين، والأهم من ذلك تحقيق عدالة النظام الضريبي من خلامع مراعاة تنظيما، و 

   من كفاءة الإدارة الضريبية ويحسن علاقتها مع المكلف مما يقلل من معدلات التهرب الضريبي ويشجع  يرفع
مردودية النظام الضريبي الذي يسمح  وهذه العناصر مجتمعة تؤدي في النهاية إلى تحسينعلى الامتثال، 

 . للدولة بتحقيق أهدافها

  الدوليةالمالية المؤسسات و  الجبائي الإصلاح: مطلب الرابعال
العديد       فذة في المن الجبائي الإصلاحير برامج أطتلعب المنظمات المالية الدولية دورا محوريا في ت    
فيما يلي نحاول معرفة ماهية هذا الدور والإجراءات المقترحة في إطار المنظمات الثلاث و الدول النامية، من 

    . التي نحن بصدد الحديث عنها
 في الدول النامية الجبائي الإصلاحدور المؤسسات الدولية في : الفرع الأول

 ويمكن أن يتدخل ،العالمي الجبائي الإصلاحيعتبر صندوق النقد الدولي المحرك الأول لبرنامج      
     بطلبفي الحالة الأول يكون و باقتراح الإصلاحات الضرورية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  الصندوق

                                  
 .11-13ص ص مرجع سبق ذكره،ناجي التوني،  -:أنظر  1

 . 62-62ص ص مرجع سبق ذكره،عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  -        
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اتخاذ  لأنرسمية، و  بطريقة يكونالصندوق  وهنا تدخل ،لمشورةطلبا لمن صناع القرار في الدول النامية 
في أوقات الأزمات والضغوط الاقتصادية وهي يتم  ما غالبا ةالجوهري جبائيةال الإصلاحاتالقرارات بشأن 

 بطريقةيكون تدخل الصندوق ي أما الحالة الثانية أينالظروف التي يستغلها أفرقة الصندوق لفرض نفوذها، 
وخــــــــاصة  الجبائي بالإصلاحالمنشورات المتعلقة و ار ـــــــــالأفكباعتباره مصدرا رئيسيا للخبرة و وذلك غير مباشرة 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية و البنك الدولي كل من يلعب و ، ي الدول الفقيرةـــــف
   1.أدوارا تكميلية

في الدول النامية، فقد اعتمدت بعض الدول في عملية الإصلاح  الجبائي الإصلاحبالنظر لأهمية و      
على الجهود الذاتية معتمدة في ذلك على الإستراتيجية والكفاءة المحلية وفقا لطبيعة المشاكل والإمكانيات 

الاقتصادي  الإصلاحفي حين لجأت دول أخرى إلى الاستعانة بمختلف برامج الداخلية المتاحة للدولة، 
فإن عملية  الصندوق والبنك الدولييننظر  واستنادا لوجهة، يةالهيكلي المدعومة من المؤسسات الدولوالتكييف 
عدة برامج بمثابة إجراءات وتدابير مساندة لنجاح بقية السياسات الاقتصادية تنطوي على  الجبائي الإصلاح

     ين عائدات الضرائب وتصحيح المسار الاقتصادي، ويرى خبراء الهيئتين الدوليتين أنه ينبغي تحس
 ةضرائب جديد فرضالقديمة، ومرونة النظام الضريبي، إصلاح إدارة الضرائب وطرق التحصيل الضريبي، و 

  3:ةالتاليويرى البنك الدولي أـن الهياكل الضريبية في الدول النامية غير ملائمة للأسباب  2إذا اقتضى الأمر،
 صعب إدارتها والامتثال لأحكامها؛ بحيث ي :معقدة -
        هيكل النشاط الاقتصادي؛تغير لا تستجيب لمتطلبات النمو و  :غير مرنة -
      رغم تشابه أوضاعها، فضلا  مختلفةمعاملة  والمؤسسات الاقتصاديةإذ تعامل الأفراد  :غير عادلة -

 اعدهم على عدم الخضوع للنظام؛ عن كون إجراءاتها تتم بشكل انتقائي فتحابي ذوي القدرة وتس
، كما أنها نسبيا رة وتسفر عن حصيلة ضريبية ضئيلةيحيث تؤدي إلى آثار اقتصادية خط :غير فعالة -

    والتي كثيرا  تستخدم النظم الضريبية الحالية على نطاق واسع لتحقيق أهداف متعددة للسياسة الاقتصادية
، وتنمية المدخرات وزيادة والإقليميةوالتنمية الصناعية  الإيراداتما تكون أهداف متعارضة مثل تعزيز 
 . الاستثمارات والتوظيف وترويج الصادرات

 الدوليةؤسسات المالية المسطرة من قبل الم الجبائي الإصلاحبرامج : الفرع الثاني
 . كما يليخصها برامج خاصة لإصلاح النظم الضريبية في الدول النامية نل يةسطرت المنظمات الدول    
 : من وجهة نظر صندوق النقد الدولي الجبائي الإصلاح مرتكزات .أولا
  4:يقترح صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص مجموعة من الإجراءات من ضمنها    

                                  
1 Deborah A. Brautigam Et. Al, Op. cit., pp238-239. 

  .مرجع سبق ذكرهعدنان فرحان الجوراني،   2
 .13ص مرجع سبق ذكره،رغد حسين علي وأحمد صبيح عطية،   3
 . 99، ص9113، الأردن، 11، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، طفن إدارة الأزمات الاقتصادية العولمة وبداية الانهيارفهد خليل زايد،   4
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 تخفيض الضرائب على الدخول وعوائد رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج؛  -
منح إعفاءات ضريبية على الأرباح ودخول الاستثمارات الجديدة من أجل تحفيز المستثمرين على زيادة  -

 معدلات استثماراتهم في المجالات المهمة وخاصة قطاع الصادرات؛ 
منح تسهيلات جمركية على الواردات الاستثمارية والوسيطة للمشروعات الجديدة لتخفيض قيمة الإنتاج  -

 لات العائد على الاستثمار فيها؛ وزيادة معد
زيادة معدلات الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات، وخاصة على السلع الكمالية ومنتجات  -

 . الصناعات التحويلية والخدمات المحلية

  :من وجهة نظر البنك الدولي الجبائي الإصلاحمرتكزات  .ثانيا
  1:من وجهة نظر خبراء البنك الدولي في النقاط التالية الجبائي الإصلاحيتلخص نطاق    
توسيع نطاق الوعاء الضريبي وتخفيض نسبة الضرائب الموجودة، والحد من المبالغة في درجات التصاعد  -

 الضريبي؛ 
فرض الضرائب على الأنشطة غير الخاضعة للضرائب، مثل الأنشطة الزراعية والعقارية، وضرورة  -

 ض الرسوم الجمركية وفرض الضرائب على المبيعات؛ التنسيق بين فر 
 مساواة معدلات الضرائب على أرباح الشركات بمعدلات الضرائب على أرباح رأس المال في الخارج؛  -
إعطاء وزن نسبي أكبر للضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات بين مكونات الهيكل الضريبي  -

ي في هذا الإطار على أن فرض الضريبة العامة على المبيعات ذات الوعاء المنشود، ويؤكد خبراء البنك الدول
في هذه  الجبائي الإصلاحالمتسع والرسم على القيمة المضافة يجب أن يكون عنصرا مهما ضمن برامج 

الدول، حيث أن فرض مثل هذه الضريبة يترتب عليه تحصيل موارد كثيرة، وتحفيز الأفراد على زيادة الادخار 
 ستثمار؛ والا
تاحة الفرص  الجبائي الإصلاحيجب أن يتسم  - باستقرار السياسة الضريبية، والتشاور المسبق بشأنها، وا 

 . الجبائي الإصلاحللتصحيح قبل التنفيذ مما يرسخ ثقة قطاع الأعمال في 

 : من وجهة نظر منظمة التجارة العالمية الجبائي الإصلاحمرتكزات . ثالثا
بتأسيس منظمة التجارة العالمية فقد فرضت هي الأخرى تغييرات جديدة على السياسة المالية والضريبية و    

إليها، ومن ضمن الشروط التي فرضتها المنظمة  الانضمامللدول أعضاء المنظمة أو تلك الراغبة في 
لغاءالمعاملة المتساوية للسلع المحلية والمستوردة،  الزراعية وأسعار السلع  الدعم الحكومي للصادرات وا 

تقديم التزام بخفض الرسوم الجمركية والالتزام إليها  الانضمامالراغبة في  دولالزراعية، كما تشترط على ال
إذ تتضمن هذه ، فضلا عن تقديم التزام بمجال تحرير بعض القطاعات من الخدمات، الملكيةباتفاقية حقوق 

ضريبية، وخاصة الضرائب غير المباشرة على السلع المحلية الشروط فرض تعديلات جوهرية في السياسة ال
                                  

 .93-99ص ص  ،مرجع سبق ذكرهفهد خليل زايد،   1
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     والتجارة الخارجية، كما يعد الحد من الآثار التشويهية للضرائب السلعية أمرا هاما بالنظر إلى هيمنتها 
وخاصة  على عدد محدد من الضرائب السلعية اعتماد الدول الناميةعلى إجمالي الإيرادات الضريبية و 

   1.رة الخارجيةضرائب التجا
المدعومة من البنك والصندوق  الجبائي الإصلاحمن المكونات الهامة لبرامج يعتبر وتحرير التجارة     

يرجع ذلك للدور التجارة الخارجية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال الاستخدام الأمثل و الدوليين، 
كافة القيود التي تعيق عملية تحرير التجارة الخارجية  إلغاءه السياسة إلى ذ، كما تهدف هالإنتاجيةللموارد 

         والتي تساهم في زيادة عمليات التبادل التجاري الدولي من خلال تنشيط حركية الصادرات والواردات
 . بين مختلف دول العالم

 2:بهذا الصدد جبائيال للإصلاحوبهدف تحقيق الفاعلية للتجارة الخارجية تضع المنظمة مسارات      
الضريبية من خلال تفعيل الرسم على القيمة المضافة، وتقديم المساعدات في مجال التقييم  الإيراداتزيادة  -

 والتدريب؛  والإعفاءاتالجمركي والضرائب الأخرى والرسوم والسياسات التجارية 
التي بدورها تحدث  الأجنبيةللقطاع الخاص لتشجيع تدفق الاستثمارات  الممنوحةتشجع الحوافز الضريبية  -

 التي هي أساس المنافسة في التجارة الخارجية؛  الإنتاجيةآثارا ايجابية على النمو الاقتصادي وزيادة 
 سهيلمن خلال نظام منسق بهدف ت الخارجيةجارة تقيام المنظمة بتبسيط أسلوب الضرائب المتعلقة بال -

  .أنماط تطبيقهاتبسيط و الضريبية  الإجراءات

 أسبابه وأهدافه ،في الجزائر الجبائي الإصلاح: المبحث الثاني
السلطات قبل من بالاهتمام المطلوب الجباية العادية  تحظىلم  1225قبل حدوث الأزمة النفطية لسنة     

عن غيرها من مصادر  هاتغني نفطيةلجباية الالحصيلة المالية للعدم حاجتها إليها، إذ كانت نظرا الجزائرية 
الإيرادات الأخرى في تغطية نفقاتها العامة، وبحدوث الأزمة النفطية والتي تكشفت بوضوح عن المشاكل 

  تنفيذ إصلاح جبائيالمرتبطة بهيكلها المالي والضريبي والتي لازمتها منذ الاستقلال، كان لزاما المباشرة في 
إعطاء دور جديد للضريبة وكذلك  الهدف منه ي السابقالنظام الضريب لمعالجة أوجه القصور في شامل

 . التي شهدتها الساحة العالمية استجابة للتحولات
 الحاجة إلى إصلاحه بروز هيكل النظام الضريبي السابق و : المطلب الأول

نتناول في هذا الجزء خصائص النظام الضريبي الجزائري السابق وهيكله وكذا السياق الوطني والدولي     
يتلاءم بأي شكل مع الظروف السائدة  لم يكنالسابق النظام  حيث أن ،للإصلاح الجبائي في الجزائر

 .عن تحقيق تطلعات الدولة والمجتمع فضلا عن عجزه المرحلة تلكمتطلبات و 

                                  
 .11-13ص ص مرجع سبق ذكره، رغد حسين علي وأحمد صبيح عطية،  1
، وانعكاساتها على تجارة العراق الخارجية الإصلاح الضريبيالمؤسسات الدولية في  توجهاتحيدر عبد الأمير نعمة وصبحي حسون السعدي،   2

  .111-111ص ص، 9112، العراق، 51المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، عدد
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 الجبائي الإصلاحهيكل النظام الضريبي الجزائري قبل : الفرع الأول
          فراغا كبيرا في هياكلها الضريبية، ونظاما ضريبياو  ،هشاورثت الجزائر عند الاستقلال اقتصادا    

لا يستجيب لمتطلبات تلك المرحلة، نظرا لتكوينه غير الملائم لتلك الفترة، ولا حتى قابلا للتأقلم مع ما تتطلبه 
ي بأي إرادة التغيير والتطور لصالح المجتمع الذي أرغم لسنوات طويلة على إتباع أنظمة ضريبية لا تراع

حال من الأحوال خصائص ومعطيات الدولة المطبقة فيها، ونتيجة لذلك فالسنة الأولى للاستقلال أحدثت 
فراغا كبيرا في الجهاز المسئول عن التحصيل، مما خلق نوعا من الصعوبات في تسيير الأجهزة الجبائية، 

ئدة في تلك المرحلة، ليس من حيث التي لم تكن مهيأة للقيام بالمهام الجديدة التي فرضتها الظروف السا
نما من حيث أسلوب وطريقة العمل التي لم تكن قادرة على الاستجابة للمصالح الرئيسية  1.الهيكلة فقط، وا 

لتعدد  أساسايرجع تطلبات الاقتصادية والاجتماعية، مع الم الذي لم يكن يتلاءمالنظام الضريبي الجزائري     
التنمية الاقتصادية، ناهيك عن عدم تحقيق العدالة  إعاقةالضرائب والمعدلات الضريبية التي ساهمت في 

التي تعتبر من أهم قواعد الضريبة، ونظرا للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني مطلع التسعينات فقد 
يث لم يكن هناك تجانس ضريبي أصبح النظام الضريبي لا يتلاءم بأي شكل مع تلك المستجدات، بح

 2.الضريبية التي تتبناها الدولة آنذاك الإستراتيجيةعقلاني، الشيء الذي أدى إلى عدم وضوح 

تحولا كبيرا بالنظر للظروف التي كانت تمر بها البلاد لم يعرف بداية الاستقلال من و التشريع الضريبي و     
التخلي عن النظام الفرنسي، وذلك بإحداث نظام ضريبي وطني آنذاك، والتي تتطلب إتباع أسلوب محدد في 

يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية ويتماشى مع المنهج الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر في تلك الفترة، ومن 
خلال فحص القوانين الصادرة في هذا الميدان نلاحظ أنه تم إتباع أسلوب التعديل والتحول الجزئي المتدرج 

تمر كحل مؤقت لمواجهة الأوضاع، ونظرا لأنه لم يكن بالإمكان وضع قوانين جديدة تحل محل القوانين والمس
ن 31/19/1259المؤرخ في  59/161الضريبية القديمة، فقد استمر العمل بها وفقا لأحكام الأمر رقم  ، وا 

أصبحت  1251منذ كانت قد أدخلت عليها تعديلات هامة، أهمها أن الضريبة على الأجور والمرتبات 
تحسب من خلال سلم تصاعدي يشمل مقدار الاقتطاعات الشهرية ويراعي الحد الأدنى للمعيشة المعفى من 
الضريبة، إضافة للإعفاءات المقررة للأعباء العائلية، كما أصبح للشركات الأموال نظاما متميزا، إضافة 

  3.نظام لمراقبة التجارة الخارجيةلخضوع قطاع التسيير الذاتي لنظام ضريبي خاص، كما تم وضع 

إذن فقد كان النظام الضريبي الجزائري انعكاسا واضحا لمختلف التغيرات الاديولوجية التي عاصرها منذ     
نشأته في ستينات القرن الماضي، والنظام الضريبي القائم هو نتيجة تطور مستمر لمختلف الظروف 

انعكاسات  1225يمر بها المجتمع الجزائري، وقد كان لأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
                                  

 . 2، ص1221، الجزائر، 1، الديوان الوطني للمطوعات الجامعية، طالمباشرة في الجزائرمنازعات الضرائب حسين فريجة،  1
 . 99، ص9115، الأردن، 1دار زهران للنشر والتوزيع، ط أثر إصلاح النظام الضريبي،حامد نور الدين،  2
 .  19-2، ص ص، مرجع سبق ذكرهحسين فريجة 3
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اجتماعية واقتصادية خانقة في إطار اقتصاد عالمي يتجه نحو نظام اقتصادي عالمي جديد، وهذا ما فرض 
 .  على الاقتصاد الجزائري التحول، الشيء الذي يفرض عليه نظام ضريبي ملائم لكل التغيرات

إلغاء  تمفعلى سبيل المثال نذكر بعض الأمثلة على ذلك، الظرفية، ب قد اتسمابق النظام الضريبي الس لأنو    
مرة أخرى سنة  إحياءهاليتم  1211عقب صدور قانون الثورة الزراعية سنة  1215الضريبة الفلاحية سنة 

ا كانت ــــــدمبع% 66إلى  1221اح الصناعية والتجارية سنة ــــــــــالزيادة في معدل الضريبة على الأرب، 1221
       والهدفط ــــــانخفاض أسعار النفو  1225الأزمة النفطية لسنة حدوث عقب وذلك   1225سنة % 61

ن دج بعدما مليو  914132إلى  1225تعويض النقص المسجل في الجباية البترولية التي انخفضت  من ذلك
  1226.1سنة  مليون دج 154125كانت 
المشكلة للهيكل الضريبي السابق لعملية وفيما يلي نسلط الضوء على أهم الضرائب والرسوم السائدة      

 :، كما يليالجبائي الإصلاح
الحديث بالنظر لمميزات القديم و تعتبر من أهم أنواع الضرائب السائدة في العصر : الضرائب على الدخل .1

 2 :أنواع هي 15الحصيلة بصفة دورية، وتنقسم ضرائب الدخل إلى ستة  وفرةالدخل من حيث الأوعية و 
تفرض على الأرباح المحققة من الأشخاص الطبيعيين  :الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية. أ

فنجد        والمعنويين بمعدلات ضريبية تختلف حسب طبيعة النشاط والطبيعة القانونية للشخص المعنوي، 
بالنسبة للحرفيين، أما بالنسبة % 15للأشخاص الطبيعيين، وبالنسبة % 96-16تراوح بين تها تأن معدلا

  %. 61إلى معدل الضريبة لشركات الأموال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري فيصل 
لأنشطة ذات وكانت تفرض على المداخيل والأرباح المحققة من ا :الضريبة على الأرباح غير التجارية. ب

الخ، وقد قدر ...الطابع غير التجاري التي لا تملك سجل تجاري مثل المهن الحرة الطبيب أو المحامي، 
 . 1229سنة % 96معدلها بـ 

وتفرض على الفرائد المحققة من مداخيل الأسهم والسندات : الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة. جـ
 . الخ...العمومية والودائع، 

     تخضع أجور ومرتبات الموظفين إلى ضريبة تأخذ شكل اقتطاعات :بة على الأجور والمرتباتالضري. د
ثالث ممثل في صاحب العمل بدفعها من حسابات العمال والموظفين الطرف اليتكلف  بحيثمن المصدر 

 . لخزينة الدولة وفق سلم تصاعدي
تفرض على مداخيل أخرى للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وذلك بعد  :الضريبة التكميلية على الدخل. ه

 . خصم مبلغ الضرائب المدفوعة خلال السنة مثل العلاوات والتعويضات

                                  
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تحصيل الضرائب بالجزائردراسة تحليلية لقواعد تأسيس و محمد لعلاوي،  1

 . 191-193، ص ص9116-9111الجزائر، 
 . 93-99، ص ص، مرجع سبق ذكرهحامد نور الدين 2
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يوضح الجدول الموالي مثال لنموذج الضريبة التكميلية المفروضة على كامل الدخل، الواردة في قانون     
 . 1221المالية لسنة 

 الضريبة التكميلية على الدخل (:1-2)الجدول رقم
 معدل الضريبة دج الدخل الخاضع للضريبة

 0666أقل من 
 12666-0661من 
 10666-12661من 
 20666-10661من 
 00666-20661من 
 00666-00661من 
 06666-00661من 
 06666-06661من 
 126666-06661من
 106666-126661من 
 106666-106661من 

 106666أكثر من 

6 
11 
16 
91 
96 
31 
36 
11 
61 
51 
11 
21 

الجريدة ، 1001يتضمن قانون المالية ، 1221ديسمبر  31المؤرخ في  21/19قانون ،92المادة  :المصدر
 . 1262ص، الرسمية للجمهورية الجزائرية

في حال لم يتجاوز % 2نصت  نفس المادة على أن تحصيل الضريبة التكميلية على الدخل يتم بمعدل     
دج، ويتم الإعفاء منها عندما لا يتجاوز هذا المبلغ  91111السنوي الصافي الخاضع للضريبة الدخل 
       من أهم مظاهر الازدواج الضريبييعتبر ضافة إلى ارتفاع نسبها إوجود هذه الضريبة علما أن . دج 19111

 . في النظام الضريبي السابق
المعدلة والمتممة       9112استحداثها بموجب المادة  تم: الضريبة على المساهمات الفلاحية الوحيدة. و

تقتطع سنويا      حيث  -بعدما كانت الأنشطة الفلاحية معفية في وقت سابق - 1221من قانون المالية لسنة 
 %. 1من المداخيل المحققة في الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، بعد خصم التكاليف، ومعدلها 

 لم يخدم هذا الرسم المطبق خلال تلك الفترة الآفاق الاقتصادية والاجتماعية :مالالرسم على رقم الأع. 2
  1:، وبهدف التمييز بين عمليات الإنتاج والبيع مع عمليات تأدية الخدمات تم فرضه في نوعينللدولة

يطبق على عمليات الإنتاج والبيع التي تمارسها المؤسسة وفق عشر  :الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج. أ
 %. 21-11تتراوح بين بحيث ( المادة الخاضعة للضريبة)معدلات مصنفة حسب طبيعة السلعة 

                                  
 . 93ص   ،، مرجع سبق ذكرهحامد نور الدين 1
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يستحق هذا الرسم عند تأدية الخدمات وله طابع تراكمي وفق : الرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات. ب
 %.  61-16سبع معدلات تم تصنيفها حسب طبيعة الخدمة المقدمة تتراوح بين 

 1:، وتنقسم إلىالإنتاجتفرض على مختلف عوامل : الضرائب والرسوم ذات الطابع المهني. 0
على أساس رقم الأعمال المحقق من طرف  الرسم على النشاط التجاري والصناعي الذي يفرض سنويا -

   ؛%9466 هالمكلفين الخاضعين للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بمعدل قدر 
الرسم على النشاط غير التجاري المفروض على المكلفين الذين يمارسون نشاطات غير تجارية  -

  ؛ %5416والخاضعون للضريبة على الأرباح غير التجارية، ومعدله 
الدفع الجزافي والذي يصنف من الضرائب المباشرة، تدفع على أساس التكلفة الأجرية المسددة من طرف  -

       تم تخفيضها عدة مرات انطلاقالي% 5 الجبائي الإصلاحكان معدلها قبل وقد المستخدم للمستخدمين، 
لال السنوات الموالية إلى أن واستمر هذا المعدل بالانخفاض بوحدة واحدة خ% 6أين قدرت بـ 9111من سنة 

    تخفيض العبء الضريبي  إنما كان الغرض منه، وهذا التخفيض المستمر 9115سنة % 1وصل إلى 
 . على المكلف لتمكينه من القيام بعمليات استثمارية إضافية لصالح الاقتصاد الوطني والمستهلك

لأشخاص الطبيعيين لير المبنية المملوكة غنية و على الممتلكات العقارية المبسنويا يؤسس : الرسم العقاري -
 . والمعنويين، وذلك حسب المساحات العقارية وفق سلم ضريبي تصاعدي

 في الجزائر  جبائيالسياق الدولي والوطني للإصلاح ال: الفرع الثاني
الذي انتهجته الجزائر ضمن مجموعة من التغيرات والتحولات التي شهدتها  الجبائي الإصلاحيندرج     

  .عملية إصلاح النظام الضريبي الجزائريفي الساحة الدولية والوطنية آنذاك، وقد مهدت للانطلاق 
 ارتبطت بعدة تحولات هامة عرفتها الحياة الاقتصادية الدولية تمثلت الجبائي الإصلاحأما دوليا فدوافع     
والذي أصبح يتحكم في إدارة أ .م.الرأسمالي بقيادة الو الليبراليسيطرة النظام انهيار النظام الاشتراكي و في 

      على رأسها صندوق النقد  الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية بدعم من المؤسسات المالية الدولية
إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، والاتجاه المتزايد بروز الثروة التكنولوجية التي أدت إلى تزامن ذلك مع ، وليالد

نحو التكتل الاقتصادي بين دول العالم المتقدم بما يتطلبه من تنسيق للآليات الاقتصادية لهذه الدول وتدعيم 
        أدت أزمة المديونيةقد قدراتها التفاوضية في مجال التجارة العالمية، أما بالنسبة لدول العالم الثالث ف

ى استمرار أزمة التنمية فيها، مما جعلها محل ضغوطات فيما يتعلق بشروط الاقتراض من المؤسسات إل
أداة هامة لتنسيق  الجبائي الإصلاحالمالية الدولية وبنمو أعباء الديون، في ظل هذه الظروف أصبح 

  2.السياسات الاقتصادية لمختلف الدول لبناء وتعزيز قدرتها في مواجهة تحديات العولمة

                                  
 . 91ص ،، مرجع سبق ذكرهحامد نور الدين 1
      دراسة حالة الضريبة : نمو الجباية العادية في ظل الإصلاحات الضريبية وظرف النمو الاقتصاديرضوان آيت قاسي عزو وحاج بن زيدان،  2

 . 329، ص9112، 13، عدد16، مجلة البشائر الاقتصادية، مجلدعلى الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات
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تكتل اتحاد المغرب العربي بالتوقيع على اتفاقية  إقامةانخراط الجزائر في مسعى  الإطاريندرج في هذا    
وبما أن إقامة اتحاد مغاربي يتطلب تنسيق للسياسات الاقتصادية الكلية ومنها ، 11/19/1222مراكش في 

     نظامها الضريبي ليتماشى مع متطلبات إنشاء  بإصلاحالسياسات الجبائية، كان على الجزائر أن تقوم 
   خاصة وأن كل من تونس والمغرب كانتا سباقتين في إصلاح نظمهما الضريبية، ففي المغربهذا الاتحاد، 

في جويلية  الجبائي الإصلاح، أما تونس فطبقت برنامج 1225تم إصلاح النظام الضريبي الخاص بها سنة 
مطبقة في هذه الدولتين في سياق الإصلاحات المسطرة من طرف صندوق ، وكانت الإصلاحات ال1222

  1.النقد الدولي
ملخص للتدابير الضريبية التي اقترحها صندوق النقد الدولي على مجموعة من الدول  (9_9)رقموالجدول   

  . ، ومنها تونس والمغرب والجزائر1223-1221لتصحيح الهيكلي للفترة والواردة في برنامج ا
 لدول مختارةالمقترحة من طرف صندوق النقد الدولي  جبائيةالإصلاحات ال(: 2-2)لجدول رقما

 رومانيا منغوليا بولندا المغرب تونس الجزائر الجبائي الإصلاح
  × ×  ×  تبسيط الضريبة على رقم الأعمال
ضريبة القيمة المضافة وضريبة 

 ×   ×  × الإنتاج

   × × × × الضريبة على الدخل الشخصي
 × × × × × × الضريبة على أرباح الشركات

اشتراكات أرباح الأسهم بالنسبة 
 للمشروعات المملوكة للدولة

   ×   

  × ×  × × ضريبة إضافية على الواردات
، الإصلاحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائرعبد الهادي مختار، : المصدر

 . 26، ص9115-9116في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، أطروحة دكتوراه 

كل دولة بمجموعة من الإصلاحات بما يتلاءم مع حاجة النظام الضريبي  مؤسسة الدوليةال تحيث خص    
 . الظروف السائدةكذا نظام و كل وفقا للنقائص التي يعاني منها 

 1225التي عانى منها الاقتصاد الوطني بسبب تراجع أسعار النفط سنة  أما محليا فإن الاختلالات    
الاقتصاد  إنعاشدفعت بالمسيرين إلى بحث سبل وتراجع معدلات النمو مع ارتفاع حجم المديونية الخارجية، 

عميقة عليه، انطلاقا من معالجة مشكلة الفعالية في المؤسسة العمومية  إصلاحات إدخالالوطني من خلال 
عن طرق جعلها مركزا لاتخاذ القرار ومراجعة علاقة الدولة بالاقتصاد، وبضغوط من المؤسسات المالية 

والتعمير التي تشترط تحرير الاقتصاد  للإنشاءالدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي والصندوق الوطني 

                                  
 . 91، ص9113، 19، مجلة الباحث، عددة في الجزائرالإصلاحات الضريبيناصر مراد،  1
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فضلا عن إقامة   1التوجه نحو اقتصاد السوق، 1222بيق نظام اقتصاد السوق، فقد كرس دستور وتط
أين استدعى هذا الأمر إدخال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومساعي الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، 

     . الجديدة بات المرحلةجعله مواكبا لمتطلو  نفطلتحريره من تبعية العلى النظام الضريبي الجزائري  إصلاحات

 بروز الحاجة لإصلاح النظام الضريبي الجزائري: لثالفرع الثا
انعكست سلبا  جبائيةال اتعانى النظام الضريبي السابق جملة من النقائص خلال الفترة السابقة للإصلاح    
   الجبائي الإصلاحوافع دأهم  إرجاعويمكن  جعل الضريبة أداة حيادية لا تقوم بدورها كمحرك للاقتصاد،في 

 : هجته الجزائر بداية التسعينات إلىالذي انت

        يعتمد بدرجة كبيرة كان تمويل الميزانية العامة في الجزائر أن  بما :1000الأزمة النفطية لسنة  .أولا
وكنتيجة التي تحكمها السوق العالمية،  نفطأسعار البتقلبات جعلها تتأثر فذلك على إيرادات الجباية النفطية، 

امة للدولة ـــــــــالي الإيرادات العـــــانخفضت مساهمة الجباية النفطية إلى إجم الأسعاراض ــللأزمة النفطية وانخف
 بعدإذ أنه و  2عجز النظام السابق عن تعويض هذا النقص في الإيرادات من خلال الجباية العادية،في ظل 
مسجلة مساهمة قدرها  1225انخفضت سنة  1229سنة % 55 تهنسبما تشكل  نفطيةية الالجباأن كانت 
انهيار حاد في الإيرادات العامة  تم تسجيل، 1221سنة % 95415إجمالي الإيرادات، و من 92465%
نظام من المشاكل سياسة واقتصادية واجتماعية، وهنا برزت الحاجة لإرساء معالم  رافقه ظهور العديد ،للدولة

 ؛ نفطأسعار التقلبات مستقل عن الأهم من ذلك ضريبي جديد يتسم بدرجة عالية من المرونة و 

سنة في الجزائر قدر حجم التهرب الضريبي : انتشار الممارسات السلبية من تهرب وغش ضريبيين. ثانيا
لال تلك ــــخ الإجماليا قورن بالناتج الداخلي ــــــو مبلغ كبير جدا إذا مــ، وهمليار دولار 6بحوالي  1222

الضغط الضريبي المرتفع بالدرجة الأولى إلى  إرجاع أسبابهوقد تم مليار دولار،  69الفترة، أين قدر بحوالي 
فضلا عن تعقد النظام  3،غياب الوعي الضريبي وكثرة ثغرات التشريع الضريبي ،المفروض على المكلف
  . وانتشار الفساد الإداري والبيروقراطية بشكل عام وعدم استقرارهالضريبي وازدواجيته 

أسباب  إرجاعالضريبية، ويمكن  الإيراداتأثر ذلك بدرجة كبيرة في انخفاض : الضريبية الإدارةضعف . ثالثا
وتدني  في المجال الضريبي ةخبر ال من نقص عانتالتي الجبائية  الإطاراتكفاءة  إلى عدمهذا الضعف 

من شأنها أن تدفع بهم  ى التعليمي فضلا عن غياب عنصري التشجيع والتحفيز لهاته الإطارات التيالمستو 
تحقيق أكبر مردود ضريبي يرتبط ارتباطا ف إلى أعلى درجات الإتقان في العمل وتبعدهم عن الرشوة والفساد،

                                  
 . 91ص مرجع سبق ذكره،ناصر مراد،  1
، جامعة 16، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عددتقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائركمال رزيق وسمير عمور،  2

 . 396، ص 9113البليدة، الجزائر، 
 . 312ص مرجع سبق ذكره،ت قاسي عزو وحاج بن زيدان، رضوان آي 3
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كما كان لنقص وثيقا بمدى كفاءة وتحكم وتطبيق موظفو الإدارة الضريبية لنصوص القانون الضريبي، 
الضريبية الجزائرية وبالتالي نقص الحصيلة  الإدارةكفاءة أداء  انخفاض فيالوسائل المادية تأثير سلبي كبير 

الآلي، نقص  الإعلامت الحديثة مثل الضريبية للتقنيا الإدارةومن مظاهر هذا النقص نذكر افتقار الضريبية، 
اللوازم المكتبية ومختلف التجهيزات فضلا عن انعدام وسائل النقل وخاصة تلك المتعلقة بتدخلات مصالح 

 . شالتفتي

تركز العبء الضريبي على بعض المكلفين إذ نجد  لويتضح ذلك من خلا :نظام ضريبي غير عادل. رابعا
لتهرب الضريبي، عكس لفرص  مع انعدام أيعلى بعض المداخيل تصر تقطريقة الاقتطاع من المصدر أن 

     الضرائب النوعية  كما نجد أنللتهرب من دفع الضرائب، كبيرة  إمكانيةالمداخيل الأخرى التي تبقى لها 
لوضعية العامة للمكلف، وبالتالي ابتعادها عن المقاييس العادلة لفرض الضرائب، فضلا عن هيمنة لا تراعي ا

 ،  لا يراعي حجم الدخل وبالتالي غياب العدالة العمودية وهذا الطابعالطابع النسبي في الضرائب المباشرة 
والأجور ولا يشمل الفوائد  ومن جهة أخرى نجد أن ما يدخل في حساب الضريبة على الدخل فقط فئة الرواتب

عمق من حالة اللاعدالة كل ذلك . على رأس المال والدخل من الأعمال الحرة وبالتالي غياب العدالة الأفقية
( التهرب والغش الضريبي)الضريبية في النظام الضريبي الجزائري مما أدى إلى تزايد الممارسات السلبية 

 . لتالي الحصيلة الضريبيةوبا والتي أثرت على حجم الوعاء الضريبي

همال الجباية  الجبائيةعلى الإيرادات  نفطيةنتج عن هيمنة الجباية ال :اختلال الهيكل الضريبي. خامسا وا 
اللاتوازن تميز بها النظام الضريبي السابق، وهذا ما يفسر طبيعة الإصلاحات السطحية من العادية حالة 

الضرائب  وقد تميزت تلك الفترة بسيادة 1225،1منذ أزمة النظام السابق خاصة  طغت علىوالعشوائية التي 
غير المباشرة نظرا لسهولة تحصيلها، على عكس الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل التي تتميز بضعف 

إلى ارتفاع الضغط الضريبي كنتيجة  حصيلتها نتيجة لانخفاض نصيب الفرد من الدخل وسوء توزيعه، إضافة
محسوبا على أساس  1225لتعدد الضرائب وارتفاع معدلاتها، وقد قدر الضغط الضريبي في الجزائر سنة 

 2%.1645إجمالي الاقتطاعات الجبائية بـ 

لكثرة القوانين الضريبية التي تتصف بكونها معقدة ذلك يرجع  :تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي. سادسا
كنتيجة  بيقها من طرف المكلفين وحتى الإدارات المكلفة بالتحصيلومتشعبة ومتداخلة يصعب فهمها وتط

 ي القوانين الضريبيةــــــ، إضافة إلى كثرة التعديلات فام الضرائب العامةـــــللجمع بين الضرائب النوعية ونظ
ريبي جعلت النظام الض والتي تأخذ شكل تعديلات أو تغييرات تظهر في قوانين المالية السنوية والتكميلية

، بحيث يحمل الإدارة الضريبية والمكلف تكاليف إضافية ويجعل المكلف يعاني حالة من عدم الاستقرار

                                  
 .396، صمرجع سبق ذكرهكمال رزيق وسمير عمور،  1
 . 321-312، ص صمرجع سبق ذكرهرضوان آيت قاسي عزو وحاج بن زيدان،  2
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 التهرب عوامل التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرةملتبس في حساب التزاماته الضريبية، كما يعتبر من بين ال
 .وشفافيته على عدالتهلنظام الضريبي ويؤثر المالية لمردودية الالذي ينعكس في انخفاض  يالضريب

أدى تعدد وتنوع معدلات الضرائب واختلاف مواعيد التحصيل إلى تعقيد النظام الضريبي وخلق إذن فقد     
     صعوبات في تطبيقه وكذا إمكانية التحكم فيه من طرف إدارة الضرائب والمؤسسة معا، مما خلق الكثير

  1.من المنازعات بينهما

إذ أن زيادة العبء الضريبي المفروض على الشركات : بي على المؤسساتثقل العبء الضري. سابعا
القدرة التنافسية لهذه الشركات  أثر سلبا علىتعدد الضرائب المفروضة وارتفاع معدلاتها  بسببالجزائرية 

تمحورت حول المعدلات  1222فمن خلال دراسة أجراها صندوق النقد الدولي سنة داخليا وخارجيا، 
ل العبء قثمدى عن نتائجها كشفت  ،الجزائرمنها لمفروضة على أرباح الشركات لبعض الدول الضريبية ا

الضريبي المفروض على الشركات الجزائرية مقارنة بباقي الدول التي شملتها الدراسة، حيث تراوح فارق معدل 
 %1246مقابل ، %66ت في الجزائر بـقدر معدل الضريبة على أرباح الشركاو ، %91-646الإخضاع بين 

   2%.15، وأخيرا تركيا %36، بريطانيا %31أ .م.، الو%11، مصر%32في المغرب، تونس 

تميز النظام الضريبي السابق بكثرة : توجيه الاستثمار في وضالتها جبائيةكثرة الإعفاءات والحوافز ال. ثامنا
كانت  الحوافز  أغلب هذهفومع ذلك  ،فضلا عن كثرة التعديلات التي أدخلت عليها جبائيةال الإعفاءات

توجيه المؤسسات نحو  عديمة الأثر في تحقيق الأهداف المرجوة منها، بحيث عجزت عن تأدية دورها في
تم استغلالها كأداة للتهرب وقد الاستثمارات المنتجة لتحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية، بل 

إلى عدم توازن قطاع الاستثمار وعدم التوازن الجغرافي للمؤسسات الضريبي الذي أنهك خزينة الدولة، إضافة 
ق هذا الغرض عن طريق أن تحقعبر التراب الوطني، هذا الأمر تطلب إدخال حوافز جديدة من شأنها 

من إعفاءات  في صورة جبائيةوقد تضمنت قوانين المالية العديد من التحفيزات ال 3.النظام الضريبي إصلاح
  :نذكر بعضا منها يأتيفيما وجهة أساسا لتشجيع الاستثمار الخاص، م دفع الضرائب

المكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهن غير تجارية، إذا  1229من قانون المالية لسنة  36أعفت المادة  -
  4.دج 19111تجاوز المبلغ الإجمالي لإيراداتهم السنوية 

   نشاطا في تربية النحل أو الدواجن من الرسم كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس  11أعفت المادة  -
ويمدد هذا الإعفاء على النشاط الصناعي أو التجاري، الدفع الجزافي، الرسم العقاري على الملكيات المبنية، 

                                  
 . 321، صمرجع سبق ذكرهرضوان آيت قاسي عزو وحاج بن زيدان،  1
 .321ص نفس المرجع، 2
 . 321ص نفس المرجع، 3
المتضمن قانون ، 1221ديسمبر  91المؤرخ في  21/13من قانون الضرائب المباشرة، قانون رقم  915، تعدل الفقرة الثانية من المادة 36المادة  4

 .  1266الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ص ،1002المالية لسنة 
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من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية على الدخل ليشمل الأشخاص الذين يقل 
    1.دج 111.111 يساويرقم أعمالهم أو 

   من نفس القانون  31منها ما جاء في نص المادة ، إعفاءاتعدة  1223قانون المالية لسنة تضمن  -
     المؤسسات الخاصة التي تساهم في الاستثمارات الاقتصادية الوطنية جزئيا من الضريبة  والتي أعفت

وتعفى أيضا من الدفع  2ا من السنة الأولى لنشاطها،ابتداءسنوات  6على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة 
   2بعد بداية نشاطها في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة  الجزافي خلال الخمس سنوات الأولى

       من قانون الرسم على رقم الأعمال 6المتممة لأحكام المادة  21وبموجب نص المادة  3من هذا القانون،
    4.ات من الرسم الوحيد على الإنتاجتم إعفاء بعض المؤسس

من  في الفقرات *م.ر.و.م.ض.قمن  2المتممة للمادة  1221من قانون المالية لسنة  19تضمنت المادة  -
حالات الإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية جزئيا أو كليا خلال فترة زمنية تتراوح  2-19

سنوات تستفيد منها المشاريع والأنشطة المعتمدة في إطار القانون المتعلق بالاستثمار  6سنة إلى  مدتها  بين
المقامة في المناطق المحرومة من المؤسسات ة تستفيد عبموجب الفقرة التاسف، الخاص الاقتصادي الوطني

 الإعفاءات 11فقرة بينما تضمنت السنوات،  6إعفاء كلي من الضريبة خلال مدة تتراوح بين سنة إلى 
يساوي نصف  إعفاءوالتي تستفيد من والصيانة  ،تأدية الخدمات ،الانجاز ،الممنوحة لمؤسسات السياحة

من الأموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد، بينما نصت % 91في حدود  نفس الفترةالضريبة خلال 
 19أما الفقرة من العملة الصعبة،  مداخيلقت حقالتي الضريبي الممنوح للمؤسسات  الإعفاءعلى  11الفقرة 

  5.سنة إلى سنتين بينفتضمنت الإعفاءات الممنوحة للنشاطات الحرفية التي تمنح إعفاء من الضريبية يتراوح 

     فقد جاء ليعفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  1226أما قانون المالية لسنة  -
كما سنوات ابتداءا من تاريخ دخولها حيز الاستغلال،  3من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة 

سنوات،  6أعفى الوحدات في المناطق المحرومة من دفع الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة 
سنوات ابتداءا من سنة  3زافي لمدة التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الدفع الج الإنتاجوكذا إعفاء وحدات 

                                  
 . 1265،  ص1229، من قانون المالية لسنة 11المادة  1
      الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، 1000، المتضمن قانون المالية لسنة 1229ديسمبر  31المؤرخ في  29/11قانون رقم من  ،31المادة  2

 . 3552-3551ص ص
 . 3519، ص1223من قانون المالية لسنة  ،15فقرة  15المادة  3
 . 3523، ص1223من قانون المالية لسنة  ،21المادة  4
 .اختصار قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :م.ر.و.م.ض.ق *
         الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، 1000المتضمن قانون المالية لسنة ، 1223ديسمبر  31المؤرخ في  23/12قانون رقم  ،19المادة  5

 . 3352-3352ص ص
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   إعفاء مدتهممارسة النشاط، أما بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية المقامة في المناطق المحرومة فتستفيد من 
   1.سنوات 6

 في الجزائر  الجبائي الإصلاحأهداف : المطلب الثاني
، ومستقر غير معقد ،شفاف ،عادل ،في الجزائر إلى توفير نظام ضريبي واضح الجبائي الإصلاحهدف     

بشكل عام يمكننا القول أن الأهداف و  2،لتعزيز الامتثال الضريبييكون قادرا على كسب ثقة المكلفين 
الضريبية كنتيجة للتوسع المنتظر  الإيراداتتوفير تمحورت حول  الجبائي الإصلاحالمسطرة قبل الشروع في 

تمويل نشاطات الدولة وتفادي الأزمات بما يضمن لجباية العادية في القاعدة الضريبية، وذلك بهدف تحسين ا
النفطية، والعمل على زيادة الأهمية النسبية للضرائب المباشرة ضمن الهيكل الضريبي لتحقيق توازن النظام 

ضمان وجعله متناسقا ومنسجما مع الأنظمة الضريبية للدول الأخرى من أجل وتبسيطه الضريبي الجزائري، 
 . على النحو المبين أدناههذه الأهداف يمكن توضيحها و  3،التحولات الدولية وعالمية الاقتصاد مواكبة
 الإصلاحمن بين الأهداف الأساسية التي يرمي إليها : تحسين المردودية المالية للجباية العادية. أولا

، ادة الأهمية النسبية للضرائب المباشرةـــــــــبزي اديةــــــــل تحسين مردودية الجباية العــــــو السعي من أجـــــه الجبائي
التي سيطرت بشكل كبير لسنوات في تمويل الميزانية العامة  لنفطيةومحاولة التخلص من هيمنة الجباية ا

حلال الجباية العادية محل الجباية   : 4لا يتحقق إلا من خلال النفطيةللدولة، وا 
 الميزانية العامة للدولة؛  رفع نسبة الجباية العادية في تمويل  -
 %. 111جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العامة بنسبة  -

خلال الضريبية تبسيط النظام الضريبي من  الإصلاحات كان الهدف من : تبسيط النظام الضريبي  .ثانيا
استبدال الضرائب المعقدة بأخرى بسيطة تحل محلها أو إلغاء ضرائب أخرى غير ذات أهمية أو تعديل 

 والإدارةضرائب قائمة، وتبسيط نصوص القوانين الضريبية بحيث تكون أكثر قابلية للفهم من قبل المكلفين 
 الإجراءاتض الضرائب وتسهيل فر  إجراءاتوجعل النظام الضريبي يتسم بالوضوح والشفافية في  الضريبية،

 : المتعلقة بالربط والتحصيل، وقد ارتكز هذا المحور على العناصر التالية
 في شكل الرسم على القيمة المضافة؛  الإنفاقتعميم الضريبة الوحيدة على  -
خل القطيعة مع نظام الضرائب النوعية على مداخيل الأشخاص الطبيعيين باختيار ضريبة وحيدة على الد -

الظروف بدرجة كبيرة  الذي أهمل، بالنظر لعيوب النظام السابق الإجماليفي شكل الضريبة على الدخل 
 ؛ المتفاوتة للمكلفين

                                  
 . 11-15، ص صمرجع سبق ذكرهحسين فريجة،  1
، جامعة أبي بكر بلقايد، 15، المجلة الجزائرية للمالية العامة، العددفي الجزائر وأثره على تعبئة الجباية العادية الإصلاح الضريبيشاوي،  صبيحة 2

 . 66، ص9115تلمسان، الجزائر، 
 .92، صمرجع سبق ذكرهحامد نور الدين،  3
 . 319ص مرجع سبق ذكره،كمال رزيق وسمير عمور،  4
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  ؛ تجسيد مبدأ الفصل بين ضرائب الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين -

الشروع في تنفيذ الضرائب قبل كانت : توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض المعدلات الضريبية. ثالثا
ظاهرة  اتساع نجر عنهامعدلات الضريبة، مما  وارتفاعتتسم بضيق الوعاء الضريبي  ةالجبائي اتالإصلاح

رهاقالتهرب الضريبي   لذلك فتوسيععلى عدالة النظام الضريبي، بالسلب ثر مما أفئات معينة بالضرائب،  وا 
       وينتج عنه الفرصة للعمل خفيض الضغط الضريبي الضريبية وت الإيراداتالوعاء الضريبي يؤدي إلى زيادة 

    من خلال زيادة عدد المكلفينيتم وتوسيع الوعاء على تباين المعاملات الضريبية حسب النشاط والأفراد، 
في شكل إعفاءات من دفع  جبائيةعن طريق إستراتيجية جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بمنح تحفيزات 

الضريبية خلال فترة زمنية محددة أو التخفيض في الوعاء الخاضع للضريبة أو التخفيض في الضريبة 
  1.نفسها

     بسبب ضعف المردودية المالية للنظام الضريبي الجزائري : ينمحاربة الغش والتهرب الضريبي. رابعا
في تنفيذ التهرب والغش الضريبيين، شرع المشرع الجزائري والذي يعود بالدرجة الأولى إلى تفشي ظاهرة 

الإداري والتشريعي، ومن  ينمن الإصلاحات الغرض منها التخفيف من حدة هذه الظاهرة ذات البعد مجموعة
 : بين هذه الإجراءات نذكر

    إنشاء ضرائب بسيطة وواضحة يسهل متابعتها؛ -
    كن مراقبتها في كل وقت؛إجبار المكلفين على مسك دفاتر منتظمة يم -
تعددت أنشطته وذلك عن طريق الترقيم بواسطة الإعلام  مهماتخصيص رقم ضريبي خاص بكل مكلف  -

    الآلي؛
     مفتشيات منفردة  يــفل مفتشيات الضرائب ــاج كــاكل الضريبية وذلك عن طريق إدمـــإعادة تنظيم الهي -

  ء؛ اــالملفات الضريبية دون عنابعة تسيير ــحتى يتسنى لها مت
      ى التهربـوء المكلفين إلــدم لجـح بالمتابعة الجيدة وعـإدارة الضرائب حيث تسمــربط الإدارات الأخرى ب -

 ل التنسيق وتبادل المعلومات؛ ــل ربط الإدارة الضريبية والجمركية من أجـمن دفع ضرائبهم، مث
 ؛ درستعمال طريقة الاقتطاع من المصا -
     توفير وسائل مباشرة وغير مباشرة لمحاربة الغش والتهرب الضريبيين عن طريق التحقيق الجبائي  -

والذي من شأنه دراسة عمليات التزوير التي تخص التصريح بالنشاط المصرح به، المؤسسات التي تصرح 
والتفتيش لمدة طويلة منذ  بنتيجة سلبية لثلاث سنوات متتالية، عدم إخضاع ملف ضريبي لعملية التحقيق

    إنشائه، كشف بعض الملفات لمن يزاولون أنشطتهم في مناطق معزولة وينشئون مخازن تابعة لهم بعيدة 

                                  
الملتقى الدولي الأول حول تحديات تمويل الاستثمار في بيئة الأعمال  إصلاح المحيط الجبائي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية،ة، محمد بوشوش 1

 .151، ص9112نوفمبر  13-19، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، يومي -رؤية إسلامية-المعاصرة 
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عن الأنظار، وأخيرا نشر الوعي الضريبي بحيث يدرك المكلف دور الضريبة في البناء الاقتصادي 
 1.والاجتماعي

من أهم المبادئ التي تبنى عليها ولأن العدالة الضريبية تعتبر من بين : تحقيق العدالة الضريبية. خامسا
احه ومصداقيته لدى المجتمع ــــــــوالتي يكتسب من خلالها النظام الضريبي نجالنظم الضريبية الجيدة، 

التي من شأنها أن تحسن من عدالة  الإجراءاتمجموعة من  الجبائي الإصلاحفقد سطر برنامج الضريبي، 
ي المعاملة ــــــن خلال التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين فـــــــــمام الضريبي الجزائري ــــــــظالن

توسيع و الضريبية، التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية باعتبارها أكثر عدالة من الضرائب النسبية، 
 برفع الحد الأدنى للإخضاع الضريبيللمكلفين مع مراعاة القدرة التكليفية  2.نطاق تطبيق مختلف الاقتطاعات

 . بإعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة

إيجاد إدارة ضريبية تسهر  الجبائي الإصلاحأهداف  أهم من بين :الضريبية الإدارةتحسين فعالية . سادسا
على تطبيق ومتابعة النظام الضريبي، وتم تجسيد ذلك من خلال إعادة تنظيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة 

وضع خطة طموحة تم  لتحقيق هذا الغرضو  3.موظفيها، وأساليب عملها وتقنياتها باتجاه التحديث والعصرنة
 4:العناصر التاليةعلى  تستند

 وظفين بالجهاز الضريبي لما شهده هذا الأخير من نقص مقارنة مع تطور عدد المكلفين؛ رفع عدد الم -
   مدرسة وطنية للضرائب وثلاث مدارس جهوية؛ إنشاء -
 الآلي في جميع مصالح الجهاز الضريبي؛  الإعلامتعميم استعمال  -
 الضريبية؛  بالإدارةإزالة البيروقراطية لضمان كسب ثقة المكلف  -
 ،الخبراء المحاسبيين ،واسعة مست الجمهور والصناعيين في الغرف التجارية إعلاميةيام بحملات الق -

 . مراقبي الأسعار والوزارات والهيئات المعنية
النظام الضريبي مهما بلغت درجة نجاعته لا يمكن التحكم فيه عمليا إلا إذا ارتكز مباشرة على إدارة     

ضريبية على درجة عالية من الكفاءة، فقد أثبتت التجارب العملية أن نجاح السياسة الضريبية مرتبط بمدى 
تشريع ضريبي يتميز بالبساطة  توافر عنصرين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، يرتبط العنصر الأول بتوفر

والشفافية والدقة والقابلية للتطبيق، أما العنصر الثاني فيرتبط بتوفر إدارة ضريبية كفئة تحوز على الوسائل 

                                  
، ملتقى دولي حول الإصلاح الجبائي والتنمية الاقتصادية، جامعة سعد دحلب الجزائر وأهدافها دوافع الإصلاحات الضريبية فيعيسى براق وآخرون،  1

 . 11-15، ص ص9111ماي  13-19البليدة، الجزائر، يومي 
 . 65صمرجع سبق ذكره، صبيحة شاوي،  2
 .  نفس المرجع 3
 . 15-16ص ص مرجع سبق ذكره،عيسى براق وآخرون،  4
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ويتعلق الأمر بالجوانب التنظيمية للمهام إلى جانب توفر الوسائل البشرية المؤهلة الضرورية لأداء مهامها، 
  1.لعمل وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصالمع توفر الوسائل الضرورية ل

 الإصلاحمن بين أهداف النظام الضريبي الجديد دعم مسار  2:توجيه النشاط الاقتصادي. سابعا
الأعوان الاقتصاديين نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة للثروة، وتخفيض مستويات الاقتصادي، وتوجيه 

        وذلك من خلال منحهم مجموعةلقه هذه المشاريع من مناصب شغل جديدة، البطالة من خلال ما تخ
من المزايا والتحفيزات في شكل إعفاءات ضريبية، وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الضريبي يسعى لتحقيق 

 : الأهداف التالية
 ستدعت الضرورة؛ الوطني بفرض الرسوم الجمركية ومراجعة معدلاتها دوريا وكلما ا الإنتاجحماية  -
مؤقتة  إعفاءاتتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المراد ترقيتها، وذلك بتخفيض معدلات الضريبة أو منح    -

 في تلك المناطق الواجب ترقيتها؛ 
تشجيع الاستثمار المنتج وفرض ضرائب على الأموال غير المستثمرة مثل الضريبة على الثروة، والهدف  -

  . من ذلك محاربة ظاهرة اكتناز الأموال

 إصلاح الهيكل الضريبي: المبحث الثالث
انون المالية ــــــــأدرج في قو  1221ل سنة ــــاكتم 1221سنة  العمل عليه دأـــــالذي ب الجبائي الإصلاحإن     

يتعلق أساسا بالأنظمة التشريعية المنظمة للضرائب  1229ودخل حيز التنفيذ بداية من سنة  1221لسنة 
أصبح النظام الضريبي الجزائري يعتمد على خمسة قوانين على إثر ذلك و  3المباشرة والضرائب غير المباشرة،

 اتم تدعيمهوقد بشكل دوري عن طريق مستجدات قوانين المالية،  هاالركائز الأساسية يتم تحيين بمثابةضريبية 
المتضمن قانون  99/19/9111الصادر بتاريخ  11/91بقانون الإجراءات الجبائية المستوحى من القانون 

مجالات أخرى  إضافة إلىي كيفية التحصيل ـــــاهم بدرجة كبيرة فــــــس هذا الأخير، و 9119 لسنة المالية
مجسدة في القوانين الستة في الجزائر التشريعات الضريبية أصبحت  بذلكو  4ابة والمنازعات الضريبية،ـــــــــكالرق

 :الموالية
 ؛ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -
 ؛ قانون الرسم على رقم الأعمال -
 ؛ قانون الضرائب غير المباشرة -
 ؛ تسجيلقانون ال -

                                  
 .159، صذكره مرجع سبقمحمد بوشوشة،  1
لزيادة فعالية التسيير دراسة تقييمية للتجربة الجزائرية للفترة  الإصلاح الضريبيعصرنة الإدارة الضريبية كمتغير من متغيرات براهيم حراش،  2

 . 91، ص9119-9111، الجزائر، 13أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر ، 2662-2616
3
 la lettre de la DGI, Le Cinquantenaire de l’administration des impôts consolider les acquis et maintenir le 

cap de la modernisation, N
o 
16, 2067, p04.    

 . 95، صمرجع سبق ذكره حامد نور الدين، 4
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 ؛ طابعقانون ال -
 .جبائيةقانون الإجراءات ال -
، ومن بين الخطوط العريضة له فصل الجزائري عن بنية جديدة للنظام الضريبي الجبائي الإصلاحأسفر     

ضريبة مداخيل الأشخاص الطبيعيين عن ضريبة الأشخاص المعنويين، بحيث يخضع الأشخاص الطبيعيين 
    للضريبةمثل شركات المساهمة بينما يخضع الأشخاص المعنويين  GITللضريبة على الدخل الإجمالي 

تم فقد أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة  ،في إطار الضرائب المباشرة هذاو ، CITعلى أرباح الشركات 
، ولمعالجة مشكل الازدواج الضريبي المعبر عنه من خلال الضريبة VATإدخال الرسم على القيمة المضافة 

بالضريبة على الدخل الإجمالي، أما الضريبة على أرباح  تم تعويضها فقد ISTالتكميلية على الدخل 
        الشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء فقد جاءت لتعويض نقائص الضرائب  تطبق علىوالتي  الشركات

تبسيط منه  م الرسم على القيمة المضافة فالهدفاعتماد نظا وبشأن، TCIPعلى الأرباح التجارية والصناعية 
غير المباشرة بإلغاء الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات، الضرائب 

وذلك نتيجة للمشاكل التي عانى منها النظام السابق من حيث تعقده وعدم ملاءمته للإصلاحات الاقتصادية 
     الرسم مثل أخرى سوم ور تم استحداث ضرائب فقد من جهة أخرى و ، آنذاك الموسعة التي شهدتها الجزائر

ليحل محله الضريبة الجزافية  9115تم إلغاءه بموجب قانون المالية ) الدفع الجزافي ،على النشاط المهني
    1.الخ...، ، الرسم العقاري ورسم التطهير(الوحيدة

       الجبائي الإصلاحهم الضرائب التي تناولها تقديم قراءة مبسطة لأ من خلال هذا المبحثسنحاول    
   .1229لسنة 

صلاحاتها الإجماليالدخل الضريبة على استحداث : المطلب الأول   وا 
المفروضة و الضرائب النوعية السائدة في النظام السابق تلك محل  الإجماليحلت الضريبة على الدخل      

مصادر دخله يخضع  دتعدمما يجعل كل شخص ت ،مصادر الدخلمن ر مصدعلى كل بشكل مستقل 
لذلك فقد جاءت هذه الضريبة لتجمع مختلف أصناف الدخل ، الدخللأكثر من ضريبة تبعا لعدد مصادر 

 بالإضافةالتي و للدخل تفرض عليه ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل الإجمالي،  اوعاءا واحد لتشكل
     دور فعال ب فإنها تضطلعل لهذه الضريبة، الربط والتحصي إجراءاتفي تبسيط النظام الضريبي وتبسيط  لدورها

  .  في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدامها كأداة لإعادة توزيع الدخل وتقليل الفوارق الاجتماعية

 Global Income Tax تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي: الفرع الأول
 حيث، 1221من قانون المالية لسنة  32بموجب أحكام المادة  على الدخل الإجمالي تم تأسيس الضريبة    

تؤسس ضريبة سنوية :" ا يليــــــــوم المماثلة على مــــرة والرســــنصت المادة الأولى من قانون الضرائب المباش

                                  
مجلة الآفاق للدراسات الاقتصادية،  ،2612-1006العامة في الجزائر للفترة ، قراءة تحليلية لتطور الإيرادات عنترة برباش ومحمد خليل بوحلايس 1

 . 12، ص9112، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 6العدد
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      ، وتفرض هذه الضريبة الإجماليوحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل 
  1."للمكلف بالضريبة الإجماليلدخل الصافي على ا

  2:في النقاط الموالية الإجماليمن خلال التعريف يمكن استخلاص أهم خصائص الضريبة على الدخل 
حيث تفرض سنويا على الربح أو الدخل المحقق من قبل المكلف بالضريبة، باستثناء  ،سنوية الضريبة -

 ؛ يةالقانون تحدده النصوصري وفقا لما ـالمداخيل الشهرية مثل الأجور، فهي تقتطع من الأجر الشه
 تفرض مرة واحدة على مجموع المداخيل الصافية لأصناف الدخل الخاضعة لها؛  -
ة على الدخل الإجمالي لسلم تصاعدي بالشرائح، باستثناء المداخيل الخاضعة يخضع اقتطاع الضريب -

  للاقتطاع من المصدر؛
 ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين؛  -
 ؛ كونها ضريبة شخصية فهي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الشخصية للمكلف -
 ع التكاليف المسموح بها قانونا؛تخص الدخل الإجمالي الصافي، الذي يتم الحصول عليه بعد خصم جمي -
     التقييم الذاتي أي أن تحصيل الضريبة يتم بعد تقديم المكلف لتصريحمبدأ ضريبة تصريحية تقوم على  -

والمشرع يستثني هنا المداخيل التي تقتطع منها الضريبة بما حققه من دخل إجمالي صافي خاضع للضريبة، 
  . من المصدر

 ضعة للضريبة على الدخل الإجماليوالمداخيل الخا الأشخاص: الفرع الثاني
الجزائريين والأجانب المقيمين  الإجماليللضريبة على الدخل  ةحدد المشرع الجزائري الأشخاص الخاضع    

 : على النحو التاليوغير المقيمين 
رج الجزائر الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر، والأشخاص الذين يكون موطن تكليفهم خا -

 بالنسبة لعائداتهم أو مداخيلهم التي مصدرها جزائري؛
  ؛الأشخاص الذين يحوزون مسكنا، بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو مستأجرين له -
 ؛ في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية يكونالأشخاص الذين  -
 أجراء أو غير أجراء؛ سواء كانوا الأشخاص الذين يمارسون نشاطات مهنية بالجزائر  -
شخصية الضريبة لل فيهبمهام في بلد أجنبي ولا يخضعون  يكلفونأعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو  -

  3.على مجموع الدخل
     فرض الضريبة عليها  تمل يأرباح أو مداخي يحققونالذين  من جنسية جزائرية أو أجنبيةالأشخاص  -
 1.دوليةر بمقتضى اتفاقيات جبائية ـــــــــــالجزائ يـــف

                                  
 . 11، ص9112، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، طبعة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة الأولى، 1
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر الإصلاحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائرعبد الهادي مختار،  2

 . 191-191، ص ص9115-9116بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 . 11ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 3المادة  3
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 الشركاء في شركات الأشخاص؛  -
 شركاء الشركات المهنية المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة أصحابها؛   -
الخاضعة للنظام المطبق على الشركات باسم جماعي، على شرط أن لا تأخذ أعضاء الشركات المدنية  -

   2.ذات مسؤولية محدودةشكل شركة ذات أسهم أو 
   . أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محدودة فيها -

      ذات طابع تجاري مهنيةالأرباح الالدخل المتأتي من  3:يتألف الدخل الإجمالي من فئات الدخل التاليةو     
المداخيل الناتجة عن تأجير العقارات ، عائدات المستثمرات الفلاحية ،أو غير تجاري أو صناعي أو حرفي

 ،وع العمريةـــــــــات والريـــــوالمعاش ورــــــــوالأج مرتباتال، وال المنقولةــــــــــرؤوس الأم عائدات ،المبنية وغير المبنية
 . القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنيةفوائض و 

م الحصول على الدخل ـــــي يحصل عليها المكلف يتـــــــام بجمع مختلف الدخول التـــمن خلال القيو     
 استثناءات توسعت كثيرا مقارنة مع النص الأول المعتمد لتأسيسعدة تتحمل هذه القاعدة  إلا أنالإجمالي، 

اصة لحساب الضريبة وتسديدها مخالف للقاعدة ـــــــن أنظمة خــهذه لضريبة، إذ تستفيد هذه الأنشطة م
امة، فضلا عن استفادة بعض الأنشطة من إعفاءات دائمة وأخرى مؤقتة، وهو ما يتعارض مع نظرية ــــــالع

  4.هذه الضريبة االدخل الإجمالي الذي تقوم عليه

 الضريبة على الدخل الإجمالي الممنوحة في إطار  عفاءاتالإ: لثالفرع الثا
أو يقل عن الحد الأدنى للإخضاع  دخلهيساوي  كل شخصيعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي      

 *الذي يتغير بناءا على قوانين المالية،و دول الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبي المنصوص عليه في ج
من جنسية أجنبية عندما تمنح  أو عون قنصلي قنصلو عون دبلوماسي و  فة سفيركل من له صكما ويعفى 

  5.البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين
 : بالنسبة للمداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل فتتمثل فيأما      
 .  بين إعفاءات دائمة إلى مؤقتة إلى تخفيضاتما تتراوح و  :المهنيةالإعفاءات الممنوحة للأرباح . أولا
لجمعيات الأشخاص المعاقين الحاصلة على اعتماد  مؤسسة تابعةلإعفاءات الدائمة كل ا من تستفيد   

مداخيل النشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي الموجه مداخيل الفرق المسرحية، إضافة للهياكل التابعة لها، 
حصلة على شكل أتعاب تستثنى من وعاء هذه الضريبة تلك المبالغ المو ، كما في حالته الطبيعيةللاستهلاك 

                                                                                                           
 . 11، صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 1المادة  1
 .11، صمرجع سبق ذكره، من من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 1المادة  2
 .11ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 9المادة  3
على مختلف أصناف  قراءة في نظام الضريبة على الدخل الإجمالي وبوادر الرجوع إلى نظام الضرائب النوعيةحمر العين،  خالد سناطور ومحمد 4

 . 311-313، ص ص9116، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 31، عددمجلة الحقيقةالدخل حسب مصدرها، 
  .دج12111 يقدر بـ الصافي المعفى من الضريبة على الدخل الدخلكان  6المادة  وفقا لنص 1221في قانون المالية لسنة  *
 . 11ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 6المادة  5
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كل له صفة فنان، أو مؤلف، أو والفنية والسينمائية لفائدة والمخترعين بعنوان الأعمال الأدبية وحقوق المؤلف 
    1.رعموسيقي أو مخت

  2:فتمنح كالآتيثماني إلى عشر سنوات  بينمدتها تراوح توالتي المؤقتة  للإعفاءاتبالنسبة و     
الصندوق الوطني  إعاناتالأنشطة التي يقوم بها الشباب أصحاب الاستثمارات المستفيدين من تستفيد  -

      لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
 5تمدد إلى على أن ، الشروع في الاستغلالمن تاريخ  ابتداءسنوات  3كلي من الضريبة لمدة  إعفاءمن 

وتمدد هذه الفترة بسنتين إذا تعهد ترقيتها،  الواجبمناطق الإذا كانت هذه الأنشطة تمارس في  سنوات
  ؛ عمال دائمين كحد أدنى 3بتوظيف المستثمرون 

سنوات في حال الأنشطة السابقة إذا تواجدت في المناطق المستفيدة من إعانة  11تمدد مدة الإعفاء إلى  -
 ؛ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب

 . سنوات 11ن لنشاط حرفي فني من إعفاء كلي من الضريبة لمدة يستفيد الحرفيون التقليديون والممارسو  -

نجد أن المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة : الإعفاءات الممنوحة للإيرادات الفلاحية. ثانيا
قد تم إعفاءها بصفة دائمة من الضريبة والنشاطات المتعلقة بالحليب الموجه للاستهلاك على حاله والتمور 

لمداخيل لتلك افتمنح  عشر سنوات بمدتها  والتي حددتعفاءات المؤقتة للإ بالنسبة أماعلى الدخل الإجمالي، 
  3.المناطق الجبليةكذا حديثا و  المستصلحةالناتجة عن أنشطة الفلاحة وتربية الحيوانات في المناطق 

هذا الصنف  الجزائريالمشرع  خص: رتبات والأجور والمنح والريوع العمريةالإعفاءات الخاصة بالم. ثالثا
  4:بالعديد من الإعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي

   الأجانب الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛ -
مكرر  125الأجانب العاملين في المخازن المركزية للتموين، التي أنشأ نظامها الجمركي بمقتضى المادة  -

 من قانون الجمارك؛ 
 الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار تلك البرامج الرامية لتشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة -

 ؛ عن طريق التنظيم
الذين تقل دج شهريا، والعمال المتقاعدين  91.111أجورهم أو معاشاتهم عن  الذين تقل المعاقونالعمال  -

 هذا المبلغ؛  نمعاشاتهم في النظام العام ع
 التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة؛   -

                                  
 . 11، صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 13المادة  1
 . 19-11، ص صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 13المادة  2
 . 11، صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 35المادة  3
 . 11، صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 52المادة  4
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 التعويضات عن المنطقة الجغرافية؛  -
 مثل الأجر الوحيد والمنح العائلية؛  المنح ذات الطابع العائلي، المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي -
 ؛ حقوقهمالتعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية الممنوحة لضحايا حوادث العمل أو لذوي  -
منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية  -

 تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛ 
الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسدي  -

  ممارسة الحياة العادية؛ه اللجوء إلى مساعدة الغير لألزمكلي نتج عنه عجز دائم 
 معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جرائم وقائع الحرب التحريرية؛  -
 . التسريح اتتعويضبصفة إلزامية على إثر حكم قضائي، و المعاشات المدفوعة  -

 وتحصيلها حساب الضريبة على الدخل الإجمالي: رابعالفرع ال
 وفق سلم تصاعدي بالنسبة للمداخيل الإجمالية الصافية اب الضريبة على الدخل الإجمالييتم حس    

 : ، يتم تحديده بموجب قانون المالية وقد خضع لعدة تغييرات نوضحها كما يليبالشرائح

من قانون الضرائب المباشرة  111تم تعديل المادة  1002:1 من خلال قانون المالية لسنة تعديل. أولا
تضمن الجدول وقد والرسوم المماثلة المحددة لطريقة حساب الضريبة على الدخل وفق جدول تصاعدي، 

دج، بينما  96911 يتجاوز الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة لابحيث أن معدل جديد،  19الجديد 
 . %11-19راوح بين حددت المعدلات ضمن مجال إخضاع يت

الرفع من القسط الأعلى تضمن  1002:2لسنة من خلال قانون المالية التكميلي التعديل الثاني . ثانيا
 أو في تغيير في النسبأي دج، دون  3.191.111دج إلى  112.911من  لينتقلللدخل الخاضع للضريبة 

  .الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة

        تم إدخال تعديلات هامة على حساب الضريبة 1000:3سنة ل الماليةمن خلال قانون تعديل . ثالثا
            من ناحية العدد فوسقف المعدلات،  في عدد الشرائحتخفيض إجراء ، بحيث تم الإجماليعلى الدخل 

، %61إلى % 11تم تخفيضها إلى النصف لتصبح بذلك ستة معدلات، كما تم تخفيض المعدل الأعلى من 

                                  
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1002المتضمن قانون المالية لسنة ، 1221ديسمبر  15، المؤرخ في 96-21، قانون رقم 16المادة  1

 .9113ص، 56عدد
، الجريدة الرسمية 1002المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1229أكتوبر 11المؤرخ في  11-29المرسوم التشريعي رقم  ،16المادة  2

 .1211، ص13للجمهورية الجزائرية، عدد
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، 1000يتضمن قانون المالية لسنة ، 1223ديسمبر  92، مؤرخ في 12-23مرسوم تشريعي رقم  ،2المادة  3

 . 5، ص22عدد
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دج، وتخفيض القسط الأعلى  31.111بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة إلى 
 . دج 1.291.111للدخل الخاضع للضريبة إلى 

    من الضريبة الحد الأدنى للدخل المعفى رفعتم  1000:1ة سنمن خلال قانون المالية لتعديل . خامسا
مبلغ القسط الأعلى للدخل الخاضع على دج، مع الحفاظ  51.111إلى ضعف المبلغ السابق ليصل إلى 

 . %11في حين تم تخفيض الحد الأعلى لمعدل الضريبة إلى للضريبة دون تغيير، 

دي تم إدخال تعديل بسيط على الجدول التصاع 2660:2سنة من خلال قانون المالية لتعديل . سادسا
     رفع من القسط الأعلى للدخل الخاضع للضريبة، ليصل الفي  لحساب مبلغ الضريبة على الدخل، تمثل

  . غييردج، والباقي بدون ت 3.911.111إلى 

الجدول دد شرائح عتم تقليل  9112ابتداءا من سنة  2660:3سنة من خلال قانون المالية لتعديل . سابعا
   بين ما الإخضاع الضريبي  بينما تم حصر نسب،  أقساط للدخل الخاضع للضريبة 1التصاعدي إلى 

دج،  191.111 ليصبحرفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة لضعف القسط السابق ، وتم 91-36%
دج، وبالموازاة مع هذا  1.111.111بينما تم تخفيض الحد الأقصى للقسط الدخل الخاضع للضريبة إلى 

 قد أفقدأن هذا التخفيض من الواضح  .%36للضريبة إلى  الهامشي الأقصىالتخفيض تم تخفيض المعدل 
على المدى آثاره أن تخفيض العبء الضريبي تظهر  خاصة، الدولة جزء معتبر من إيراداتها الضريبية

 . يمكن الدولة من الحصول على المزيد من الإيرادات مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بحيث الطويل

 . أهم التغيرات التي أدخلت على الجدول التصاعدي لحساب ضريبة الدخل (3)رقم يوضح لنا الجدول 

لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفترة  السنوي  تطور الجدول التصاعدي(: 0_2)الجدول رقم
1002-2610 

 1002تعديل ثاني سنة  1002سنة 
 %معدل الضريبة  قسط الدخل الخاضع للضريبة دج %معدل الضريبة  قسط الدخل الخاضع للضريبة دج

 20.266لا يتجاوز 

 02.066إلى  20.661من 

 00.666إلى  02.061من 

1 

19 

16 

 20.266لا يتجاوز 

 02.066إلى  20.661من 

 00.666إلى  02.061من 

1 

19 

16 

                                  
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، 1000ة المتضمن قانون المالية لسن، 1222ديسمبر  31، المؤرخ في 19-22قانون رقم  ،11المادة  1

 .6، ص22عدد
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، 2660المتضمن قانون المالية لسنة ، 9119ديسمبر  91، المؤرخ في 11-19قانون رقم  ،11المادة  2

 .5، ص25عدد
، 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  ،2660قانون المالية لسنة المتضمن ، 9111ديسمبر  31، المؤرخ في 19-11قانون  ،6المادة  3

 .6ص
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 166.066إلى  00.661من 

 101.266إلى  166.061 من

 210.266إلى  101.261من 

 200.066إلى  210.261من 

 020.666إلى  200.061من 

 020.066إلى  020.661من 

 020.266إلى  020.061من 

 210.266إلى  020.261من 

 210.266ما زاد عن 

12 

93 

92 

36 

19 

12 

65 

53 

11 

 166.066إلى  00.661من 

 101.266إلى  166.061من 

 210.266إلى  101.261من 

 200.066إلى  210.261من 

 020.666إلى  200.061من 

 002.666إلى  020.661من 

 1012.666إلى  002.661من 

 0.620.666إلى  1012.661من 

 0.620.666ما زاد عن 

12 

93 

92 

36 

19 

12 

65 

53 

11 

 1000تعديل سنة  1000تعديل سنة 
 %معدل الضريبة  قسط الدخل الخاضع للضريبة دج %معدل الضريبة  قسط الدخل الخاضع للضريبة دج

 06.666لا يتجاوز 

 126.666إلى  06.661من 

 206.666إلى  126.661من 

 226.666إلى  206.661من 

 1.026.666إلى  226.661من 

 1.026.666ما زاد عن 

1 

16 

91 

31 

11 

61 

 06.666لا يتجاوز 

 106.666إلى  06.661من 

 006.666إلى  106.661من 

 226.666إلى  006.661من 

 1.026.666إلى  226.661من 

 1.026.666ما زاد عن 

1 

11 

91 

31 

36 

11 

 2610إلى  2660تعديل سنة  2660تعديل سنة 
 %معدل الضريبة  الخاضع للضريبة دجقسط الدخل  %معدل الضريبة  قسط الدخل الخاضع للضريبة دج

 06.666لا يتجاوز 

 106.666إلى  06.661من 

 006.666إلى  106.661من 

 1.606.666إلى  006.661من 

 0.206.666إلى  1.606.661من 

 0.206.666ما زاد عن 

1 

11 

91 

31 

36 

11 

 126.666لا يتجاوز 

 006.666إلى  126.661من 

 1.006.666إلى  006.661من 

 1.006.666زاد عن ما 

1 

91 

31 

36 

 :اد علىبالاعتممن إعداد الباحثة : المصدر
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1229، المتضمن قانون المالية لسنة 1221ديسمبر  15، المؤرخ في 96-21قانون رقم ، 16المادة  -

، الجريدة 1229، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1229أكتوبر 11 المؤرخ في 11-29المرسوم التشريعي رقم ، 16المادة . 9113، ص56عدد
، يتضمن قانون المالية لسنة 1223ديسمبر  92، مؤرخ في 12-23مرسوم تشريعي رقم ، 12المادة  .1211، ص13الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، المتضمن قانون المالية 1222ديسمبر  31، المؤرخ في 19-22قانون رقم ، 11المادة . 5، ص22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد1221
، المتضمن قانون 9119ديسمبر  91، المؤرخ في 11-19قانون رقم ، 11المادة  .6، ص22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد1222لسنة 

، المتضمن قانون 9111ديسمبر  31، المؤرخ في 19-11قانون ، 6المادة  .5ص ،25، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9113المالية لسنة 
  .6، ص29، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 9112المالية لسنة 

رغم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة إلا أنه يبقى منخفضا بالنظر إلى ارتفاع مستويات    
الشرائية للدينار الجزائري، إضافة إلى أن طول الشرائح يتغير كلما اتجهنا  التضخم وتدهور مستوى القدرة
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 351.111 ،دج 191.111نجد أن طول الشرائح  إذصعودا ما يدل على عدم مرونة التصاعدية المعتمدة، 
دج على التوالي، وهذا الأمر من شأنه أن يدفع بالمكلف إلى محاولة التهرب من دفع  1.111.111دج، 

وما يلاحظ  1.الضريبة واستعمال كل الأساليب التي تمكنه من نقل دخله إلى شريحة ذات دخل منخفض
في  رنة مع ما كان سائداهي نسبة صغيرة بالمقاالمطبقة على أصحاب الدخل المرتفع % 36أيضا أن نسبة 

، كما أن هذه %11 عـع الضريبي المطبق على أصحاب الدخل المرتفد للإخضاـأقصى ح كان، حيث البداية
رغم و ور مرات عدة ـالمعدلات بطيئة التعديل ولا تراعي الكثير من المستجدات، فمثلا ارتفاع الحد الأدنى للأج

ا من التناقض، لأن من المفترض ـــــــوضع فا خلـو مـس الطريقة وهم تخضع هذه المعدلات للتعديل بنفــــــذلك ل
   2.في حين أن الوضعية الحالية لا تجعله معفى من الضريبة ،أن يعفى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون

والجدير بالإشارة أنه عند اعتماد هذه الضريبة كانت القاعدة خضوع مجموع الدخل إلى الجدول التصاعدي    
   مع بعض الاستثناءات الخاصة بالأجانب حيث يتم اقتطاع الضريبة( م.ض.قمن  111المادة )بالشرائح 

حفاظا على حقوق الخزينة العمومية، وخلال الفترة التي تلت % 96من المصدر بتطبيق معدل استثنائي قدره 
تطبيق الجدول التصاعدي  لتراجع عنأدت ل ،تعديلاتال يد منعدال 111المادة  عرفتاعتماد هذه الضريبة 

على أغلب مصادر الدخل وفرض معدلات استثنائية لكل منها، وبذلك أصبحت القاعدة تمثل استثناءا 
 .القاعدةهو والاستثناء أصبح 

 : هي ،من المصدرالضريبة قتطاع تخضع لابالنسبة للمداخيل التي و   
من قبل المدينين تفرض على المداخيل المدفوعة % 91 3:(محررة من الضريبة)الأرباح غير التجارية. 1

من تلك المبالغ % 16ل دبينما تقتطع الضريبة بمعكل مستفيد له موطن جبائي بالخارج، لالمقيمين بالجزائر 
 . ين الذين لديهم موطن جبائي بالخارجالمدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنان

  4:قتطع الضريبة من المصدر بالمعدلات التاليةت:  ريوع رؤوس الأموال المنقولة. 2
 على الأشخاص الطبيعيين تكون محررة من الضريبة؛  الموزعةالمداخيل % 16 -
 الصندوق غير الاسمية؛  إيرادات% 61 -
      بالنسبة لإيرادات الديون والودائع والكفالات؛% 11 -
لخواص، تعود ملكيتها لبالنسبة للفوائد الناتجة عن تلك المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار التي  -

وبنسبة ، محررة من الضريبة %1دج فتخضع بمعدل  61.111قل عن تساوي أو تإذا كان قسط الفوائد 
 إذا تجاوز قسط الدخل المبلغ السابق؛ % 11

                                  
 . 139صمرجع سبق ذكره، عبد الهادي مختار،  1
 . 315، ص، مرجع سبق ذكرهخالد سناطور ومحمد حمر العين 2
 . 5-6، ص ص9112، طبعة النظام الضريبي الجزائريالمديرية العامة للضرائب،  3
 . 1-5ص ص  نفس المرجع، 4
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لأرباح الموزعة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين بة لبالنسمحررة من الضريبة % 16 -
 بالجزائر؛ 

إذا لم محررة من الضريبة % 1بالنسبة للمداخيل الناتجة عن أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل بنسبة  -
 إذا تجاوزت المبلغ السابق؛ % 11دج، و 61.111تتجاوز 

ن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من قبل الأشخاص فوائض القيم الناتجة عن التنازل ع -
  . كلاهما محرر من الضريبةو  ،على المقيمينتفرض % 16مقابل ، %91بمعدل  الطبيعيين غير المقيمين

وكذا أجور الموظفين التقنيين والمؤطرين الأجانب  ،إذ تخضع الأجور والمرتبات: الأجور والمرتبات. 0
 . لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي الشهري الموظفين في المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر

علاوات المردودية والمكافئات واستدراكات الرواتب الممنوحة بصفة اعتيادية على % 11 يطبق معدل      
لعمل، وكذا المبالغ المسددة لمن يمارسون إلى جانب نشاطهم الرئيسي كأجراء من قبل أرباب اغير شهرية 

، وكذا تلك المكافئات الناتجة عن نشاط مؤقتيننشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو أساتذة مساعدين 
   1.ظرفي له طابع فكري

 المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني الإيجارتخضع المداخيل المتأتية من  :الإيجاريةالمداخيل . 0
 لإيجاربالنسبة % 11بالنسبة لمداخيل إيجار السكنات ذات الاستعمال الجماعي، % 1بنسبة للضريبة 

يطبق و المحلات ذات الطابع التجاري والمهني،  لإيجاربالنسبة % 16والسكنات ذات الاستعمال الفردي، 
يراداتع الشركات، هذا المعدل كذلك على العقود المبرمة م كراء القاعات الخاصة بالحفلات وحفلات  وا 

كل النسب محررة من  2%.6الأسواق والسيرك، بينما تخضع فوائض القيمة عن التنازل عن العقارات لمعدل 
 . الضريبة

صلاحاتهااستحداث : المطلب الثاني   الضريبة على أرباح الشركات وا 
كان الشخص إذا فميز المشرع الضريبي بين الشخص الطبيعي والمعنوي من ناحية الإخضاع الضريبي،     

الطبيعي يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي فإن الشخص المعنوي المعبر عن الشخصية المعنوية 
  .لضريبة على أرباح الشركاتيخضع لفللشركات 

 Corporate Income Tax  لشركاتمفهوم الضريبة على أرباح ا: الفرع الأول
لتعوض وتراجع نقائص  الجبائي الإصلاحالضرائب المباشرة التي جاء بها أنواع تعتبر ثاني نوع من    

            السابقة، وذلك من خلال كونها تطبق ودون استثناء الأرباح الصناعية والتجاريةالضريبة على 
عكس الضريبة السابقة التي ميزت بين الشخص الطبيعي والمعنوي في طريقة  ،على الأشخاص المعنويين

في شكل بينما تفرض حيث كانت تفرض في شكل معدل نسبي على الشخص المعنوي  ،الإخضاع الضريبي

                                  
 . 1ص مرجع سبق ذكره، النظام الضريبي الجزائري، 1
 .2-1ص ص  نفس المرجع، 2
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تطبق دون التمييز بين المؤسسات الجزائرية  فضلا عن كونهاعلى الشخص الطبيعي،  معدل تصاعدي
با على الأشخاص الخاضعين لنظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي الذي يتم والأجنبية، وتطبق وجو 

تعمل الضريبة على أرباح و  1تحديده على أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
الشركات على عصرنة والتحكم في جباية الشركات وبالتالي في جباية الاقتصاد الوطني، من منطلق كون 

   للحفاظ  الإنتاجأداة ومركز للنشاط الاقتصادي والاستثمار، وبذلك فهي تعمل على ضبط قطاع الشركة 
      2.الإنتاجيةعلى خزينة وطاقة تراكم المؤسسات 

 هاتعرفو ، 1221من قانون المالية لسنة  32بموجب أحكام المادة الضريبة على أرباح الشركات  تم تأسيس   
ؤسس ضريبة سنوية على مجمل ت:" من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي 136المادة 

 135الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 
هذه خصائص  كن تحديديم نص المادة انطلاقا من 3."وتسمى هذه الضريبة الضريبة على أرباح الشركات

  4:كما يليالضريبة 
   امة تشمل مجموع الأرباح التي تحققها المؤسسة دون تمييز بينها؛ـــــــهي ضريبة ع -
   ة إذ أن الشركات تخضع لمعدل ثابت لا يتغير مع الزيادة في قيمة الأرباح المحققة؛ــــــــة نسبيـضريب -
كات تقديم تصريحها السنوي المتضمن أرباح المؤسسة الخاضعة ة بحيث يجب على الشر ــــضريبة تصريحي -

   أفريل من كل سنة؛ 31للضريبة المتعلقة بالسنة المالية السابقة قبل 
 ي؛ ــام الحقيقــــتخضع للنظ -
   حيث تفرض لمرة واحدة في السنة على مجموع الأرباح المحققة؛ ؛ة الضريبةـــــسنوي -
   مثل شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ نــــالمعنوييتفرض على الأشخاص  -
باستثناء  تسبيقات ورصيد لتصفية الضريبة 3يتضمن  وهذا الأخير، ات التلقائيةـــلنظام التسبيق استناداتسدد  -

    .بعض المداخيل الخاضعة لنظام الاقتطاع من المصدر
شركات  :باستثناء ،منهالها والغرض ـــالشركات كل الشركات باختلاف شكاح ـــــــأربتخضع للضريبة على     

الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع لهذه الضريبة، 
إضافة إلى الشركات المدنية التي لم يتم تأسيسها كشركة ذات أسهم باستثناء تلك التي اختارت الخضوع 

الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال ريبة على أرباح الشركات، هيئات التوظيف للض
الخاضعة للضريبة اونيات عوالشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، الشركات والت
الشركات المنجزة للعمليات  الجزافية الوحيدة، المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،

                                  
 . 11، ص9111، الجزائر، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، طالتقنيات الجبائية مع تمارين محلولةحميد بوزيدة،  1
، 9مجلة اقتصاديات المال والأعمال، مجلد ،-المستجدات الأخيرةقراءة في البنية والهيكل على ضوء -النظام الجبائي الجزائريمصباح حراق،  2

 . 922، ص9112، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، الجزائر، 1عدد
 .31، صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 136المادة  3
 . 921-922ص ص مرجع سبق ذكره،مصباح حراق،  4
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    ، الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء تلك المشار إليها 19والمنتجات المذكورة في المادة 
   132.1في المادة 

       التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات إجباريا، هي تلك الشركاتشركات الأن  أن نستنتجيمكن    
لشخصية المعنوية ولا تكون للشريك مسؤولية فيها إلا في حدود الحصة التي يقدمها، وبالأحرى التي تتمتع با

والشركات الهجينة ممثلة في الشركات ذات الأسهم، الشركات ذات المسؤولية تتمثل في شركات الأموال 
      لشركات في حين أن ا 2.وكذا المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمحدودة وشركات التوصية بالأسهم، 

     التي تخضع اختياريا لهذه الضريبة هي تلك الشركات التي يتمتع فيها كل شريك بمسؤولية غير محدودة
  3.وهي شركات الأشخاص ممثلة في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة

 أساس فرض وحساب الضريبة على أرباح الشركات: الفرع الثاني
  . تخضع الأرباح التالية الذكر بنسب محددة قانونا للضريبة على أرباح الشركات في الجزائر   
  4:لهذه الضريبةوالمذكورة أدناه تخضع الأرباح المحققة في الجزائر : أساس فرض الضريبة. أولا
   عي أو تجاري لأنشطة ذات طابع صناالممارسة العادية  والعائدة منالأرباح المحققة في شكل شركات،  -

 عدم وجود إقامة ثابتة؛  عندأو فلاحي 
 شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات؛ليست لهم أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين  -
        أرباح المؤسسات التي تمارس وبصفة مباشرة أو غير مباشرة نشاطا يتمثل في انجاز حلقة كاملة -

ن كانت هذه المؤسسات لا تمتلك إقامة أو ممثلين معينين؛   من العمليات التجارية، وا 
إذا كانت شركة ما تمارس نشاطها داخل وخارج الجزائر في ذات الوقت، فالربح المحقق من عمليات  -

بات العكس في حالة إث إلاأو عند الاقتضاء من عمليات البيع المنجزة في الداخل يعد محققا فيها،  الإنتاج
  . من خلال مسك محاسبتين متباينتين

بهدف التخفيف من العبء الضريبي الملقى على عاتق : الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات. ثانيا
      بعض المؤسسات الاقتصادية ولغرض التأثير على الاستثمار في الجزائر أقر المشرع الجزائري العديد 

  5:نذكر فيما يلي أهم هذه الإعفاءاتو من الإعفاءات تتراوح بين ما هو دائم وما هو مؤقت حسب الحالة، 
تستفيد إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات محدد لفترات زمنية تطول أو تقصر حسب الحالة  -

 يع؛ منها الأنشطة المنشأة في إطار الصناديق الوطنية للدعم الشباب أصحاب المشار 
 ؛ التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العموميةتستفيد من إعفاء دائم من هذه الضريبة  -

                                  
 . 31، صمرجع سبق ذكرهمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،135المادة  1
 . 11-15، ص ص9191، الأردن، 1، مركز الكتاب الأكاديمي، طجرائم جباية الشركات التجاريةعائشة بوعزم،  2
 . 11ص  نفس المرجع، 3
 .31، صكرهمرجع سبق ذ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 131المادة  4
 . 139-131ص ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 132المادة  5
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 سنوات ستفيد منه المؤسسات السياحية المحدثة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، 11إعفاء لمدة  -
 الناشطة في القطاع السياحي؛باستثناء الوكالات السياحية والأسفار والشركات المختلطة 

 ؛ سنوات تستفيد منه وكالات السياحة والأسفار والمؤسسات الفندقية ثلاثلمدة  إعفاء -
 .  تستفيد من إعفاء لمدة خمس سنوات شركات رأس مال المخاطرة ابتداءا من تاريخ نشاطها -

  : آلية حساب الضريبة على أرباح الشركات. ثالثا
في الربح الذي يتمثل الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات  بة ينبغي تحديدلحساب مبلغ الضري    

عن ممارسة النشاط، ويطبق  ةالصافي الناتج عن الفرق بين الإيرادات المحققة من المؤسسة والأعباء الناتج
      المعدل على الربح الجبائي الذي يساوي الربح المحاسبي المصرح به إضافة إلى التكاليف المفروضة 

 : بعد خصم الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة، أي أنمن طرف الإدارة الضريبية 
 التخفيضات -الاستردادات+ الربح المحاسبي = الربح الجبائي

     ل الربح المحاسبي بالفرق بين الإيرادات والتكاليف المسجلة حسب طبيعتها خلال السنة المالية، في ويمث      
حين تمثل الاستردادات التكاليف المدرجة في حساب الربح المحاسبي غير أن الإدارة الضريبية قد ترفضها 

من إدارة الضرائب، أما  غير مصنفة ضمن مصاريف الاستغلال أو لتجاوزها الحد المسموح بهلكونها 
التخفيضات فتعبر عن التكاليف غير المدرجة في حساب الربح المحاسبي وتعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف 

  1.يجب طرحها من إيرادات المؤسسة
للحصول على الربح الصافي الخاضع للضريبة من المصاريف  *تتكون التكاليف الواجب خصمهاو    

   2.حتياطاتالعامة، الاهتلاكات والا
 .  في الجزائر يوضح التطور الحاصل في كيفية تحديد معدل الضريبة على أرباح الشركات (1)رقم الجدول   

 معدل الضريبة على أرباح الشركات وأهم تعديلاته(: 0_2)الجدول رقم
 المعدل المخفض المعدل العادي قانون وسنة التعديللا

من قانون المالية  92المادة 

 251، تعدل المادة 2229لسنة 

 م.ر.و.م.ض.من ق

  %19معدل الضريبة على أرباح الشركات 
الأرباح المعاد 

 %6استثمارها 
من قانون المالية  21المادة 

 251، تعدل المادة 2221لسنة 

 م.ر.و.م.ض.من ق

الأرباح المعاد   %32معدل الضريبة على أرباح الشركات 
 %6استثمارها 

المالية من قانون  21المادة 

 251، تعدل المادة 2222لسنة 

 م.ر.و.م.ض.من ق

  %31معدل الضريبة على أرباح الشركات 
الأرباح المعاد 

 %16استثمارها 
من قانون المالية  9المادة 

تعدل ، 9111التكميلي لسنة 
الأرباح المعاد   %96معدل الضريبة على أرباح الشركات 

                                  
 .112، ص9111، الجزائر، 1ط ،pages bleues internationales les، دروس مع أسئلة وتمارين محلولة: جباية المؤسسةلطفي شعباني،  1
 111والمادة  111المادة : تتميز التكاليف الواجبة الخصم بتنوعها أين يتم تحديثها سنويا بموجب قوانين المالية، ويتم تنظيمها من خلال المواد التالية *

 .  لاك الماليمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وهذه الأخيرة خاصة بنظام الامت 111، المادة 111إلى  152، المواد من 3مكرر
 . 11، صمرجع سبق ذكرهعائشة بوعزم،  2
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 %1946استثمارها  م.ر.و.م.ض.من ق 251المادة 

من قانون المالية  5المادة 

، تعدل 9112التكميلي لسنة 

من  251أحكام المادة 

 م.ر.و.م.ض.ق

والبناء والأشغال العمومية بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد % 12 -
  والأنشطة السياحية

  بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمات% 96 -
بالنسبة للأنشطة المختلطة، عندما يتجاوز رقم الأعمال % 96 -

من رقم الأعمال % 61المحقق في التجارة والخدمات أكثر من 
  خارج الرسم الإجمالي

- 

من قانون المالية  7المادة 

، تعدل 9112التكميلي لسنة 

من  251أحكام المادة 

 م.ر.و.م.ض.ق

والبناء والأشغال العمومية بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد % 12 -
 والأنشطة السياحية

يطبق على الأنشطة المختلطة، في حال ما إذا كان رقم % 12 -
من رقم الأعمال % 61أعمال الأنشطة المذكورة أعلاه يساوي 
 الإجمالي أو يفوقه

 بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمات% 96 -
رقم الأعمال بالنسبة للأنشطة المختلطة، عندما يتجاوز % 96 -

من رقم الأعمال % 61المحقق في التجارة والخدمات أكثر من 
 الإجمالي خارج الرسم

- 

من قانون المالية  29المادة 

 251، تعدل أحكام المادة 9125

 م.ر.و.م.ض.قمن 

 - %93معدل الضريبة على أرباح الشركات 

من قانون المالية  9المادة 

، تعدل 9125التكميلي لسنة 

من  251المادة أحكام 

 م.ر.و.م.ض.ق

 بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع% 12 -
بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، الأنشطة % 93 -

 السياحية والحمامات باستثناء الوكالات السياحية
 بالنسبة للأنشطة الأخرى% 95 -

- 

 : من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1229، المتضمن قانون المالية لسنة 1221ديسمبر  15، المؤرخ في 96-21رقم  قانون، 92المادة  -

، الجريدة 1221، المتضمن قانون المالية لسنة 1223ديسمبر  92، المؤرخ في 12-23مرسوم تشريعي رقم ، 15المادة  –. 9111، ص56عدد
، المتضمن قانون المالية لسنة 1222ديسمبر  31، المؤرخ في 19-22قانون رقم ، 11المادة  –. 12، ص22ية، عددالرسمية للجمهورية الجزائر 

، المتضمن قانون المالية 9115يوليو  16، المؤرخ في 11-15الأمر رقم ، 19المادة ، 5ص، 22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد1222
، المتضمن 9112يوليو  91، المؤرخ في 19-12الأمر رقم ، 6المادة  –. 3، ص11الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد، الجريدة 9115التكميلي لسنة 

يوليو  99، المؤرخ في 11-12الأمر رقم ، 1المادة  –. 1، ص19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9112قانون المالية التكميلي لسنة 
، 11-11قانون رقم  ،19المادة  –. 6، ص11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9112لية التكميلي لسنة ، المتضمن قانون الما9112

-16أمر رقم ، 9المادة  –. 6، ص12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9116، المتضمن قانون المالية لسنة 9111ديسمبر  31المؤرخ في 
 . 15، ص11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9116، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9116يوليو  93، المؤرخ في 11

      تخفيضات متتابعة ت من خلال تتبع تطور معدلات الضريبة على أرباح الشركات نلاحظ أنها شهد   
بداية  كما تم التمييز بين الأنشطة في المعدلات الضريبية، اح الشركاتفي المعدل العادي للضريبة على أرب

بهدف زيادة ، والهدف من ذلك تخفيف العبء المفروض على المؤسسات وتشجيع الاستثمار 9112من سنة 
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       المفروضة  مع المعدلات مقارنتها عندأن المعدلات السابقة تميزت بكونها مرتفعة جدا  ذلك ،مستويات الإنتاج
وقد تم التمييز بين المؤسسات والأنشطة في معدلات الضريبة تحقيقا لمبدأ العدالة في الدول الأخرى، 

معدل أقل من ذلك المفروض على باقي بالضريبية، حيث خص المشرع الجزائري أنشطة إنتاج السلع 
 . الأنشطة

إضافة إلى الطريقة السابقة، تستخدم طريقة الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات     
 1: بنسب محددة تختلف باختلاف طبيعة الأنشطة الخاضعة لها كما يلي

الديون والودائع والكفالات، والمبالغ التي تقبضها شركات  مداخيلكل من % 11تخضع للضريبة بنسبة  -
حري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على المؤسسات الجزائرية الخاصة بالنقل النقل الب
 ، مع اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل؛ البحري

د تسيير يخضع المحصلة في إطار عق الإيراداتعلى محررة من الضريبة % 91تفرض ضريبة بنسبة  -
 ؛ للاقتطاع من المصدر

، المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي لا تملك منشئات مهنية دائمة %91تخضع للضريبة بنسبة  -
طار صفقات تأدية خدمات، المبالغ المدفوعة مقابل خدمات تؤدى أو تستعمل في الجزائر، إفي الجزائر في 

 امتياز؛  منحبموجب امتياز رخصة استغلال أو تنازل أو  الحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج
 .على المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملهامحررة % 11تفرض ضريبة بنسبة  -

 طرق دفع الضريبة على أرباح الشركات :الفرع الثالث
   ، أما طريقة الاقتطاع الوقتيةالأصل في الضريبة على أرباح الشركات أن تدفع وفقا لنظام الأقساط      

 . من المصدر فهي حالة استثنائية
وتسدد تلقائيا بها يتم حساب الضريبة من طرف المكلف : وقتيةنظام الدفع التلقائي أو الأقساط ال. أولا

لخزينة الضرائب دون إنذار مسبق من إدارة الضرائب، ويتم دفع مبالغ التسبيقات خلال السنة المالية نفسها، 
مارس  91فيفري إلى  91نهاية السنة المالية، وقد حددت الآجال من  أما رصيد التسوية فيتم تسديده في

جوان، بينما يدفع آخر  91 غاية ماي إلى 91الثاني فيدفع انطلاقا من  التسبيقلتسديد التسبيق الأول، أما 
من الربح الجبائي % 31على أساس  تسبيقتحسب قيمة كل و نوفمبر،  91أكتوبر إلى  91ن تسبيق بداية م

، أما في حالة لم يتم تحديد الربح الجبائي للسنة المالية (N-1)والمصرح به خلال السنة السابقة  المحقق
أما بالنسبة لرصيد التسوية فقد حدد ، (N-2)فإن التسبيق الأول يحسب على أساس السنة المالية  سابقةال

 2.أفريل من السنة الموالية كآخر أجل لدفعه 31تاريخ 

                                  
 .35، صمرجع سبق ذكرهمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،161المادة  1
 . 161-112، ص صمرجع سبق ذكرهلطفي شعباني،  2
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الخاصة بالإيرادات  والوثائق الأوراقمن ونسخ  ودوالجر  المحاسبيةويتعين على الشركة تقديم كل الوثائق    
  1.والنفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المصرح بها كلما طلب مفتش الضرائب ذلك

وبة على الربح من الضريبة المحس% 31أما فيما يخص الشركات حديثة النشأة فقيمة كل تسبق تساوي   
   2.من رأس المال الاجتماعي المسخر% 6المقدر بنسبة 

والتي حددها  يشمل المداخيل المتعلقة بالضريبة على أرباح الشركات :نظام الاقتطاع من المصدر. ثانيا
قليمية الضريبة      . ، كما حدد آجال استحقاقهاالمشرع الجزائري بناءا على نوعية النشاط وا 

صلاحاته الرسم على القيمة المضافةاستحداث : المطلب الثالث   وا 
 1229لسنة  الجبائي الإصلاحمن بين أهم التعديلات التي تم إدخالها على النظام الضريبي من خلال    

الرسم على القيمة  من بينهاتغيير توليفة الضرائب المشكلة للهيكل الضريبي من خلال فرض ضرائب جديدة 
 .حل محل الرسم الوحيد على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات الذيالمضافة، و 

يؤسس :" ، والتي نصت على ما يلي1221من قانون المالية لسنة  56بموجب أحكام المادة تم استحداثه    
   3".رسم على القيمة المضافة ورسم خاص على عمليات البنوك والتأمينات

تم إخضاع العمليات المنجزة من قبل البنوك ي 1226من قانون المالية لسنة  32دة وبناءا على نص الما
   4.وشركات التأمين للرسم على القيمة المضافة

يعرف كضريبة عامة على الاستهلاك، تخص  (Value Added Tax)والرسم على القيمة المضافة    
  6:بالخصائص التاليةويتميز  5العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي،

   يتحمل عبئها المستهلك النهائي؛( الاستهلاك)يشكل ضريبة على الإنفاق  -
   ؛السلع والخدماتضريبة قيمية كونها تحسب بتطبيق معدل نسبي على قيمة  -
   المستعملة؛القليلة ضريبة بسيطة بالنظر للمعدلات  -
السلعة أو الخدمة إلى غاية وصولها للمستهلك ضريبة عامة كونها تمس كل المراحل التي تمر بها  -

 النهائي؛ 

                                  
 . 31صمرجع سبق ذكره، ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،169المادة  1
 . 26ص ، تقنيات جبائية، مرجع سبق ذكره،بوزيدة حميد 2
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،1001المتضمن قانون المالية لسنة ، 1221ديسمبر  31، المؤرخ في 35-21قانون رقم  ،56المادة  3

 .1291، ص61عدد
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،1000قانون المالية لسنة  المتضمن، 1221ديسمبر  31، المؤرخ في 13-21الأمر رقم  ،13فقرة  32المادة  4

 . 11، ص21، الجزائرية، عدد 
 . 31، صمرجع سبق ذكرهحامد نور الدين،  5
، ديوان 9، طدراسة نظرية وتطبيقية: دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة، الرسم على القيمة المضافة: جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  6

 . 21-25، ص ص9111المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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يسمح بضمان عدالة ضريبية أكبر للمستهلك النهائي فيما يخص المنتجات المنتجة محليا ومثيلتها  -
نما بالقيمة المضافة، أي بمقدار  المستوردة، لأن وعاءها لا يتكون في كل مرحلة من قيمة السلعة بكاملها وا 

 ؛ الإنتاجيةي العملية مساهمة المشروع ف
لأن الخاضعين لها يدفعون الرسوم المطابقة بعد خصم الرسوم القابلة تسدد بطريقة مجزأة في كل مرحلة،  -

  . المشتريات أو الخدماتالخاصة بفواتير الللحسم منها والمبينة في 

 والمعدلات المطبقة الأساس الخاضع للضريبة: الفرع الأول
رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات، بما في ذلك المصاريف  يشمل      

عدة  دخالإومنذ بداية تطبيق هذا الرسم، تم  1.والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته
بع معدلات ثم ثلاث ، حيث تم في البداية الاعتماد على أر تغييرات وتعديلات على النسب المطبقة وعددها

  . (6)رقم معدلات وفي الأخير استقر الوضع على معدلين اثنين كما هو موضح في الجدول 
 2610-1002خلال الفترة معدلات الرسم على القيمة المضافة : (0_2)الجدول رقم

 المعدل المضاعف  المعدل المخفض المعدل المخفض الخاص  المعدل العادي 
 %11 %13 % 1 % 91 1002قانون المالية 
 تم إلغاءه %13 %1 % 91 1000قانون المالية 
 تم إلغاءه % 11 % 1 %91 1002قانون المالية 
 تم إلغاءه تم إلغاءه %1 %11 2661قانون المالية 
 تم إلغاءه تم إلغاءه %2 % 12 2612قانون المالية 

 : من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1229، المتضمن قانون المالية لسنة 1221ديسمبر  15، المؤرخ في 96-12قانون رقم ، 91، 93، 99، 91المواد  -

، المتضمن قانون 1221ديسمبر  31، المؤرخ في 13-21الأمر رقم ، 16، 11، 11المواد  -.9112/9112/9121ص ص، 56الجزائرية، عدد
 31، المؤرخ في 31-25الأمر رقم ، 61، 61، 12المواد  -. 11-11ص ص، 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1226المالية لسنة 

-9111م ققانون ر ، 93، 91المواد  -. 11/12ص صجزائرية، ، الجريدة الرسمية للجمهورية ال1221، المتضمن قانون المالية لسنة 1225ديسمبر 
، 95،91المواد  -.16ص، 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9111، المتضمن قانون المالية لسنة 9111ديسمبر  93، المؤرخ في 15

 .13ص، 11عدد دة الرسمية للجمهورية الجزائرية،الجري، 9111المتضمن قانون المالية لسنة  ،9115ديسمبر  92، المؤرخ في 11-15قانون رقم 

أن معدل الرسم على القيمة المضافة كان يفرض في البداية في أربع  (6)رقم نلاحظ من الجدول     
     والتي إضافة لكونها مرتفعة فهي معقدة، وحرصا من المشرع الجزائري % 11-1معدلات، تتراوح بين 

إلى ثلاثة  1226ام الضريبي الجزائري تم تخفيض عدد المعدلات سنة على إضفاء البساطة على النظ
، وبهدف تقليل العبء الضريبي على المكلف وتقليل 1221سنة فقط معدلين أصبح يقتصر على  ثممعدلات 

      واستمر العمل به % 11نسب التهرب الضريبي تم تخفيض معدل الرسم على القيمة المضافة العادي إلى 
أين تم الرفع من  9111إلى غاية صدور قانون المالية لسنة % 1لمعدل المخفض المقدر بـإلى جانب ا

                                  
، المتضمن قانون المالية 9115ديسمبر  92، المؤرخ في 11-15قانون رقم  من قانون الرسم على رقم الأعمال، 16، تعدل أحكام المادة 96المادة  1

 .19، ص11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9111لسنة 
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إلى الأزمة النفطية  إرجاعهيمكن سبب هذه الزيادة  ،%2و% 12معدلات الرسم على القيمة المضافة لتبلغ 
   .دة معدلات الضريبةوالحاجة إلى إيرادات ضريبية جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة باللجوء إلى زياالأخيرة 

 العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة: الفرع الثاني
بالنسبة للعمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة فبعض العمليات تخضع وجوبا لهذه الضريبة      

 : والبعض الآخر يتم إخضاعها اختياريا، وهذه العمليات باختصار هي
  1:يخضع بصفة إجبارية للرسم على القيمة المضافة كل من: العمليات الخاضعة وجوبا. أولا
 المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون؛  -
 الأشغال العقارية مثل أشغال التجهيز والتصليح للمباني؛  -
للضريبة والمنجزة وفقا الأصلي، من المنتجات المستوردة الخاضعة المبيعات والتسليمات على الحال  -

  ؛ لشروط البيع بالجملة
 المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة؛  -
  ؛ لذاتالتسليمات ل -
وأداء الخدمات وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير المبيعات والأشغال  الإيجارعمليات  -

 العقارية؛ 
التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بأسمائهم قصد  بيوع العقارات أو المحلات التجارية -

  ؛ إعادة بيعها
 المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات والمكونة كليا أو جزئيا من المعادن النفيسة مثل الذهب؛  -
الشركات باستثناء العمليات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون و  -

 العمليات ذات الطابع الطبي والشبه طبي والبيطري؛ 
 الحفلات الفنية والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها؛  -
 خدمات الهاتف والتلكس التي تؤديها إدارة البريد والمواصلات؛  -
عادة البيع وفقا عمليات ا)عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى، نشاطات التجارة المتعددة - لشراء وا 

 ؛ التجزئةتجارة و ، (للشروط المحددة
 . العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين -

        يمكن للأشخاص الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم 2:عمليات تخضع بشكل اختياري. ثانيا
على القيمة المضافة، على أن يسلم السلع  مسأن يختاروا بناءا على تصريح منهم اكتساب صفة المكلفين بالر 

                                  
 . 6-1، ص ص9112وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، طبعة  من قانون الرسوم على رقم الأعمال، ،9المادة  1
 . 21، صمرجع سبق ذكره جباية المؤسسات،حميد بوزيدة،  2
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مؤسسة تتمتع و ، المكلفين بالرسوم الآخرين، النفطيةركات الش، العمليات الموجهة للتصدير 1:والخدمات لـ
 .بنظام الشراء بالإعفاء

 الواقعة المنشأة للضريبة: الفرع الثالث
 حسبيختلف و من المكلف نحو الخزينة،  دينال الحدث الذي يتولد عنهلضريبة ليقصد بالواقعة المنشأة      

 . في الداخل أو عند القيام بعمليات الاستيراد والتصدير قد تحققت ما إذا كانتطبيعة العملية 
  2:للضريبة من المنشئيتكون الحدث  : في الداخل .أولا
الصالح للشرب من طرف بالنسبة للمبيعات من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة، وفيما يخص الماء  -

، ويتكون الحدث المنشأ المؤسسات الموزعة له يتكون الحدث المنشأ للضريبة من قبض الثمن كليا أو جزئيا
للرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار الأسواق العمومية من تحصيل الثمن كليا     

بتداءا من تاريخ التسليم القانوني اداء الرسم بعد أجل سنة أو جزئيا، أما في حال غياب التحصيل فيستحق أ
   ؛للبضاعة

 يتحدد من قبض المبلغ كليا أو جزئيا فيما يتعلق بصفقات الأشغال؛  ،بالنسبة للأشغال العقارية -
        يتشكل الحدث المنشئ ،بالنسبة للتسليمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الأشغال العقارية -

 التسليم؛  تحقق شرط منريبة للض
 . بالنسبة لتأدية الخدمات يقبض المبلغ كليا أو جزئيا -

هو المصرح لدى  بهذا الرسموالمدين  ،بجمركة البضائع ضريبةيتكون الحدث المنشئ لل :عند الاستيراد. ثانيا
   3.مصلحة الجمارك

بالنسبة للعمليات الخاضعة الموجهة للتصدير، بمجرد  ضريبةيتكون الحدث المنشئ لل :عند التصدير .ثالثا
  4.تقديمها لمصلحة الجمارك والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك

  ءات من الرسم على القيمة المضافةالإعفا: الفرع الرابع
صة تخالف من الرسم على القيمة المضافة المحددة بموجب قوانين المالية إجراءات خا الإعفاءاتتشكل      

ترقية قطاعات  الغرض منها النظام العام للضريبة، وتعتبر بمثابة إعانات مباشرة من الدولة للمستفيدين منها
هذه الإعفاءات عموما تستجيب إلى مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية النشاط وبعض المنتجات، و 

لاتساع وكثرة الإعفاءات الممنوحة في مجال الرسم على القيمة المضافة نكتفي نظرا و  5.والاقتصادية والثقافية
 .   العمليات التي استفادت من الإعفاء من هذا الرسم أهمبذكر 

                                  
 . 93-99ص ص مرجع سبق ذكره،، النظام الضريبي الجزائري 1
 . 116ص مرجع سبق ذكره، جباية المؤسسات،حميد بوزيدة،  2
 .115، صنفس المرجع 3
 . 115، صنفس المرجع 4
 . 25ص نفس المرجع، 5
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 : ونذكر منها على سبيل المثال لا للحصر العمليات التالية :بالنسبة للعمليات التي تتم في الداخل .أولا
لرسوم على رقم الأعمال عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات وأسلاخ الحيوانات من قانون ا 2استثنت المادة  -

الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم، والمصنوعات من المعادن مثل الذهب الخاضعة لرسم الضمان، 
مليون دج أو يساويه والعمليات  31العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن 

  1.نجزة بين الشركات الأعضاء التابعين لنفس المجموعة مثلما هو محدد في القانونالم
       عمليات البيع الخاصة بالخبز ودقيق الاختباز المستعمل في صنعه والحبوب المستعملة في صنع -

    الدقيق، والعمليات الخاصة بالسميد؛هذا 
 ليب الأطفال؛ عمليات البيع المتعلقة بالحليب وقشدة الحليب وح -
 عمليات البيع الخاصة بالمنتجات الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية؛  -
 بعض العمليات غير الهادفة للربح مثل مطاعم الرحمة؛  -
 في ذات القانون؛خصيصا، التي تتوفر فيها الشروط المحددة  المهيأةالسيارات السياحية الجديدة والسيارات  -
المقاعد المتحركة والعربات المماثلة المخصصة لفئة العاجزين، بما في ذلك تلك المجهزة بمحرك أو آليات -

  أخرى للدفع؛ 
  عمليات بنك الجزائر المرتبطة بصفة مباشرة بمهمة إصدار النقود والمهام التي يختص بها؛ -
  راك محددة في نص المادة؛المواد والخدمات والأشغال المرتبطة بقطاع النفط ومؤسسة سوناط -
مجانية للهلال الأحمر الجزائري والجمعيات الموجهة للتوزيع بصفة السلع المرسلة على سبيل التبرعات  -

    الفئات الموجهة لها، والتبرعات الموجهة للمؤسسات الحكومية؛  على
الحفلات المنظمة في إطار مختلف التظاهرات ذات الطابع الرياضي أو ثقافي أو فني، وبصفة عامة  -

 .الحركات الوطنية أو الدولية للتعاون
عادة التأمين المحددة بواسطة التشريع؛  -  عقود التأمين وا 
   عمليات الأشغال العقارية والخدمات المنجزة لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعوانها المعتمدة -

  .في الجزائر وكذا بعض المصاريف والمواد المقتنيات محليا
     2.عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الايجاري -

بيعها في الداخل من هذا الرسم،  ىالمنتجات المعفوتشمل  :بالنسبة للعمليات التي تتم عند الاستيراد. ثانيا
الاستفادة من القبول التي لها حق بضائع الع الموضوعة تحت الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركية، البضائ

لمستوردة في إطار المقايضة وفق الشروط البضائع اوتلك من الحقوق الجمركية،  الإعفاءع الاستثنائي م
  3.محددةال

                                  
 .15ص مرجع سبق ذكره،من قانون الرسوم على رقم الأعمال، ، 2المادة  1
 . 1-5، ص صمرجع سبق ذكرهمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، ، 2المادة  2
 . 2ص، ع سبق ذكرهمرجمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، ، 11و 11المواد  3
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     عمليات البيع والصنع المتعلقة بالبضائع المصدرة نذكر  :بالنسبة للعمليات التي تتم عند التصدير. ثالثا
عمليات البيع والصنع  من قانون الرسوم على رقم الأعمال، 13في حال تحقق الشروط المحددة في المادة 

لمحلات التجارية الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة لالمسلمة و مصدر محلية الالتي تتعلق بالبضائع 
ت التي تتم بغرض التصدير من قبل تجار الأثريات أو لحسابهم والمتعلقة بالأشياء الطريفة المبيعاقانونا، 

   1.والتحف الفنية، وما إلى ذلك
ة بتطبيق الرسم على القيمة المضافة طتنظم هذه الحالات الخاصة المرتب: والاسترجاع الإعفاءحالات  .رابعا

    .الأعمالمن قانون الرسم على رقم  61-19من خلال المواد 
بالنسبة للمواد  ،يستفيد المكلف من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة: عمليات الشراء بالإعفاء. 1

والخدمات والأشغال المتعلقة بنشاطات مرتبطة بالصناعة الاستخراجية، والمشتريات والبضائع المخصصة 
عادة التصدير والخدمات المرتبطة بها، وكذا مقتني     ات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرةللتصدير وا 

في إنجاز الاستثمار الخاص وفق ما هو محدد في نص المادة، وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص 
    2.من قانون الرسوم على رقم الأعمال 19عليها في المادة 

  3:المضافة بإحدى الطريقتينيتم استرجاع الرسم على القيمة : استرجاع الرسم على القيمة المضافة. 2
وهو استرجاع مبلغ الرسم المتعلق بالمشتريات والمخزونات والخدمات المبينة على الفواتير : استرجاع مادي. أ

 مع مراعاة الشروط القانونية؛ 
     وهو استرجاع مرتبط بالرسوم المفروضة على الاستثمارات الموجهة لعمليات الإنتاج :استرجاع مالي. ب
 . الشروط المنصوص عليها قانونافيها ما إذا توفرت  إذا
     ويتم دفع الرسم على القيمة المضافة بثلاث طرق، إما بطريقة النظام العام، أو الاقتطاع من المصدر   

  4.وقتيةأو الأقساط ال

 توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة :الفرع الخامس
% 16: وتوزع كما يلي، الطريقة الأولى تشمل العمليات المحققة في الداخل يمكن التمييز بين طريقتين     

لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، % 16لفائدة البلدية، % 11لفائدة ميزانية الدولة، 
وتوجه حصة البلديات إلى هذا الأخير بالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص 

أما الطريقة الثانية فتخص العمليات المحققة عند الاستيراد حيث توجه الحصة . رية المؤسسات الكبرىمدي
لفائدة ميزانية الدولة، والباقي لفائدة  صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، % 26الأكبر والمقدرة بـ 

                                  
 .2-2ص ص، مرجع سبق ذكره ،9112، طبعة من قانون الرسوم على رقم الأعمال، 13المادة  1
 . 91، صمرجع سبق ذكره ،من قانون الرسوم على رقم الأعمالمكرر،  19، و19المواد  2
، المركز 1مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاحات الضريبية،بريشي عبد القادر،  3

 .921، ص9119الجامعي تامنغست، تامنغاست، الجزائر، 
 . 92-96، ص صمرجع  سبق ذكرهتحدد كيفيات التصريح والدفع، قانون الرسم على رقم الأعمال،  111-15المواد  4
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    تب بالنسبة للعمليات المنجزة على أن تخصص حصة هذا الصندوق مباشرة للبلديات التي يقع فيها المك
       1.من طرف المكاتب الجمركية الحدودية البرية

في تمويل خزينة الدولة سواء من ناحية استمرار عوائده المتعددة الرسم على القيمة المضافة ورغم ميزاته    
اتساع مصادره، وحتى بطابعه النسبي الذي يمنحه ميزة البساطة، إلا أنه لا يراعي مبدأ العدالة في توزيع كذا و 

فنجده يعاملهم معاملة متساوية رغم التفاوت في مستويات العبء الضريبي بين مختلف المكلفين بالضريبة 
 . الدخول ورغم أن المشرع  قد خص السلع الواسعة الاستهلاك بمعاملة خاصة

من خلال القوانين الضريبية قد منح الكثير من الإعفاءات بهدف و أن المشرع الجزائري  كما لاحظنا    
          الأجنبية، كما خص المشاريع ذات الطابع التصديري بالعديد اتتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار 

     لعملة الصعبة، وكما رأينا سابقامن الإعفاءات نظرا لايجابيات التصدير على الميزان التجاري ودخول ا
 .  فمن هذه الإعفاءات ما يمنح بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة زمنية محددة

 ضرائب ورسوم أخرى: المطلب الرابع
ن كانت الأكثر أهمية، فإنها ليست الوحيدة التي استحدثها     كما أن ، الجبائي الإصلاحالضرائب المذكورة وا 

     عمد الجبائي الإصلاحخاصة وأن  ميزانية الدولة، لا توجه كلية إلى تنوعهالة هذه الضرائب على حصي
من قانون  121تضمنتها المادة  -بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية إلى الفصل

قد أطلق و  -الضرائب المباشرة، وتتمثل في كل من الولاية والبلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية
 . عليها اصطلاح الجباية المحلية

 الضريبة على الأملاك: ولفرع الأ ال
      جال تطبيق ممن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  911-911المواد  وصنص حددت    

 . هذه الضريبة ووعاءها
يخضع للضريبة على الأملاك الأشخاص الطبيعيون حيثما كان مقرهم الجبائي، فإذا كان للشخص     

الطبيعي مقر جبائي في الجزائر فإن أملاك هذا الشخص الموجودة داخل وخارج الجزائر تكون خاضعة 
أملاكه  هذه الضريبة على فتقتصرللضريبة، أما إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر جبائي في الجزائر 

مبنية والحقوق العينية العقارية، وكذا الأموال الملاك العقارية المبنية وغير لأالموجودة في الجزائر، وتشمل ا
 .  الخ...المنقولة من سيارات ويخوت وطائرات، 

 :الأساس الخاضع للضريبة. أولا
لضريبة، التي تتعدى تستحق هذه الضريبة على الأشخاص الطبيعيين وتفرض على أملاكهم الخاضعة ل    

مليون دج، في أول جانفي من سنة الإخضاع الضريبي، وتتضمن جميع الأملاك  111 مبلغ قيمتها الصافية

                                  
 . 39، صرجع سبق ذكرهم، من قانون الرسوم على رقم الأعمال، 151المادة  1
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بينما تخضع المرأة المتزوجة لهذه الضريبة  ،الخاضعة للضريبة التابعة للأشخاص الطبيعيون وأولادهم القصر
  1.ي تتشكل منها أملاكهابصفة منفردة على مجموع أملاكها وحقوقها والقيم الت

 :بالضريبة والنسب المطبقة المكلفونالتزامات . ثانيا
، لدى مفتشيه الضرائب لهاتخضع هذه الضريبة لمبدأ التصريح التلقائي بالأملاك من طرف الخاضعين     

      مارس 31هم، حيث يجب عليهم اكتتاب هذا التصريح كل أربع سنوات إلى غاية االتي يتبعها مقر سكن
يمدد أجل التصريح إلى غاية ستة فحالة وفاة المدين بهذه الضريبة  باستثناءمن السنة الرابعة كآخر أجل، 
، والذي المواليوحساب هذه الضريبة يتم من خلال الجدول التصاعدي  2أشهر انطلاقا من تاريخ الوفاة،

لات المطبقة التي شهدت انخفاضا خضع لعدة تعديلات من ناحية حجم الشرائح التي شهدت اتساعا والمعد
 .  واضحا

 الجدول التصاعدي في حساب الضريبة على الأملاك وتعديلاته(: 0_2)الجدول رقم
قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة 

 للضريبة دج

النسبة 

% 

قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة 

 للضريبة دج

النسبة 

% 

الخاضعة قسط القيمة الصافية من الأملاك 

 للضريبة دج

 %النسبة 

  2660سنة   2660سنة   1000سنة 

≥ 8 000 000 

 000 000 10 إلى   001 000 8من  

 000 000 20إلى   001 000 10من    

 000 000 30إلى   001 000 20من   

 000 000 50إلى  001 000 30من  

 000 000 50أكثر من 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

≥ 12 000 000 

 000 000 18إلى  001 000 12من 

 000 000 22إلى  001 000 18من 

 000 000 30إلى  001 000 22من 

 000 000 50إلى  001 111 31من 

 000 000 50أكثر من 

 

1 

146 

1 

146 

9 

946 

≥   30 000 000 

 000 000 36إلى   001 000 30من 

 000 000 44إلى     001 000 36من 

 000 000 54إلى   001 000 44من   

 000 000 68إلى   001 000 54من  

 000 000 68أكثر 

 

0 

1496 

146 

1416 

1 

146 

  2610-2610سنة   2610سنة 

 000 000 50أقل من 

 000 000 100إلى 001 000 50من 

 000 000 200إلى  001 000 100من 

 000 000 300إلى  001 000 200من 

 000 000 400إلى  001 000 300من 

 000 000 400أكثر من 

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

1,5 

 000 000 100أقل من 

 000 000 150إلى  000 000 100من 

 000 000 250إلى  001 000 150من 

 000 000 350إلى  001 000 250من 

 000 000 450إلى  001 000 350من 

 000 000 450أكثر من 

1 

146 

1416 

1 

1496 

1416 

 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
، 1223ديسمبر  92المؤرخ في  12-23مرسوم تشريعي رقم من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  2-921، تعدل المادة 92المادة  -

من قانون  2مكرر 921، تعدل المادة 95المادة  -. 13ص ،22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد، 1221المتضمن قانون المالية لسنة 

                                  
 .59ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 916المادة  1
 .53ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 11مكرر  921، والمادة 11مكرر 921المادة  2
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الجريدة الرسمية ، 9113، المتضمن قانون المالية لسنة 9119ديسمبر  91المؤرخ في  11-19قانون رقم الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 
-16قانون رقم من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  2مكرر 921، تعدل أحكام المادة 11المادة  -. 12، ص25، عدد للجمهورية الجزائرية

، تعدل 6المادة  -. 15، ص26، عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 9115، المتضمن قانون المالية لسنة 9116ديسمبر 31المؤرخ في  15
سنة ، المتضمن قانون المالية ل9119ديسمبر  95المؤرخ في  19-19قانون رقم من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  2مكرر 921المادة 
، المتضمن قانون المالية 9116يوليو  93، المؤرخ في 11-16أمر رقم  ،99المادة  -.11، ص19، عددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 9119

لمماثلة، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ا 2مكرر  121المادة  -.11، ص11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد9116التكميلي لسنة 
 .53ص ،مرجع سبق ذكره

لصالح % 91لفائدة ميزانية الدولة، % 51: يخضع توزيع حصيلة الضريبة على الأملاك للتقسيم التالي   
  1.لفائدة الصندوق الوطني للسكن% 91ميزانية البلدية، 

 الضريبة الجزافية الوحيدة: ثانيلالفرع ا
، وقد 9111من قانون المالية لسنة  929تم استحداث الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب أحكام المادة     

    ضريبيإخضاع يمكن اعتبارها كضريبة ونظام  لذلكو  2،للضريبة على الدخل حلت محل النظام الجزافي
خل الإجمالي، الضريبة الضريبة على الد: تجمع هذه الضريبة بين الضرائب والرسوم التاليةو  .في آن واحد

خضعت هذه وللإشارة فقد  ،على أرباح الشركات، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني
  . المتعاقبة يةقوانين المال عديدة تضمنتهاتعديلات ل الضريبة

  9111من قانون المالية لسنة  929وفقا لما جاء في نص المادة  3:مجال تطبيق هذه الضريبةل بالنسبة   
 الذين يمارسون نشاطالأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات  تفرض هذه الضريبة على

حرفي، أو مهنة غير تجارية، ولا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دج، أو تجاري، أو صناعي، 
الأنشطة المؤهلة للاستفادة من دعم يمارسون تلك المشاريع الاستثمارية أو  لذين ينجزوناالمستثمرين 

الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين 
   . ة، والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم المبلغ المحددعلى البطال

على النشاطات المتعلقة بالإنتاج وبيع % 6معدل  يتم تطبيق، الوحيدة ضريبة نسبية الضريبة الجزافيةلأن    
، (9111من قانون المالية لسنة  1مكرر 929المادة  لما نصت عليهوفقا  %5يقدر بـفي السابق كان ) السلع

محررة من الضريبة % 6اقتطاع من المصدر بمعدل و  4،لباقي النشاطاتبالنسبة % 19بينما حدد معدل 
التجارة )بالنسبة للأشخاص الذين ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية 

   5(.الالكترونية

                                  
 . 51، صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 929المادة  1
، الجريدة الرسمية للجمهورية 2662المتضمن قانون المالية للسنة ، 9115ديسمبر  95، مؤرخ في 91-15قانون رقم  ، مكرر 929المادة  2

 . 1ص، 26الجزائرية، عدد
 . 2ص ذكره، مرجع سبقالنظام الضريبي الجزائري،  3
المتضمن قانون ، 9111ديسمبر  31المؤرخ في  11-11قانون رقم  من قانون الضرائب المباشرة، 1مكرر  929، تعدل أحكام المادة 13المادة  4

 .5، ص12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2610المالية لسنة 
 . 11ص مرجع سبق ذكره،النظام الضريبي الجزائري،  5
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  :، نوجزها في النقاط التاليةخضع لعدة تعديلاتالوحيدة الضريبة الجزافية  حصيلةتوزيع    
توجه % 11ميزانية الدولة،  فائدةل% 61صة قدرها ح تم تخصيص 9111قانون المالية لسنة من خلال  -

 1 .البلديات، والباقي يوزع بالتساوي بين الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية لفائدة
توزع      ، وأصبحت 9112التوزيعات لأول مرة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة هذه تم تعديل  -

غرفة الحرف % 146غرف التجارة والصناعة، % 1البلدية، % 11للدولة، % 1246 2:الآتي على النحو
 .   والباقي يوزع بالتساوي بين الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمهن،

لصالح غرف الصناعة % 146تخصيص نسبة قدرها من خلال ، 9112تم إدخال تعديل بسيط سنة  -
من % 1419السنة تم إدراج بعض التعديلات البسيطة من خلال تخصيص وفي نفس  3،التقليدية والحرف

      4.لغرف الصناعة التقليدية والمهن% 1412التوزيعات لصالح الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، و
% 12 أن حصة بحيث 9116،5سنة طريقة توزيع ناتج هذه الضريبة  تعديلات علىبعض الإدخال تم  -

تقسم بالتساوي بين الولاية والصندوق المشترك % 11لصالح البلديات، % 11496توجه لصالح الدولة، 
لصالح غرف الصناعة التقليدية % 1491لصالح غرفة التجارة والصناعة، % 146للجماعات المحلية، 

عمول وهو التوزيع الم .ةلصالح الغرفة الوطنية للصناعة التقليدي% 1411والمهن، والحصة الأقل والمقدرة بـ 
      . 9112إلى غاية  به

 الرسم على النشاط المهني: لثثاالفرع ال
    ، وقد1225من قانون المالية لسنة  91تم استحداث الرسم على النشاط المهني بموجب أحكام المادة      

المفروض       ، والرسم %9466حل محل الرسم المفروض على النشاطات الصناعية والتجارية ومعدله 
  %. 5416على النشاطات غير التجارية ومعدله 

ي الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا ــــم أعمال يحققه فــــالرسم بصدد رقهذا يستحق     
اح الشركات، ـــي صنف الأرباح المهنية أو للضريبة على أربـــتخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، ف

ن استغلال الأشخاص ــن الناتجة عيأنه تستثنى من مجال تطبيق الرسم، مداخيل الأشخاص الطبيعي غير
  6.أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم على النشاط المهني المعنويين

                                  
 . 5،  ص9111، من قانون المالية لسنة 16مكرر  ،929لمادة ا 1
المتضمن قانون المالية ، 9112جويلية  91المؤرخ في  19-12أمر رقم  من قانون الضرائب المباشرة، 6مكرر  929، تعدل أحكام المادة 11المادة  2

 . 6، ص19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2660التكميلي لسنة 
المتضمن قانون ، 9112ديسمبر  31المؤرخ في  91-12قانون رقم  من قانون الضرائب المباشرة، 6مكرر  929، تعدل أحكام المادة 12المادة  3

 . 1، ص11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2660المالية لسنة 
المتضمن قانون المالية ، 9112جويلية  99المؤرخ في  11-12أمر رقم اشرة، من قانون الضرائب المب 6مكرر  929، تعدل أحكام المادة 19المادة  4

 . 5، ص11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 2660التكميلي لسنة 
 .5، ص9116قانون المالية لسنة  من قانون الضرائب المباشرة، 6مكرر  929، تعدل أحكام المادة 13المادة  5
 .61، صمرجع سبق ذكرهمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،9111المادة  6
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المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل  الإيراداتيقصد برقم الأعمال مبلغ    
العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها،  دون احتسابات المذكورة أعلاه، النشاطضمن 

يتكون بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية والبناء، و . المهنيالنشاط من مجال تطبيق الرسم على 
    1.رقم الأعمال من مبلغ المقبوضات للسنة المالية

قانون الضرائب من  912المادة  ت عليهنصما حسب  :فرض الرسم على النشاط المهني أساس. أولا
  2:يحدد كما يلي المباشرة

  ؛ الرسم على القيمة المضافة خارج رقم الأعمال: بالنسبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة -
  ؛في ذلك الرسم على القيمة المضافةرقم الأعمال بما : بالنسبة لغير الخاضعين للرسم على القيمة المضافة -

، %16، %61، %31وعند تحديد الأساس الخاضع للضريبة يجب الأخذ في الحسبان التخفيضات المقدرة بـ
 . الخاصة ببعض العمليات المنصوص عليها قانونا

دخل الرسم على النشاط المهني  1225 سنة ابتداءا من :وتوزيع حصيلته معدل الإخضاع الضريبي. ثانيا 
، 9111من قانون المالية التكميلي لسنة  5تم تعديله بموجب أحكام المادة  3،%9466حيز التطبيق بمعدل 
بدون % 1على أن يخفض إلى  -9112وهو المعدل المطبق إلى غاية - 4ثابت،% 9حيث خفض إلى 

نشطة البناء والأشغال العمومية والري حددت لأ بالنسبة ماأ، الإنتاجالاستفادة من التخفيضات بالنسبة لأنشطة 
إذا % 3يرفع معدل الرسم على النشاط المهني إلى يمكن أن ، و %96مع تخفيض قدره  %9نسبة الرسم بـ 
 5.رقم الأعمال الناتج عن أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيبتعلق الأمر ب

النشاط المهني فقد طرأت تعديلات بسيطة على النسب الموزعة  بالنسبة لطريقة توزيع حصيلة الرسم على    
  :ع حصيلة الرسم كما يليتوز  1225حسب قانون المالية لسنة فبين الجهات المستفيدة من حصيلة الرسم، 

أما لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، % 646لفائدة الولاية، % 92411لفائدة البلدية، % 5641
، %56 حصة البلدية :وطريقة توزيعه بالنسب التالية تم تخفيض في معدل هذا الرسم أين 9111سنة 
 .  لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية% 6412لفائدة الولاية، % 9246

                                  
 .61، صمرجع سبق ذكرهمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،9111المادة  1
 . 12ص مرجع سبق ذكره،النظام الضريبي الجزائري،  2
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1000نون المالية لسنة المتضمن قا، 1226ديسمبر  31المؤرخ في  91-26أمر رقم  ،91المادة   3

  .11ص، 29
المتضمن ، 9111جويلية  12المؤرخ في  19-11قانون رقم من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  999، تعدل أحكام المادة 15المادة  4

 .1ص، 32مهورية الجزائرية، عدد ، الجريدة الرسمية للج2661قانون المالية التكميلي لسنة 
 . 12ص مرجع سبق ذكره،النظام الضريبي الجزائري،  5
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حسب ما جاء به قانون على الجماعات المحلية  الرسم على النشاط المهنيتوزيع حصيلة  على أن يتم   
للولاية، % 92، و%55بـ تقدر و لبلدية ا أكبر نسبة من الحصيلة توجه لفائدة :كما يلي 9112المالية لسنة 

  1.صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحليةفائدة تدفع ل% 6والحصة الباقية المقدرة بـ

 الرسم العقاري: لرابعالفرع ا
هو ": مة لهذا الرسم كما يلييمكن استخلاص تعريف للرسم العقاري من خلال الأحكام القانونية المنظ    

    أو بالأحرى في البلدياترسم سنوي يفرض على الملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة فوق التراب الوطني، 
التي توجد بها الملكيات الخاضعة للضريبة، باستثناء تلك التي تم إعفاءها من الضريبة، وفي حال تعرض 

فلا بد من استيفاء إجراءات قانونية من قبل الملاك المعنيين بها، حتى يتسنى  هذه الملكيات لعمليات نقل
    2."للإدارة الضريبية معرفة المكلف بالرسم العقاري

  :على العقارييطبق الرسم : ميدان تطبيق الرسم العقاري. أولا
المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص  :التالية مجموع المنشآت والأراضيوتشمل  3:لأملاك المبنيةا. 1

في محيط المطارات الجوية  مقرها كائنالوالمواد أو لتخزين المنتجات، والمنشآت ذات الطابع التجاري 
أراضي ، والطرقات، بما في ذلك ملحقاتها من مستودعات وورشات صيانة والموانئ ومحطات السكك الحديدية

لتي تشكل ملحقا مباشرا لها، والأراضي غير المزروعة المستخدمة لبنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية اا
 .للاستعمال التجاري والصناعي

الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة و تشمل الأراضي الفلاحية، و  4:لأملاك غير المبنيةا. 2
    .لق ومناجم الملح والسبخاتللتعمير، إضافة إلى المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الط

 اتتملك أو الاستفادة من حق الانتفاع لعقار مبني أو غير مبني، من قبل الشرك تجدر الإشارة أنه بمجرد   
   5.مهما كان شكلها أو الغرض منها، فهي تخضع للرسم العقاري

من ناتج القيمة العقاري ينتج أساس فرض الرسم : والمعدلات المطبقة أساس فرض الرسم العقاري. ثانيا
الإيجارية الجبائية لكل متر مربع للملكيات المبنية أو غير المبنية مضروب في المساحة الخاضعة للضريبة 

 . حسب المنطقة أو المناطق الفرعية
الجبائية لكل متر  الإيجاريةالقيمة  ضريبةبالنسبة للملكيات المبنية، ينتج أساس فرض الضريبة من خلال    
عن كل سنة % 9في المساحة الخاضعة للضريبة، مع مراعاة معدل التخفيض المقدر بـللملكيات المبنية  مربع

                                  
 . 69-61ص ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 999المادة  1
 . 22، صمرجع سبق ذكرهعائشة بوعزم،  2
 . 61صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،912المادة  3
 .61-65ص صمرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،951المادة  4
 . 22، صمرجع سبق ذكرهعائشة بوعزم،  5
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أما  1،حكحد أقصى مسمو % 61بالنسبة للمصنع يقدر التخفيض بـو ، %96شريطة أن لا يتجاوز التخفيض 
لإيجارية المعبر عنها بالنسبة للملكيات غير المبنية فينتج أساس فرض الضريبة من حاصل القيمة الجبائية ا

  2.بالمتر المربع أو الهكتار الواحد في المساحة الخاضعة للضريبة
       % 3حيث يطبق معدل وفي حساب الرسم يتم تطبيق معدلين على الأساس الخاضع للضريبة،    

المبنية  تلك الملكيات% 11على الملكيات المبنية بالمعنى التام للكلمة، بينما تخضع لمعدل مضاعف قدره 
ن والواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم و ذات الاستعمال السكني المملوكة للأشخاص الطبيعي

وغير المشغولة بأي صفة، وفيما يخص ملحقات الملكيات المبنية من الأراضي فتخضع لمعدلات مختلفة 
اويها فإن معدل الضريبة أو تس 9م 611فإذا كانت مساحة الأرض تقل عن ترتفع كلما زادت المساحة، 

يطبق عليه  9م 1111في ذات الوقت ولم تتجاوز  9م 611أما إذا تجاوزت المساحة ، %6المطبق يقدر بـ
  3%.11فإن المعدل المطبق يساوي  9م 1111، وفي حال تجاوزت المساحة %1 قدره معدل ضريبة

المتواجدة في المناطق غير  على أساس الضريبة بالنسبة للملكيات غير المبنية% 6يطبق معدل    
   إذا كانت مساحة الأرض أقل أو تساوي% 6: وتطبق على الأراضي العمرانية النسب التاليةالعمرانية، 

إذا فاقت % 11، ويرتفع إلى 9م 1111إلى  9م 611يرتفع هذا المعدل إذا فاقت مساحة الأرض ، 9م 611
  4%.3 تخضع للضريبة بنسبة، في حين أن الأراضي الفلاحية 9م1111مساحة الأراضي 

تتميز الضرائب العائدة : ما يمكن استنتاجه بالنسبة للضرائب والرسوم المذكورة في هذا الجزء ما يلي    
للجماعات المحلية بانخفاض معدلاتها، مما يؤثر على حجم الحصيلة ومنه على مخططاتها التنموية، كما أن 

الجزافية الوحيدة ورغم أن الهدف من استحداثها تبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط الضريبي وكذا الضريبة 
تعزيز الضمانات القانونية للمكلف، إلا أنها تساهم في اتساع ظاهرة التهرب الضريبي، حيث يلجأ المكلفون 

       يبة، أو بالعملبالضريبة على الدخل الإجمالي إلى تخفيض رقم أعمالهم السنوي للخضوع لهذه الضر 
أما بالنسبة للرسم العقاري فيخلق صعوبة للإدارة الضريبة في مجالات النشاط التي تفرض فيها هذه الضريبة، 

  5.من ناحية تحديد الوعاء الضريبي لهذا الرسم وذلك أن غالبية العقارات غير رسمية

  بتروليةوالرسم على المنتجات ال رسم الداخلي على الاستهلاكال: لخامسالفرع ا
 . إضافة إلى الرسم على القيمة المضافة يعتبر الرسمين المواليين من بين تصنيفات الرسم على رقم الأعمال  

 

                                  
 . 66ص مرجع سبق ذكره،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،   ،961المادة  1
  .61ص مرجع سبق ذكره،باشرة والرسوم المماثلة، من قانون الضرائب الم ،(و)951لمادة  2
  .65ص مرجع سبق ذكره،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،(ب)951المادة  3
 . 62ص مرجع سبق ذكره،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  ،951المادة  4
 (بتصرف. )929ص مرجع سبق ذكره،عبد الكريم بريشي،  5
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 :الرسم الداخلي على الاستهلاك. أولا
فرض على السلع تضريبة نوعية  وهي، 1221هذا الرسم من خلال قانون المالية لسنة  إنشاءتم     
 . مثل السجائر والتبغ والكحولالمنتجات المضرة بالصحة والبيئة، و 

 . يتكون هذا الرسم من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتجات الموضحة في الجدول أدناه
 الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك التعريفات الخاصة بالمنتجات(: 2_2)الجدول رقم

 التعريفة بيان المنتجات
 هلتر/دج 3211 الجعة

 (على قيمة المنتج)المعدل النسبي كغ/دج الحصة الثابتة المنتجات التبغية والكبريت
 التبغ الأسود -:السجائر

 التبغ الأشقر -
1.511 
9.961 

11% 
11% 

 %11 9.511 السيجار
 %11 529 تبغ التدخين بما في ذلك الشيشة

 %11 121 تبغ للنشق والمضغ
 %91 الكبريت والقداحات

 .11، ص9112من قانون الرسم على رقم الأعمال، طبعة  96المادة  :المصدر
يطبق % 3رسم جزافي محرر بنسبة  إنشاءتم  9112من قانون المالية لسنة  52وبموجب أحكام المادة     

  ، على عمليات بيع المنتجات التبغية المجففة
من نفس القانون  96إضافة إلى السلع والمنتجات الواسعة الاستهلاك والمذكورة أعلاه، تضمنت المادة    

 :على سبيل المثالنذكر تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك، 
 . الخ... بعض أنواع الأسماك، المنتجات الغدائية،

  :بتروليةال الرسم على المنتجات .ثانيا
، يؤسس 1225من قانون المالية لسنة  29بموجب أحكام المادة الرسم على المنتجات البترولية تم إنشاء     

مستوردة،  كانت أو أو الممثالة لها، محلية لنفطيةلصالح ميزانية الدولة، ويطبق على المنتجات اهذا الرسم 
 . والموجهة للاستهلاك لهيحسب هذا الرسم على أساس قيمة المنتجات الخاضعة و 

 التعريفات المطبقة على المنتجات البترولية(: 0-2)الجدول رقم
 (هلتر/دج)الرسم إسم المنتج

 211411 البنزين الممتاز
 211411 البنزين العادي

 211411 البنزين الخالي من الرصاص
 911411 غاز أويل
 1411 الوقود/ غاز البترول المميع

 .11، ص9112من قانون الرسم على رقم الأعمال، طبعة  92المادة  :المصدر
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تسري على هاذين الرسمين باعتبارهما من مكونات الرسوم على رقم الأعمال نفس القواعد والأحكام   
الخاصة بالتأسيس والتحصيل والتصفية والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة، كما يدمج 

 . ةك في الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافالرسم الداخلي على الاستهلا

 التعيير، حقوق التسجيل والطابع، الضمان، رسم المرور: سادسالفرع ال
 . نشير إليها باختصار كما يليو قانون الضرائب غير المباشرة، الموالية إلى تنظيم الضرائب  يخضع   
  :ورسم الضمان رسم المرور. أولا
والمنتجات الأخرى الكحولية والخمور منتجات ال حيث تخضعبتؤسس هذه الرسوم لفائدة ميزانية الدولة،    

مقابل  1دج بالنسبة للكحول، 11111-61والذي يتراوح بين  للاستهلاك للرسم المرورالموجهة المشابهة 
الذهب والفضة ات من عو نبينما يطبق رسم الضمان على المص 2،من الخمور هكتو لتردج لكل  2211

     يطبق: ةالتاليلتعريفات ل فقاالمباع، و  (هكتو غرام)كمية المباعة المعبر عنها بالوزنوالبلاتين حسب ال
دج لكل هكتو غرام، والبلاتين  161الفضة دج لكل هكتو غرام،  2111قدر بـ ي رسم ات الذهبعو نعلى مص
  4.أو التبليل إما بنجمة العيار، أو البوثقة أما بالنسبة لرسم التعيير فيكون 3.لكل هكتوغرام 91.111

 : تيوهي كالآ: حقوق التسجيل والطابع .ثانيا
 مست، 9116تضمنه قانون المالية لسنة ما شهدت حقوق التسجيل عدة تغييرات آخرها  :حقوق التسجيل. 1

التعديلات وعاء الإخضاع والنسب المطبقة، تشمل حقوق التسجيل العقود الرسمية، ويؤسس هذا الرسم النسبي 
أو التصاعدي بالنسبة لنقل الملكية أو حق الانتفاع والتمتع بالأموال المنقولة أو العقارية، كما يستلزم رفع 

       5.من قانون التسجيل 913المادة  على ذلك ت، نصالدعاوي أمام العدالة دفع رسوم قضائية للتسجيل
 حقوق التسجيل(: 0_2)الجدول رقم

 النسب العمليات

 %6 (بيع)نقل ملكية العقارات أو المنقولات 

 (الانتفاع وملكية الرقبة)التنازل جزئيا عن الملكية 
من قانون  63مع تطبيق الجدول المنصوص عليه في المادة % 6

 التسجيل
 %9 إيجارات محددة المدة: للأموال العقاريةنقل الانتفاع 

 %6 غير محددة المدة: نقل الانتفاع للأموال العقارية
 حسب الحالة% 3و% 6يطبق المعدلين  انتقال الملكية بالوفاة

 %6 الهبة

                                  
 .19، ص9112وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب طبعة  من قانون الضرائب غير المباشرة،  ،11المادة  1
 .92ص مرجع سبق ذكره، من قانون الضرائب غير المباشرة،، 115المادة  2
 . 15-16ص ص مرجع سبق ذكره،، من قانون الضرائب غير المباشرة، 311المادة  3
 . 15ص مرجع سبق ذكره،ون الضرائب غير المباشرة، ،  من قان319المادة  4
 . 991ص مرجع سبق ذكره،لطفي شعباتي،  5
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 %146 القسمة
 %946 مبادلة الأملاك العقارية

 والعقودوالمال حسب طبيعة الحصص % 946، %146 عقود الشركات
 . 36-31، ص صمرجع سبق ذكرهالنظام الضريبي الجزائري،  :المصدر

تحمل كلمة طابع معنيين، أحدهما عام ويشير إل البصمة أو العلامة التي تثبت تحديد : الطابع حقوق. 2
رسم ما، والآخر خاص ويشير إلى الرسم الواجب تسديده، وهو تلك الضريبة المفروضة على الأوراق 

المدنية والقضائية، والمحررات الرسمية، وجميع العقود بين الدولة ومواطنيها، والوثائق المخصصة للعقود 
       1.ورخصة السياقة الوطنية الشخصية الثبوتية مثل بطاقة التعريف

 حقوق الطابع(: 16_2) الجدول رقم
 المعدلات تصنيف الحقوق 

 دج 51-91 طابع الحجم
 سندات -: طابع المخالصات
 إيصالات -                  

 دج أو جزء منه 111دج عن كل قسط من  1
 دج موحد 91

 ...سفتجة والسند لأمر -: طابع الأوراق التجارية
 طابع السجل التجاري -        

 دج أو جزء منها 111دج عن كل  146
 دج 1111

 جواز السفر  -: استخراج الوثائق
قامة  تراخيص وبطاقات تعريف -  ونسخ مماثلةوا 

 دج 5111-96.111
 دج 111-16.111

 رــــتحدد التعريفة حسب نوع السيارة وسنة وضعها للسي قسيمة السيارات
 دج 31.111411-911411 طابع الوثائق القنصلية

 . 35-36ص ، صمرجع سبق ذكرهالنظام الضريبي الجزائري،  :المصدر

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 . 931ص مرجع سبق ذكره،لطفي شعباتي،  1
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 إصلاح الإدارة الضريبية: الرابع المبحث
لا يمكن بأي حال أن يقتصر على إصلاح الجانب التشريعي فقط  الجبائي لإصلاحل نجاح أي برنامج    

همال الضريبية،  الإدارةالجانب التنظيمي ممثل في الجهاز القائم على تنفيذ وتطبيق هذه التشريعات أي  وا 
مالية موارد خصصت  ذلكولتحقيق  ،الضريبية إدارتهاعصرنة لإصلاح و سطرت الجزائر برنامجا خاصة 

 . في الجزائر جبائيةبالجيل الثاني للإصلاحات ال المرحلة على هذه قد أطلقتو  ،ومادية وبشرية ضخمة
قد ركز           9111-1229إذا كان الجيل الأول من الإصلاحات الضريبية والذي يمتد من الفترة      

على المفاهيم الكبرى وركز على التماشي مع الأنظمة الضريبية العالمية، فإن الجيل الثاني من الإصلاحات  
ع الجبائية قد ادة تنظيم الإدارة الضريبية ركز على محاولة إدخال مفاهيم جديدة مثل تبسيط الإجراءات وا 

  1.بالطريقة التي تسهل أداءها

  المصالح الخارجية: المطلب الأول
في إطار البرنامج الشامل لإصلاح وعصرنة الإدارة الضريبية على المستوى الهيكلي والعملي، تم إنشاء     

      هياكل جديدة على مستوى المصالح الخارجية هدفها تجميع المفتشيات والقباضات حسب طبيعة
  .المكلف، بحيث تتكفل بمهام التسيير والرقابة والبحث في المنازعات الضريبية

 كبريات المؤسسات يةمدير : الفرع الأول
يحدد و  ،9119من قانون المالية لسنة  39بموجب أحكام المادة  مديرية كبريات المؤسسات أنشئت   

ويندرج مسارها في إطار  ،9115سبتمبر  12المؤرخ في  913-15تنظيمها وصلاحياتها المرسوم رقم 
بدأت فعليا في ممارسة مهامها وقد  الضريبية من الناحية التنظيمية والعملية، الإدارةالبرنامج الشامل لتحديث 

بتسيير الملفات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات التابعة للقانون  يتحدد مجال اختصاصها، 9115بداية جانفي 
كات مليون دينار والشر  111 عن رقم أعمالها يزيدالجزائري والخاضعة للضريبة على أرباح الشركات و 

 ،للمكلفين بالضريبة تقوية الضمانات المعترف بها :مديرية كبريات المؤسسات بـ والأجنبية، تتكفل *نفطيةال
وضع جهاز متكامل للتسيير المعلوماتي للضريبة مع  ،تحديث وتبسيط الإجراءات ،طرق الطعنفي توسيع ال

  2.للمؤسسات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة

                                  
 . 391-391، ص ص، مرجع سبق ذكرهخالد سناطور ومحمد حمر العين 1
المعدل ، 1225 أوت 12المؤرخ  11-25لقانون رقم الأشخاص المعنوية الناشطة في قطاع المحروقات أو أحدى فروعها، والمنصوص عليها في ا *

 . نابيببالأوالبحث عنها واستغلالها ونقلها  محروقات، المتعلق بالتنقيب عن الوالمتمم
 : ، متاح على الرابطلمديرية العامة للضرائبالهياكل الجديدة لالمديرية العامة للضرائب،  - :أنظر 2

32-13-08-20-05-2014-ar/230-plus-voir-smartslider3/modernisation-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com 

 . 16:69، 92/11/9191: تاريخ الاطلاع
- la lettre de la DGI, la Direction des Grandes Entreprises, N

o 
76, 2005, p1. 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-05-20-08-13-32
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في تحديد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  تستخدمها التي المعايير نفستقريبا  الجزائر تعتمد    
 يوضحها ختلافات الصغيرةالا بعض وجودملاحظة مع  ،دافعي الضرائب التابعين لمديرية كبريات المؤسسات

تحديد الشركات الكبرى كما حددها وتشمل معايير التعريف المشتركة المستخدمة في  .(11_9)رقم الجدول
حجم أو  أعمال الشركةرقم  :الاقتصادي والتنمية التعاون لمنظمة التابع الضريبية والإدارة السياسات مركز

 الأعمال مثل معينة أعمال قطاعات في العمللمدفوعة، ا، قيمة الأصول، مبلغ الضريبة الإجماليةمبيعاتها 
   1.عدد الموظفينأخيرا ، و دولية تجارية أنشطة في الانخراط ،ذلك ىإل وما والنفط والتأمين المصرفية
التابعين لمديرية كبريات  المكلفين بالضريبة لتحديد المستخدمة الخصائص بين مقارنة: (11_2) الجدول

 .الاقتصادي والتنمية التعاون منظمة بلدان من مختارة وبلدان الجزائر في المؤسسات
 المملكة المتحدة ايرلندا كندا فرنسا الجزائر 

المؤسسات المالية  غير مطبق غير مطبق المحروقات قطاع النشاط
 والمصرفية

 غير مطبق

 111أكثر من  الأعمالرقم 
 *مليون دج

 111أكثر من 
 ورويمليون 

 961أكثر من 
 مليون دولار كندي

 159أكثر من 
 مليون يورو

 61أكثر من 
 مليون يورو

الضريبة 
 المستحقة

 15أكثر من  غير مطبق غير مطبق مطبقغير 
 مليون يورو

 13أكثر من 
 مليون اورو

 961أكثر من  غير مطبق غير مطبق غير مطبق غير مطبق عدد الموظفين
 تحت ينطبق الأجنبيةالشركات 

 الشروط بعض
 تحت ينطبق غير مطبق غير مطبق غير مطبق

 الشروط بعض
Source: Khaled Senator, Challenges Of The New Organization Of The Tax Administration 

In Algeria, Journal Of Tax Administration Vol 5, N
O 

2, 2019, p118. 

رفع  9111سنة قررت الإدارة الضريبية الجزائرية سياق مواصلة الإصلاحات الجبائية علما أنه وفي *     
  2.ملياري دج إلى مؤسساترية كبريات الالتي تندرج ضمن اختصاص مديالحد الأدنى لرقم أعمال الشركات 

من % 11 حيث تمثل حواليالإيرادات العامة للدولة، القسم الأكبر في تمثل مساهمة الشركات الكبرى      
 دافعي إجمالي من% 1 تقل عننسبة  يمثلون الضرائب دافعي كبار أنمن  رغمبال 3الإيرادات الضريبية،

 لابد معاملة خاصةب خصهمتو بدرجة كبيرة تركز عليهم  الضرائب إدارة لذلك نجد أن ،في الجزائر الضرائب
مديرية كبريات  إنشاءلأجله تم الذي  الغرض وهو ،الآخرين الضرائب دافعي على جهودها تيتتش من

دد عل ، وبالنسبةبالضرائب يتعلق فيما أفضل معاملة على هذه المؤسسات حصول لضمان ،المؤسسات

                                  
1 Khaled Senator, Challenges Of The New Organization Of The Tax Administration In Algeria, Journal Of Tax 

Administration Vol 5, N
O 

2, 2019, pp 117-118. 
يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات، ، 9111ديسمبر  91قرار مؤرخ في ، 9المادة  2

 4 93-99ص ، ص11 ، عدد9111ديسمبر  31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 
3 la lettre de la DGI, la Direction des Grandes Entreprises, Op. cit, p01. 
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يتوزعون  1511إلى  9111سنة فقد وصل عددهم المكلفين التابعين لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات 
  1:كما يلي

مؤسسة  132مؤسسة خدمات،  125، منها 252مؤسسات لها إقامة مهنية دائمة في الجزائر عددها  -
 مؤسسة تجارية؛  961مؤسسة صناعية،  952للبناء والأشغال العمومية، 

منها  116مؤسسة،  139والبالغ عددها  نفطيةمؤسسات ليس لها إقامة مهنية في الجزائر والشركات ال -
 منها أجنبية؛  61 نفطيةمؤسسة  136خاضعة لنظام الاقتطاع من المصدر،  169خاضعة للنظام العام، 

مكلف تابع للنظام العام،  9111من المتوقع أن ينتقل عدد المكلفين عندما تبلغ المديرية ذروة نشاطها إلى  -
 . نفطيةمكلف خاص بالمؤسسات ال 311و

مديريات فرعية وقابضة  16في المؤسسات الوحيدة ذات الاختصاص الوطني تنظيم مديرية كبريات يتم      
 . (9_9) ومصلحتين، وهو ما يوضحه الشكل

 لمديرية كبريات المؤسساتالهيكل التنظيمي (: 2-2)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
، الجريدة وصلاحياتهايحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ، 9112فيفري  91القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  ،91-2المواد  -

 . 11-11، ص ص91، عدد9112مارس  92الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com- : ، متاح على الرابطمديرية كبريات المؤسساتالمديرية العامة للضرائب،  -

59-01-15-27-05-2014-exterieurs/237-49/services-21-14-24-03-smartslider3/201496:11، 11/11/9191: ، تاريخ الاطلاع . 

                                  
 . 121، صمرجع سبق ذكرهبراهيم حراش،  1

 مديرية كبريات المؤسسات 

المديرية 
الفرعية لجباية 
 المحروقات

 

الفرعية المديرية 

 للتسيير

المديرية الفرعية 

 للرقابة والبطاقيات

المديرية الفرعية 

 للمنازعات

المديرية الفرعية 

 للوسائل

علام المكلفين بالضريبة  مصلحة الإعلام الآلي رئيس مديرية كبريات المؤسسات مصلحة الاستقبال وا 

 قباضة

 الضرائب

 مصلحة الصندوق

 مصلحة المحاسبة 

 مصلحة المتابعات

مكتب المستخدمين 
 والتكوين

 مكتب الوسائل

مكتب عمليات 

 الميزانية

 مكتب الشكاوى

مكتب لجان الطعن 
 والمنازعات القضائية 

والأمر مكتب التبليغ 
 بالصرف

 المراجعاتمكتب 

مكتب البطاقيات 
 والمقارنات
 والتحريات

مكتب تسيير 
 الملفات

مكتب التدخلات 
 ودعم التسيير

مكتب مراقبة 
التحصيل 
 والتصفية

مكتب تسيير 
 الملفات الجبائية

مكتب المراجعات 
 الجبائية

ب مكت
الإحصائيات 
 والملخصات

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
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التحصيل، الرقابة  ،تحديد الوعاءمجالات  تشمل ،العديد من المهامالمؤسسات بكبريات تضطلع مديرية     
  1:الاستقبال والإعلام، نوجزها في النقاط التالية المنازعات الضريبية،

    ؛هامسك وتسيير الملفات الجبائية للمكلفين التابعين لمجال اختصاص -
والطابع والتخفيض، وكذا تنفيذ عمليات التسجيل  الإلغاءإصدار الجداول وقوائم التحصيل وشهادات  -

 ومعاينتها والمصادقة عليها؛ 
 الوثيقة؛ كل مراقبة الملفات حسب نوع  -
 روض الرسوم؛ ــملفات تعويض قالتكفل ب -
 ؛ والأتاوىسوم ر وتحصيل الضرائب وال الإيراداتالجداول وسندات التكفل ب -
   مراقبة مسبقة لحساب التسيير وتصفيته؛ -
 التموين بالطوابع ومسك محاسبتها؛  -
 البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي وجمعها واستغلالها ومراقبة التصريحات؛  -
نجاز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين وتقييم نتائجها؛  إعداد -  وا 
 ؛ والقضائية الإداريةومعالجتها ومتابعة المنازعات  شكاويدراسة ال -
 ؛ الإداريمعالجة طلبات التخفيض  -
    المرتبطة بالاعتماد والتصفية، والأمر بصرف النفقات مهما كانت طبيعتها والسهر الإجراءات إعداد -

 على تنفيذها وتحيينها؛ 
عدادالاحتياجات من الوسائل المادية والبشرية والتقنية،  قييموت المستخدمينضمان تسيير  - التقديرات  وا 

 لميزانية المطابقة لذلك؛ 
علاضمان مهمة استقبال  - ومات والآراء اتجاه المكلفين، مع تذكيرهم المكلفين، ونشر مختلف المعل موا 

 بحقوقهم وواجباتهم الضريبية؛ 
التعاون والتنسيق مع الهيكل المركزي المكلف بالإعلام في مجال إستراتيجية الاتصال والاستقبال والإعلام  -

  . تنفيذهاوالعمل على 

 مراكز الضرائب: الفرع الثاني
من المصالح العملية التابعة لمديرية الضرائب، وهي عبارة عن مراكز تسيير المراكز الضريبية عتبر ت     

والتي تتكفل بها  ،موحدة تجمع تحت إشراف رؤساء المراكز كل مهام التسيير، التحصيل، المراقبة والمنازعات
لضرائب إلى تقديم خدمات نوعية حاليا المفتشيات والقباضات والمديريات الولائية للضرائب، ويطمح مركز ا

من خلال تطوير شراكة جديدة تجمعه بالمكلفين وتقوم أساسا على التواجد، الاستماع، الاستجابة والمعالجة 

                                  
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-: ، متاح على الرابطمديرية كبريات المؤسساتالمديرية العامة للضرائب،  1

59-01-15-27-05-2014-exterieurs/237-49/services-21-14-24-03-smartslider3/201411:96، 11/11/9191: الاطلاع ، تاريخ . 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
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السريعة لطلبات المكلفين، ويعتبر مركز الضرائب بمثابة المحاور الضريبي الوحيد للمكلفين التابعين لمجال 
 : متوسطة، وهماختصاصه من المؤسسات الصغيرة وال

 المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي؛ -
خاضعة لمجال اختصاص مديرية كبريات المليون دينار، وغير  31المؤسسات التي يفوق رأس مالها -

 . المؤسسات
خاصة ، الخطوة الرئيسية في هذا العمل 9112افتتاح المركز التجريبي للضرائب في الرويبة سنة مثل      
 1والاستقبال، ،تحولا ملحوظا من حيث العائدات الضريبية، معالجة القضايا، المراقبة رفقد ع مركزال وأن
 . (3_9)كما هو موضح في الشكل  2نظم مركز الضرائب في ثلاث مصالح رئيسية وقباضة ومصلحتين،وي

 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب(: 0_2)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشرة  مركز الضرائب تنظيم ومهام،مديرية العلاقات العمومية والاتصال، المديرية العامة للضرائب،  :المصدر
 .9ص ،9191

  3:تقسيمها إلى ثلاثة أنواع بحيث يمكنحسب عدد دافعي الضرائب، المراكز الضريبية تختلف و    
 . موظف 161إلى  191، ومن 19111-2111يتراوح عدد المكلفين بالضريبة بين  :النوع الأول -

                                  
1 la lettre de la DGI, Le Cinquantenaire De l’Administration Des Impôts Consolider Les Acquis Et maintenir 

le cap de la modernisation, N
O
61, 2012, p3. 

، الجريدة الرسمية المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها يحدد تنظيم، 9112فيفري  91القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ ، 22المادة  2
 . 91ص ،91، عدد9112مارس  92للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 

3
 la lettre de la DGI, Modernisation De L'administration Fiscale: Transparence, Efficacité Et Efficience, N

o 
30, 

2008, p2.  

 

 مصلحة الإعلام الآلي رئيس المركز لإعلامامصلحة الاستقبال و 

 ر الملفاتيحة الرئيسية لتسيصلالم

 مصلحة جباية القطاع الصناعي

مصلحة جباية قطاع البناء 
 يةموالأشغال العمو 

 مصلحة جباية القطاع التجاري

 الخدماتمصلحة جباية قطاع 

 مصلحة جباية قطاع المهن

 القباضة

 مصلحة الصندوق

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة المتابعات

المصلحة الرئيسية للمتابعة 

 والبحث
 مصلحة البطاقيات

مصلحة البحث عن المادة 
 الخاضعة لضريبة

 مصلحة التدخلات

 مصلحة المراقبة

المصلحة الرئيسية 
 للمنازعات

 مصلحة الشكاوى

مصلحة المنازعات 
 ولجان الطعنالقضائية 

مصلحة التبليغات والأمر 
 بالصرف
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 . موظف 161إلى  191، ومن 2111-1111يتراوح عدد المكلفين بالضريبة بين  :النوع الثاني -
 . موظف 21إلى  51مكلف بالضريبة، ومن  1111أقل من  :النوع الثالث -
  1:تتمثل فيمركز الضرائب بالعديد من المهام  ويطلع   
يسهر المركز على مسك وتسيير الملفات الجبائية للشركات والأشخاص المعنيين بعنوان  ؛ي مجال الوعاءف -

المداخيل الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات، وكذا الملفات الجبائية للمكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي 
 برسم الأرباح المهنية؛

يتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى، والتكفل  ؛في مجال التحصيلو  -
كما يتكفل بعملية ضبط الكتابات ومركز بالعمليات المادية المرتبطة بالدفع والتحصيل وتقدير الأموال النقدية، 

 تسليم القيم؛ 
لجبائية وتجميعها واستغلالها ومراقبة البحث عن المعلومات ابعمليات يقوم المركز ف ؛في مجال المراقبةأما  -

التصريحات، كما يسهر على إعداد وتحقيق مختلف برامج التدخلات والمراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقييم 
  النتائج؛ 

يسهر المركز على دراسة ومعالجة الشكاوى ومتابعة المنازعات الإدارية والقضائية،  ؛في مجال المنازعات -
 رسم على القيمة المضافة؛ واسترداد قروض ال

علامهم، ويتكفل بتلك  ؛والإعلامفي مجال الاستقبال  - يسعى المركز إلى ضمان استقبال المكلفين وا 
الإجراءات المرتبطة بالوعاء وخاصة تلك المتعقلة بإنشاء المؤسسات وتعديل القوانين الأساسية لها، تنظيم 

 .  الموجهة للمكلفين التابعين لاختصاص هذا المركز المواعيد وتسييرها ونشر المعلومات والمطبوعات

 المراكز الجوارية للضرائب: الفرع الثالث
آخر مرحلة من برنامج عصرنة الإدارة الضريبية الذي تم  إطلاق المراكز الجوارية للضرائبيمثل      

ين التابعين لها ، وهي عبارة عن مراكز ذات اختصاص وبنية موحدة تسمح للمكلف9115الانطلاق فيه سنة 
 : بإتمام واجباتهم الضريبية، من خلال قيامها بتسيير الملفات الجبائية والتحصيل من

 المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الجزافي؛  -
 . ريةالأشخاص الذين يحققون مداخيل مهنية، وعقا -

مصالح رئيسية إضافة         3يتم تسيير المركز الجواري للضرائب من طرف رئيس المركز ويتشكل من     
من ناحية  وهو يتشابه بذلك  ،إلى مصلحة الاستقبال والإعلام ومصلحة الإعلام الآلي وقباضة للضرائب

 . المستحدثةالسابقة لهياكل التنظيم والتشغيل مع ا
 
 

                                  
 .1ص ،9191نشرة  مركز الضرائب تنظيم ومهام،يرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال، المد 1
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 الهيكل التنظيمي للمراكز الجوارية للضرائب(: 0_2)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المركز الجواري للضرائب تنظيم المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال،  :المصدر
 .9، ص9191، نشرة ومهام

      معايير الجودة المطلوبة  تتوفر فيهاالهدف من إنشاء المراكز الجوارية ضمان تقديم خدمات لعل و     
  1:مهام المركز الجواري للضرائب بين المجالات الستة التالية نقسمتتبسيط وتنسيق وتحديث للإجراءات، و من 

  :بما يلييقوم : في مجال الوعاء الضريبي. أ
 عملية إحصاء لكل من الممتلكات والنشاطات، وتسيير الوعاء بإعداد فرض الضرائب ومراقبة التصريحات؛  -
عداد مقترحات برامج المكلفين في مختلف المراقبات؛ وسندات الإيراداتالمصادقة على الجداول  -  ، وا 
    : أما في مجال التحصيل فيقوم المركز بالعمليات التالية: في مجال التحصيل .ب
التكفل بتسديدات المكلفين برسم المدفوعات التلقائية التي تمت أو برسم الجداول العامة والفردية الصادرة  -

 في حقهم، فضلا عن متابعة وضعياتهم في مجال التحصيل؛ 
 المتعلقة بالتحصيل الجبري للضريبة؛ و تنفيذ مختلف الإجراءات التي ينص عليها التشريع والتنظيم  -
 تكون مطابقة لقواعد المحاسبة العامة، مع تقديم حسابات التسيير إلى مجلس المحاسبة؛  مسك المحاسبة -
    :يشمل العمليات التالية :في مجال الرقابة والبحث .جـ

                                  
 .1، ص9191، نشرة المركز الجواري للضرائب تنظيم ومهامالمديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال،  1

 
 مصلحة الإعلام الآلي والوسائل

 رئيس المركز
 مصلحة الاستقبال والإعلام

المصلحة الرئيسية 
 للتسيير

المصلحة الرئيسية  القباضة

 للرقابة والبحث

المصلحة الرئيسية 

 للمنازعات

مصلحة جبايات 

النشاطات التجارية 

 مصلحة الجباية الزراعية والحرفية

مصلحة جباية المداخيل 

 والممتلكات

 مصلحة الجباية العقارية

 مصلحة الصندوق

 مصلحة المحاسبة

 المتابعة مصلحة

مصلحة البطاقيات 

 ومقارنة المعلومات

مصلحة البحث 
 والتدخلات

 مصلحة الرقابة

 مصلحة الشكاوى

مصلحة المنازعات القضائية 

 ولجان الطعن
مصلحة التبليغات والأمر 

 بالصرف



 في الجزائر  جبائيةال  اتواقع الإصلاح                                                           : الفصل الثاني

998 
 

للمعلومات وبطاقيات المكلفين المقيمين في محيط المركز الجواري تشكيل ومسك فهارس المصادر المحلية  -
 والممتلكات العقارية المتواجدة فيها؛ 

على أساس مستندات التصريحات، والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة متابعة تنفيذ برامج المراقبة  -
 وتقديم نشاطات المصالح المعنية؛ 

راسة الطعون النزاعية أو الإعفائية، والتكفل بإجراءات التبليغ والأمر دب يقوم المركز :في مجال المنازعات. د
 متابعة مختلف القضايا النزاعية المقدمة أمام الأجهزة القضائية؛ ، وكذا بالصرف لقرارات الإلغاء والتخفيض

علام المكلفين، ونشر المعلومات حول حقوق وواجبات : في مجال الاستقبال والإعلام. د المكلفين استقبال وا 
 التابعين لمجال اختصاص المركز؛

يعمل المركز على استغلال التطبيقات المعلوماتية وتأمينها، وتسيير  :في مجال الإعلام الآلي والوسائل. ه
وصيانة  ةالتأهيلات ورخص الدخول الموافقة لها، وكذا إحصاء ما تحتاجه المصالح من عتاد ولوازم مختلف

  . على المهام ذات الصلة بالنظافة وأمن المحلات والإشرافالأجهزة، 

 رقمنة الإدارة الضريبيةتبسيط الإجراءات و : المطلب الثاني
إصلاح يعتبر تبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة الضريبية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها برنامج     
           . عصرنة الإدارة الضريبية الجزائريةو 

 تبسيط الإجراءات: ولالفرع الأ 
قامت المديرية العامة للضرائب بتبسيط كيفيات وشروط إنشاء أو غلق الملفات الجبائية وتسليم الوثائق،      

بهدف توفير الوقت وتخفيض التكاليف للإدارة والمكلف، والمساهمة في تحسين الخدمة العمومية من خلال 
يوضح عدد الوثائق المطلوبة لإتمام  (19_9)والجدول  1تخفيض آجال دراسة الملفات وتبسيط الإجراءات،

 : إجراءات جبائية قبل وبعد التحسين
 وثائق المطلوبة قبل وبعد التحسينمقارنة بين عدد ال(: 12_2)الجدول رقم 

                                                  الإجراء المطلوب
عدد الوثائق
 بعد التحسين قبل التحسين 

 إنشاء ملف جبائي
 وثائق 11 وثائق 12 شخص طبيعي
 وثائق 15 وثيقة 11 شخص معنوي

 وثيقة 19 وثائق 11 إنهاء ملف جبائي
 وثائق 13 وثيقة 16 (ANDI, ANSEJ, CNAC, ANGEM)الملف المتعلق بنظام الامتيازات

 وثيقة 11 وثائق 13 شهادة عدم الخضوع للضريبة
 la lettre de la DGI, simplification desdémarches :بالاعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر

administratives: vers une reforme du service public, N° 69, 2013, p2. 

                                  
 .1، ص9113، 52عددتبسيط الإجراءات الإدارية نحو تحسين الخدمة العمومية، رسالة المديرية العامة للضرائب،  1
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مقارنة بما هو انخفاض عدد الوثائق المطلوبة إلى حوالي النصف السابق ما يمكن ملاحظته من الجدول    
 ،وبذلك تم التخفيف من حدة التعقيدات المهيمنة على الإجراءات الإدارية، في السابق كان عليه الوضع

   وثيقة 11-12وكمثال على ذلك ما يتطلبه فتح ملف جبائي للشخص الطبيعي والمعنوي كان يتراوح بين 
لمكلف والإدارة، ويتسبب في خلق تكلفة إضافية على غرار الوقت والجهد لوهو ما كان يشكل مصدر إرهاق  

 .   إجراءات يمكن تجنبها لإتمامذول المب

 رقمنة الإدارة الضريبية: الفرع الثاني
الحالي ومرحلة هامة  الجبائي الإصلاحرقمنة العمليات الضريبية من أهم المحاور التي يرتكز عليها      

ت ضمن برنامج عصرنة الإدارة الضريبية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة من خلال تحويلها إلى خدما
       والتواصل بالاعتماد وتبسيط الإجراءات وتعزيز الوصول إلى المعلومات الضريبية والاتصال إلكترونية

      على تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، كما أن رقمنة الإدارة الضريبية يعزز مبدأ الشفافية والحد
النفقة بتقليص نفقات التسيير، وبعبارة أخرى مبدأ الاقتصاد في  من الممارسات السلبية، ويساهم في تحقيق

فاعتماد الرقمنة يجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة في مقاومة الفساد وأقل تكلفة خاصة وأنها تسهل عملية 
     مراقبة دافعي الضرائب وموظفي الإدارة الضريبية على حد سواء وبالتالي اكتشاف أي نوع من المخالفات

 . فينأو التجاوزات من الطر 

          قبل التحول نحو رقمنة خدماتها الضريبية، تم التركيز في مرحلة أولى على تعزيز الوصولو      
للضرائب بمثابة نافذة  لمديرية العامةخاص باموقع إلكتروني من خلال إنشاء  المعلومة الضريبيةإلى 

والمالية، النصوص التنظيمية  معلومات ضريبية للمكلف يتيح الإطلاع على مختلف القوانين الضريبية
والدلائل الضريبية، إضافة إلى رسائل إعلامية والمجلة الإلكترونية الصادرة عن إدارة الضرائب، ليتم الانتقال 

التركيز على تحسين نوعية وأساليب تقديم الخدمات  بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، وفي هذه المرحلة تم
الرقمية الحديثة في تحويل معاملتها إلى معاملات الكترونية وتجريدها  الضريبية من خلال توظيف التقنيات

ومن أجل تعزيز خدماتها الرقمية تم إنشاء النظام المعلوماتي  طاروفي هذا الإ 1من طابعها المادي،
يعتمد على التشغيل الآلي و عن طريق بوابة على الانترنت،  ذا النظام، يتم التعامل به"Jibayatic"جبايتك

      تقديم خدمات عن بعد للقيام بالتصريح ودفع الضرائب، ولإطلاق حيث يتيحمنة الإجراءات الإدارية ورق
 هذا النظام للمديرية العامة  تم توظيفه لوضع "Indra-Sistames"هذا النظام تم الاستعانة بتعامل إسباني إندرا 

 

                                  
 . 2، ص9113، 52رسالة المديرية العامة للضرائب، عددتبسيط الإجراءات الإدارية نحو تحسين الخدمة العمومية، المديرية العامة للضرائب،  1
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     تهدف من خلاله إلى إنشاء إدارة إلكترونية، ويمنح هذا النظام المؤمن للمكلف العديد والذي  ،للضرائب
  1:من المزايا أهمها

 ؛ التصريح والدفع الالكتروني -
 الولوج إلى الإدارة الضريبية متاح في كل وقت وطول أيام الأسبوع؛  -
 التزاماته الضريبية؛  تزويد المكلف بالمعلومات حول رزنامته الضريبية المحينة مع -
 الولوج  إلى استماراته التصريحية والإطلاع عليها؛  -
 الدفع الإلكتروني؛  -
 .تقديم طعون وطلب امتيازاتوكذا طلب شهادات أو وثائق ضريبية، -

، تلتزم الشركات التابعة لمديرية كبريات 9112من قانون المالية لسنة  62وتطبيقا لأحكام المادة        
ويتعلق  9112 من سنة الشركات بالتصريح والدفع عبر الإنترنت، دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية جانفي

الأمر باكتتاب التصريحات الخاصة برقم الأعمال، كخطوة أولى للوصول إلى رقمنة شاملة لمديرية كبريات 
تعتبر عملية التصريح عن بعد فلضرائب أما بالنسبة للمكلفين التابعين للمراكز الجوارية ومراكز ا .المؤسسات

  2.عملية اختيارية بالنسبة إليهم إلى حين رقمنة هذه المراكز بشكل كامل

  الحصول على عدة خدمات رقمية أخرى، تتمثل في إجراء طلب الترقيم الجبائيكذلك يمكن للمكلفين      
لهذا من خلال بوابة إلكترونية مخصصة  إلكترونيا للأشخاص الطبيعيين والمعنويين( رقم التعريف الجبائي)

صدار شهادة الترقيم الجبائي الغرض ، كما تتيح للمكلفين متابعة معالجة طلباتهم المتعلقة بالترقيم الجبائي وا 
      من الوثائق والتصريحات الجبائية، إضافة تحميل العديدكذلك يمكن  3.والمصادقة على الرقم التعريفي

لإنشاء شركـــة  إلى بوابة مخصصة لإنشاء مؤسسات إذ تتيح هذه الخدمة إتمــــام جميع الإجراءات اللازمة
خدمة تحديد المواقع الجغرافية لمصالح المديرية العامة للضرائب، مواقع ترونيا مهما كــــــــــان شكلها، إلك

  . الخ...، المديرية العامة للضرائب على شبكات التواصل الاجتماعي

 وتحسين الاستقبال ومرجعية نوعية الخدمة تدريب الموظفين: المطلب الثالث
رد البشرية المؤهلة والمدربة على كفاءة أداء الإدارة اتؤثر نوعية الخدمة المقدمة وظروف الاستقبال والمو     

، هايعزز من ثقته فيبدرجة كبيرة في تحسين علاقة الإدارة مع المكلف بالضريبة و كذلك الضريبية، ويساهم 
فقد لذلك مما يؤدي في الأخير إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تحسين مستويات الامتثال الضريبي، 

                                  
المديرية العامة  رسالةتسيير أكثر شفافية للضريبة، : للمديرية العامة للضرائب جبايتكإطلاق النظام المعلوماتي الجديد المديرية العامة للضرائب،  1

 .1-5، ص ص9111، 26للضرائب،عدد 
   .2، ص9112، 21عدد، عصرنة الإدارة الجبائية محور إستراتيجي لوزارة الماليةرسالة المديرية العامة للضرائب،  2
 .2-1ص ص مرجع سبق ذكره، ،21رسالة المديرية العامة للضرائب، رقم 3
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الضريبية الجزائرية الذي تم الانطلاق فيه بداية  الإدارة وعصرنةخصص حيز كبير في إطار برنامج إصلاح 
   . لتحسين أداء المورد البشري ونوعية وجودة الخدمة المقدمةالألفية الثانية 

 تأهيل الموارد البشرية: الفرع الأول
بغرض تحسين كفاءة أداء موظفيها، تسهر الإدارة الضريبية الجزائرية على ضمان حصولهم على تكوين    

تقيات وتكوينات مختلفة، برامج تكوينية من ملمن مستمر بصفة إجبارية أو اختيارية، من خلال ما توفره 
ضمان مواكبة العنصر البشري لآخر مستجدات مهنته، فهي بذلك تقوم بتحديث معلوماته  والهدف من ذلك

عن تنفيذ وتطبيق  المسئولوهي عملية ضرورية كون العنصر البشري هو  1ومعرفته العلمية والعملية،
 .  التشريعات الضريبية

 حي عن أهم نشاطات التكوين المعتمدة ومدتها والمستفيدين منهانموذج توضي (13_9)رقم الجدول     
 . 9119خاصة بسنة 

 الضريبية الجزائرية الإدارةنموذج عن البرامج التكوينية الممنوحة لموظفي (: 10_2)الجدول رقم
 الرتب  موضوع الدورة مدة الدورة عدد المستفيدين

مهندس ، مفتش مركزي، مفتش رئيسي، مفتش الاستقبال والإعلام الجبائي أيام 6 19
 تقني سامي في الإعلام الآلي، إعلام آلي

 أيام 1 19
مهندس إعلام  ،مفتش مركزي، مفتش قسم إعلام آلي أيام 2 91

 تقني سامي في الإعلام الآلي ،آلي
 مفتش رئيسيش، مفت الضمان أيام 6 11
 مفتش مركزي للمنازعات الإداريالتحرير  أيام 6 92
 مراقبة المحاسبة أيام 6 91
تقني سامي في الإعلام ، مهندس إعلام آلي آلي إعلام أيام 3 29

 الآلي
 Windows service 2008إعلام آلي  يوم 31 91

SQL server 2008 -

 مهندس إعلام آلي

 الإداريالمنازعات الجبائية والتحرير  أيام 6 911
 للمنازعات

 مفتش مركزي ، مفتش رئيسي ،مفتش

 مفتش تحصيل الضريبة أيام 6 211
 مفتش رئيسي محاسبة الخزينة أيام 6 211
 مفتش مركزي ،مفتش رئيسي جباية الشركات أيام 11 91
 مفتش قسم، مفتش مركزي، مفتش رئيسيتقنيات التحقيق الجبائي في ظل النظام  أيام 6 221

                                  
، أطروحة دكتوراه     2610-2660عصرنة الإدارة الضريبية ودورها في تفعيل السياسة الجبائية دراسة حالة الجزائر خلال الفترة محمد قاسمي،  1

 . 995، 9112-9112، الجزائر، 9في العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة 
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 المالي والحاسبي الجديد
 مفتش مركزي، مفتش قسم  تكوين المكونين أيام 6 211

 (بتصرف).992ص مرجع سبق ذكره،محمد قاسمي،  :المصدر

يمية لصالح المديرية العامة للضرائب بتنظيم أنشطة تعل قامتوبهدف تحسين الممارسات الإدارية،     
  1:تشملإطاراتها وموظفيها، و 

   تنظيم مؤتمرات حول الجوانب الأخلاقية للمهنة؛ -
قوانين المالية المنظمة على المستوى الجهوي المحاور الرئيسية للنهج عرض من خلال مؤتمرات نشر  -

 . لتحسين فعالية تدابير الاستقبال \الجديد للنوعية
 بالقواعد الأخلاقية والمهنية؛ أساسا نشر أعداد خاصة لرسالة للمديرية العامة للضرائب تتعلق  -

مرة  صدار دليل أخلاقيات المهنة، والذي نشر لأولقامت المديرية العامة للضرائب بإوفي هذا الإطار       
الذي يحدد مختلف  الإطارمن فترة لأخرى، يعتبر هذا الدليل بمثابة يتم تحيينه  ، على أن9111سنة 

تسعى الإدارة الضريبية  الواجبات والقواعد السلوكية لموظفي المديرية العامة للضرائب، ومن خلال هذا الدليل
  2:يين ومسئولين، قادرين على رفع التحديات، وغايتها الأساسية من ذلكإلى تكوين أعوان مهن

 المساعدة على إثبات السلوك الأخلاقي المأخوذ من أساسيات ومعايير الخدمة العمومية؛  -
 ومصلحة ذات جودة؛  مسئولحماية الجمهور ضد تجاوزات الأعوان من خلال تهيئة سلوك مهني  -
        يبية بين الجمهور وتحسين علاقتها مع المكلف، وذلك بحث الأعوانالضر  الإدارةتحسين صورة  -

  . على تحسين تصرفاتهم
 الضريبية؛  الإدارةإعلام الأعوان بواجباتهم، تفاديا لحدوث تجاوزات تحقيقا لنزاهة  -
 استدراك حالات النزاع التي يمكن أن يتعرض لها الأعوان، مهما كانت طبيعة النزاع؛  -
 . إثارة تكيف أعوان الإدارة الضريبية وتشجيع روح الانتماء لديهم لرفع التحديات -

 المكلفين  ستقبالاتحسين : الفرع الثاني
يعتبر الاستقبال بمثابة نقطة اتصال هامة وضرورية بين الإدارة والمكلف، وتحسين ظروف الاستقبال     

    ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وسهولة الحصولشرط أساسي لتحسين علاقة الإدارة الضريبية بهم، و 
 تحت قيادةالتي وضعتها المديرية العامة للضرائب في إطار برنامجها  الإجراءاتومن بين  على المعلومات،

   3:نذكرمديرية العلاقات العامة والاتصال والهادف إلى تحقيق التحسين المستمر للخدمة المقدمة للمكلفين، 
 تفية مخصصة للمكلفين بالضريبة؛ إنشاء خطوط ها -

                                  
 . 1، ص9111، 69، عددتحسين استقبال الجمهور رهان من أجل إدارة عصريةرسالة المديرية العامة للضرائب،  1
 .1، ص9111، 12، عدداحترام أخلاقيات المهنة وتحسين السلوكرسالة المديرية العامة للضرائب،  2
 . 2-1ص ص مرجع سبق ذكره،، تحسين استقبال الجمهور رهان من أجل إدارة عصريةرسالة المديرية العامة للضرائب،  3
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علاملضمان استقبال  استقبالمكتب  إنشاء -  المكلفين بالضريبة؛  وا 
 فتح المكاتب للاستقبال اليومي للمكلفين مع إصلاح طريقة الاستقبال بالمواعيد؛  -
 تقليص آجال الرد على طلبات المكلفين؛ -
  1:كالآتيوهي ة، ستقبال تعمل وفق معايير محددللاتجهيز الهياكل الخارجية الجديدة بمصلحة خاصة  -
  علاممصلحة استقبال على مستوى مديرية كبريات المؤسسات، تتولى استقبال المكلفين بالضريبة  وا 

عداد لإالتابعين لمجال اختصاصها، والتعاون والتنسيق مع الهيئات المتواجدة على المستوى المركزي 
 الاتصال؛  إستراتيجية

 ل على مستوى مراكز الضرائب، تقوم باستقبال وتوجيه المكلفين بالضريبة التابعين إقليميا مصلحة استقبا
 هذه المراكز والتكفل بالمكلفين بالضريبة الجدد؛ ل
  ،منح المعلومات الضرورية في مهمتها وتتمثل مصلحة استقبال على مستوى المراكز الجوارية للضرائب

للكلفين بالضريبة التابعين إقليميا لهذه المراكز، وتوزيع مختلف الوثائق ذات الطابع الجبائي وكذا تنظيم 
  . المواعيد

علامها بالجهود المبذولة من طرف  -  الإدارةتنظيم لقاءات مع مختلف الجمعيات والاتحادات المهنية وا 
وفي المقابل دعوة هذه ، الإجراءاتضريبي وجهودها في سبيل تطوير وتنظيم الضريبية بهدف تبسيط النظام ال

 الجمعيات إلى المشاركة في تحسين الوعي الضريبي؛ 
 إعلام المكلفين بالتزاماتهم الضريبية؛  -
 نشر البلاغات الصحفية، وكذا المطبوعات والوثائق اللازمة لفهم التشريع الضريبي؛  -
 ترقية الاتصال عن بعد من خلال المواقع الالكترونية للإدارة الضريبية؛    -
 "G"العمل على تحسين الخدمات الالكترونية بجعل الرزمة الجبائية وكذا مطبوعات التصاريح سلسلة  -

   متاحة للتحميل؛   
الالكتروني للإدارة  تكون متاحة عبر الموقعبحيث إعداد الوثائق ذات الطابع الجبائي الموجهة للجمهور  -

  . ، مثل البريد الالكتروني ومعرض الأسئلةالضريبية
  . 9112-9111يوضح تطور استقبال مستخدمي الإدارة الضريبية، خلال الفترة  (11_9)الجدول رقم    

 2610-2616خلال الفترة  الضريبية الإدارةاستقبال مستخدمي إحصائيات خاصة ب(: 10_2)الجدول رقم

الاستقبال  السنوات
 الشخصي

الاستقبال عبر 
لقاءات مع  البريد الالكتروني المراسلات الكتابية الهاتف

 الجمعيات المهنية
9111 231.155 115.121 12.113 135 121 
9111 1.911.192 25.315 15.131 626 69 

                                  
، أهمية الإدارة الجبائية في تحسين علاقتها مع المكلفين بالضريبة دراسة إحصائية باستقبال مستخدمي الإدارة الجبائيةأحمد دساس ومحمد دوة،  1

 . 31، ص9191، البليدة، الجزائر، 9، جامعة البليدة 1، عدد2مجلة دراسات جبائية، مجلد 
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9119 1.966.132 22.321 19.121 126 152 
9113 1.116.112 22.111 16.112 296 25 
9111 1.911.299 132.921 15.192 1.162 113 
9116 216.311 111.121 1.322 11.152 1.165 
9115 266.351 22.619 1.251 1.112 162 
9111 232.666 13.319 11.299 1.122 112 
9112 191.621 19.111 5.115 253 25 

Source: DGI, Statistiques relatives a l’accueil des usagers de l’administration fiscale, p1, 

site in: https://mfdgi.gov.dz/images/pdf/Statistiques_accueil_site.pdf 

 نوات التقليديةالق أن هناك انخفاض كبير في الإقبال على مختلف الجدول نلاحظهذا من خلال نتائج     
البداية مرتفعة بالنظر  رغم أنها كانت في، للمكلفين وخاصة تلك التي تتطلب الحضور الشخصيللاستقبال 

ثقافة التعامل  لغياب وأطبيعة المعاملات التي تتطلب في كثير من الأحيان الحضور الشخصي للمكلف، ل
التكنولوجيا الرقمية من مزايا من ناحية الوقت  ، رغم ما توفرهفي تلك الفترة لدى بعض المكلفين الالكتروني

والبريد الالكتروني لطرح ستعمال أسلوب المراسلات الكتابية لا نفس الملاحظة بالنسبة، والجهد والتكلفة
الموقع  التسهيلات التي رافقت ظهورويمكن إرجاع ذلك إلى الاستفسارات والحصول على معلومات، 

والموجودة تحت تصرف المكلفين مثل الدفع والتصريح الالكتروني لمتاحة ا الرقميةوالخدمات  الالكتروني
     . وما إلى ذلكوالترقيم الجبائي، وحتى إنشاء مؤسسات، 

 مرجعية نوعية الخدمة: الفرع الثالث
تحتل نوعية الخدمة محورا أساسيا في خطة عمل الحكومة، التي تسهر على تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد     

وخاصة عن طريق تطوير الإدارة الالكترونية وتعزيز الكفاءة والتحسين المستمر لنوعية الخدمة العمومية، 
وصول إلى مختلف المصالح المهنية والأخلاقية، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على المعلومة وال

   ووعيا لمتطلبات نوعية الخدمة فقد بدلت الإدارة الضريبية الجزائرية جهدا كبيرا لتكون إدارة رائدة. العمومية
جوان  1، المؤرخة في 1تم إنشاء مرجعية نوعية الخدمة بموجب التعليمة العامة رقم  حيث 1.في هذا المجال

تعتبر كوسيلة لترقية ثقافة الاستقبال ونوعية الخدمة التي و ضرائب، ، الصادرة عن المدير العام لل9111
. المقدمة، تضم مجموعة من المعايير الداخلية والخارجية التي يجب احترامها من قبل أعوان الهياكل الجديدة

يترجم هذا المرجع سعي الإدارة لتحسين علاقتها مع المكلف بالضريبة من خلال تقديم خدمة فعالة وضمان 
استقبال نوعي، وهو مؤشر هام بالنسبة لجميع الهياكل يرتكز على خمسة محاور رئيسية، التواجد، الاستقبال، 

يتم اكتتاب هذه المحاور . السرعة في معالجة طلبات المعلومات، الإصغاء، حسن التنظيم وتطوير الكفاءات

                                  
 .  2، ص9116، 21، عددشرات النجاعة تؤكد تحسن استقبال المكلف بالضريبةنتائج مؤ رسالة المديرية العامة للضرائب،  1

https://mfdgi.gov.dz/images/pdf/Statistiques_accueil_site.pdf
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ن التكفل بشكاوى المكلفين على أحسن التزام لنوعية الخدمة المطلوب من الإدارة الالتزام بها لضما 91في 
  1:وقد حددت أهداف مرجعية نوعية الخدمة فيما يلي. وجه
 جعل نوعية الخدمة أولوية إستراتيجية للإدارة الضريبية؛ -
 إضفاء الطابع المهني على مهام الاستقبال في الإدارة الضريبية؛  -
 تيسير وصول المكلف للمصلحة؛  -
 تسهيل الإجراءات الإدارية؛  -
 الإلمام بتطلعات المكلفين؛ -
علان نتائج مسعى نوعية الخدمة بشكل منتظم-  .قياس وا 
يتضمن إحصائيات متعلقة بنتائج مرجعية نوعية الخدمة على مستوى الهياكل  (16_9)رقم الجدول    

 . 9112-9119خلال الفترة الخارجية من كبريات المؤسسات والمراكز الضريبية 
بمديرية كبريات المؤسسات والمراكز بمرجعية نوعية الخدمة  المتعلقة الإحصائيات(: 10_2)الجدول رقم

 2610-2612خلال الفترة  الضريبية
 2612 2610 2610 2610 2610 2612 2610 

         دخولظروف الاحترام نسبة 
 مصالحناإلى 

63492% 6245% 12415% 15451% 11463% 11423% 21% 

نسبة التكفل بالمكلفين 
 بالضريبة

21462% 21422% 2246% 2245% 2242% 22% 2142% 

 %21411 %11411 %52465 %13413 %11425 %19439 %5541 ؤداةنسبة نوعية الخدمة الم
 %13413 %11 %51413 %53433 %11433 %16415 %52412 الآجالنسبة احترام 

للمكلفين  الإصغاءنسبة 
 بالضريبة

13415% 56% 22451% 52451% 11425% 52% 51491% 

لنوعية  الإجماليالمؤشر 
 الخدمة

22.21
% 

20,02
% 

06,00
% 

20,00
% 

22,02
% 

20,20
% 

20,00
% 

Source : DGI, Statistiques relatives a l’accueil des usagers de l’administration fiscale, 

op.cit, p4. 

الجدول أعلاه النتائج الايجابية المحققة في ما يخص نوعية الخدمة المطبقة المسجلة في  النسبتعكس     
-19لنوعية الخدمة يتراوح بين  الإجماليحيث أن المؤشر بالهياكل الجديدة للمديرية العامة للضرائب، 

شك  ، ويمكن إرجاع ذلك للجهود التي تبدلها الإدارة الضريبية الجزائرية في هذا المجال، والتي بلا2145%

                                  
 : متاح على الرابط مرجعية نوعية الخدمة طموح قوي لتحسين استقبال المكلفين بالضريبة،المديرية العامة للضرائب، 1

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/228-2014-05-20-08-51-48 ،
 . 93:11، 96/11/9191: تاريخ الاطلاع
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           من أثر ايجابي هذاللرقي بالخدمة العمومية لأفضل مستوى، لما لتتطلب المزيد من التحسينات 
 .على سلوكيات المكلفين وتوطيد علاقة الإدارة الضريبة بالمكلفين وتقريبها منهم

 . فهعصرنة الإدارة الضريبية الجزائرية وأهداإصلاح و محتوى برنامج الشكل أدناه يلخص لنا    
 عصرنة الإدارة الضريبية الجزائريةإصلاح و محتوى برنامج ( 0_2)الشكل رقم

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .من إعداد الباحثة :المصدر
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 : خلاصة الفصل الثاني
  . الجبائي بالإصلاحبالمفاهيم المتعلقة  الإمكانقدر  الإحاطةحاولنا من خلال هذا الفصل     
النظم الضريبية لتصحيح أوجه القصور في  إلزاميةكعملية ضرورية إن لم نقل  الجبائي الإصلاحأن      

وله ثلاث أبعاد بعد قانوني يخص الهيكل وجعله يتماشى مع التغيرات التي تشهدها البيئة داخليا وخارجيا، 
وللإصلاح الضريبي، وبعد هيكلي يشمل الإدارة الضريبية، وبعد مجتمعي يرتبط بالمكلفين بالضريبة، 

 . اجتماعية واقتصادية الضريبي أهداف متعددة إضافة إلى هدف تحسين الحصيلة المالية
لإصلاح نظمها الضريبية ملحة ت التي تعاني منها الدول النامية وتجعلها في حاجة من بين الاختلالا   

، غياب قاعدة العادلة انخفاض الحصيلة الضريبية، واختلال الهيكل الضريبي بهيمنة الضرائب غير المباشرة
الضريبية الذي تبنى عليه النظم الضريبية الجيدة، وضعف الإدارة الضريبية المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق 

 . القوانين الضريبية والتي تعتبر من أهم أسباب ضعف التنظيم الضريبية في الدول النامية
تحصيل الضريبي، توسيع القاعدة لتشمل علاج فجوة ال، الجبائي الإصلاحكما تتعدد وتتسع مجالات 

صلاح وترشيد المعدلات الضريبية، إصلاح الإدارة الضريبية، وأخيرا تحقيق الاتساق بين الأدوات  الضريبية وا 
       في العديد المنفذة الإصلاحات الضريبية وقيادة المالية الدولية دور محوري في تأطير  وللمؤسسات . الضريبية

ويكون التدخل إما بشكل مباشر بطلب من الدولة، أو بشكل غير مباشر من الدول وخاصة الدول النامية، 
    . من خلال دراساتها وتقارير الخبرة

نظاما ضريبيا معقدا ومشوها للغاية يعتمد على قوانين تعود للحقبة  وكما لاحظنا أنه كان للجزائر    
مع التغيرات التي  يتلاءم لم يكن كما أنه، مركزيا مرحلة الاقتصاد المخططالاستعمارية تم تكييفه ليتماشى مع 

الإيرادات الضريبية اللازمة  تعبئةوالأهم من ذلك عجزه عن  ،شهدتها الساحة على المستوى المحلي والدولي
لتسطير مما دفع بالجزائر لتمويل الإنفاق العام في ظل تزايد حدة الأزمات وانخفاض الإيرادات النفطية،  

 . برنامج لإصلاح نظامها الضريبي للقضاء على أوجه القصور فيه بهدف تحسين كفاءته وفعاليته
بهدف تبسيط النظام الضريبي الجزائري وزيادة مردوديته المالية، ركز الجيل الأول من الإصلاحات     

 ضرائب جديدة، ممثلة  3تأسيسولى هذا الأساس تم  الجبائية في الجزائر على إصلاح الهيكل الضريبي، 
إضافة إلى  ،الرسم على القيمة المضافةو في الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي، 

 . مجموعة من الضرائب والرسوم الأخرى، التي تعكس تنوع هيكل النظام الضريبي الجزائري
إصلاح خلال الجيل الثاني من الإصلاحات الجبائية في الجزائر تم تسطير برنامج ضخم هدفه      

لتحسين كفاءتها، فمستوى المصالح الخارجية تم استحداث هياكل جديدة الإدارة الضريبية الجزائرية  وعصرنة
ائب، أما على مستوى مديرية كبريات المؤسسات، المراكز الضريبية، المراكز الجوارية للضر  تتمثل في

 . إدماج الرقمنة في المجال الضريبيكما تم الإجراءات تم العمل على تبسيط الإجراءات 



 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث
تقييم مردودية النظام الضريبي   

  اتفي ظل الإصلاحالجزائري  
 خلال الفترة   ةجبائيال

2991-1129 
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 : تمهيد
كان الهدف  1991ودخل حيز التطبيق سنة  1991الذي انتهجته الجزائر بداية من  جبائيال الإصلاح    

       في الاعتماد  استمرارهابعد إدراكها لخطر النفطية  الإيراداتالرئيسي له تقليل اعتماد الحكومة على 
المدى الطويل على متجددة فإن استمرار عوائده  غير ثروةهذا الأخير بالإضافة لكونه  ي،النفطالقطاع على 

، وبهدف تحقيق هدف التحرر من التبعية عوامل خارجية غير متحكم فيهالعدة حالة غير واردة لكونه يخضع 
صلاح إدارتها الضريبية، وتم التركيز في المرحلة  النفطية عمدت الجزائر إلى توسيع القاعدة الضريبية وا 

إعادة صياغة الأحكام الضريبية وتمخض عن ذلك استحداث ثلاث ضرائب على  جبائيال للإصلاحالأولى 
 جبائيأهم ما جاء به الإصلاح ال منتعتبر  -تم التعرض لها بالشرح والتحليل في الفصل السابق–أساسية 

، أما المرحلة الثانية والتي أطلق الإصلاحاتأطلق على هذه المرحلة بالجيل الأول من و خلال مساره الطويل 
تم التركيز فيها على تحسين الإدارة الضريبية من خلال إعادة تنظيم فقد  الإصلاحاتها الجيل الثاني من علي

 .هياكلها وتبسيط إجراءاتها، وما إلى ذلك
في تحسين المردودية المالية للنظام  جبائيمن خلال هذا الفصل سنحاول تقييم جهود الإصلاح ال    

سنحاول من خلال المبحث الأول حيث قسيم الفصل إلى أربع مباحث ، ولتحقيق هذا الغرض تم تالضريبي
تحليل تطور الجباية العادية ومساهمتها في الإيرادات العامة للدولة وكذا مساهمتها في تغطية النفقات العامة 
وذلك بالموازاة مع مساهمة الجباية النفطية، ومن خلال المبحث الثاني نحاول تحليل هيكل وبنية الجباية 

وفي  ،ومن خلال المبحث الثالث نستخدم بعض المؤشرات المالية لقياس مردودية النظام الضريبي ،العادية
  . نحاول تسطير بعض الإجراءات من شأنها تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائريسالمبحث الأخير 
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 الية للجباية العاديةمساهمة الإصلاحات الجبائية في تحسين المردودية الم: المبحث الأول
الإيرادات و تنقسم الإيرادات العامة في الجزائر إلى الإيرادات الجبائية والإيرادات غير الجبائية،         

 الذي ارتكز وتعتبر الجباية العادية المحور الرئيسي، نفطيةإلى جباية عادية وجباية تتفرع  بدورهاالجبائية 
محل الجباية النفطية لتجنب  إحلال الجباية العادية والهدف من ذلكتنفيذه،  بدايةمنذ  جبائيعليه الإصلاح ال

في هذا المبحث سنحاول تحليل تطور  .استقرار عوائدها مالتعرض للتقلبات الإيرادات النفطية التي تتميز بعد
ت العامة للدولة الجباية النفطية في الإيرادا مساهمةالحصيلة المالية للجباية العادية ومقارنة مساهمتها مع 

 . وكذا مساهمتها في تغطية النفقات

 1129-2991خلال الفترة تطور الإيرادات الجبائية في الجزائر : المطلب الأول
بالظروف الداخلية المحيطة بالنظام الضريبي فإن الجباية بدرجة كبيرة إذا كانت الجباية العادية تتأثر    

وعليه فالأولى يمكن التحكم فيها وتوجيهها والثانية يصعب التحكم فيها النفطية تتأثر بالعوامل الخارجية، 
 محورال سنحاول من خلال هذا، وعليه اليوم والتنبؤ بها خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم

    . ةجبائيال اتوالجباية النفطية في ظل الإصلاح الجباية العاديةتطور الحصيلة المالية لكل من  استعراض

 في الجزائرتطور الحصيلة المالية للجباية العادية : الأول فرعال
لجباية العادية بمدى اتساع القاعدة الضريبية، كفاءة الجهاز الإداري المكلف المالية لحصيلة التتأثر      

 جبائيةا الالإعفاءات أو المزايــــو الاقتصادي، ـــــ، معدل النمجبائيةبالتحصيل، مدى فعالية إجراءات الرقابة ال
بدرجة كبيرة بغياب  وهذين الأخيرين يتأثران ،والاقتصاد غير الرسمي ،حجم التهرب الضريبيالممنوحة، 

برنامج  أي عليها يرتكز وهي المحاور التي ،المكلفبتعقد القوانين الضريبية وعلاقة الإدارة الوعي الضريبي، 
 اتنتناول بالتحليل مساهمة الإصلاحمن الدراسة في هذا الجزء  .منفذ في مختلف دول العالم جبائيصلاح إ
    والشكل (1-3)يعرض الجدول في تحسين المردودية المالية للجباية العادية في الجزائر، حيث  ةجبائيال
 . 1119-1991البيانات المتعلقة بالحصيلة المالية للجباية العادية خلال الفترة  (3-1)

  1129-2991في الجزائر خلال الفترة  للجباية العاديةية تطور الحصيلة المال (:2-3)الجدول رقم

 الجباية العادية السنوات
 (مليار دج)

التطور النسبي 
 الجباية العادية السنوات %

 (مليار دج)
التطور النسبي 

% 
2991 108,86 - 1112 712,58 10,56% 
2993 130 19,42% 1112 768,39 7,83% 
2991 192,43 48,02% 1112 960,65 25,02% 
2991 241,99 25,75% 1119 1144,91 19,18% 
2992 286,93 18,57% 1121 1278,07 11,63% 
2992 312,86 9,04% 1122 1515,69 18,59% 
2992 338,45 8,18% 1121 1909,74 26,00% 
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2999 338,79 0,10% 1123 2023,7 5,97% 
1111 361,63 6,74% 1121 2090,36 3,29% 
1112 405,26 12,06% 1121 2362,85 13,04% 
1111 481,08 18,71% 1122 2491,8 5,46% 
1113 524,54 9,03% 1122 2661,91 6,83% 
1111 574,75 9,57% 1122 2712,01 1,88% 
1111 644,54 12,14% 1129 2839,89 4,72% 

 %23 2122811 متوسط الفترة
 .الضرائب غير المباشرة+ حقوق التسجيل والطابع+ المباشرةالضرائب  =الجباية العادية -: ملاحظة

 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
 .1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، -

-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre 12, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

 1129-2991الحصيلة المالية للجباية العادية خلال الفترة (: 2-3)الشكل رقم

 
  (.1-3)الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  إعدادمن  :المصدر

    1119إلى  1991نلاحظ أنه خلال الفترة الممتدة من سنة  ،(1-3)من خلال بيانات الجدول والشكل     
مليار دج  110801من  لية للجباية العادية، حيث ارتفعتفي الحصيلة الما ومتتالية كبيرة اتتم تسجيل زياد

سنة من بداية تنفيذ  10، أي أنها تضاعفت خلال 1119مليار دج سنة  1039809إلى  1991سنة 
تعكس النتائج %. 13يقدر بـ وسطي سنوي مرة، بمعدل نمو  11إصلاحات النظام الضريبي أكثر من 

التي بذلتها الجزائر في سبيل لاهتمام الذي تحظى به الجباية العادية في الجزائر، والجهود المحققة حجم ا
تحسين المردودية المالية للجباية العادية من خلال توسيع القاعدة الضريبية باستحداث ثلاث ضرائب عالمية 

دون  ،القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات والرسم على الإجماليممثلة في الضريبة على الدخل 
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 الجباية العادية 
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صلاح الإدارة لتعزيز التحصيل الضريبي والحد من الممارسات السلبية، إهمال إصلاحها للضرائب القائمة  وا 
بتوجيه من المؤسسات  1111 في تنفيذه سنة روعالذي تم الش الضريبية من خلال تسطير برنامج العصرنة

 . الدولية

 في الجزائر  نفطيةباية التطور الحصيلة المالية للج: الفرع الثاني
عوائد معتبرة كنتيجة لارتفاع  حققتفقد ونتيجة لذلك ، نفطتعتبر الجزائر من بين أهم الدول المصدرة لل     

ظلت الجباية  فقد يةالنفطالإيرادات على  ونظرا لاعتمادها الشبه مطلقأسعار النفط في الأسواق العالمية، 
   متناسية في ذلك  الاهتمام الكافي من قبل الدولة الجزائرية،بمحور هامشي لم يحظى لعقود مضت العادية 

   الثروة النفطية من الثروات الناضبة أي أن استنفاذها وحتى استبدالها بثروات أخرى متجددة مسألة وقت أن
وهو ما يجعل ية، في الأسواق العالم سلعة عالمية تخضع لتقلبات العرض والطلب فضلا عن كونها، لا أكثر

         انخفاض الإيرادات المتأتيةلخطر الاعتماد عليها بشكل كبير يعرض المالية العامة للدول النفطية 
التي خضعت هي الأخرى لعدة تتكون الجباية النفطية و . من المصدر الأول لتمويل برامج الإنفاق العام

  لدولة مقابل الحصول على حق الاستكشاف التي تفرضها ا مجموعة من الضرائب والرسوم إصلاحات من
ومن أمثلة هذه الضرائب ، قانون المحروقات إلى يخضع تنظيمها في الجزائرو  ،أو استغلال الحقوق النفطية

       ، الرسم المساحي والرسمعلى الناتجوالضريبة على الدخل النفطي، الضريبة  واتالإتا :والرسوم نذكر
      1.الخ... على حرق الغاز،

 . الحصيلة المالية للجباية النفطيةبتطور البيانات المتعلقة  (1-3)والشكل  (1-3)يعرض الجدول    
 1129-2991تطور الحصيلة المالية للجباية النفطية خلال الفترة (: 1-3)الجدول رقم

 السنوات
 %التطور النسبي (مليار دج) نفطيةالجباية ال

 (1) (2) (1) المحصلة (2) المدرجة في الميزانية
1991 19380 19380 - - 
1993 129811 129811 -7,52% -7,52% 
1991 111810 111810 23,97% 23,97% 
1991 331811 331811 51,30% 51,30% 
1991 112801 112801 51,08% 51,08% 
1992 121821 121821 12,39% 12,39% 
1990 320821 320821 -33,65% -33,65% 

                                  
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ينظم نشاطات المحروقات،، 1119ديسمبر  11المؤرخ في  13-19، قانون رقم 119إلى  111المواد من  1

 .  31-12، ص ص29عدد 
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1999 111811 111811 47,90% 47,90% 
1111 211 1123811 28,54% 109,46% 
1111 01181 911811 16,75% -17,80% 
1111 91181 91189 9,02% -2,24% 
1113 031811 1101 -8,77% 36,28% 
1111 01181 110182 3,13% 15,62% 
1111 099 1112801 4,27% 52,64% 
1111 911 1211 1,89% 19,67% 
1112 923 1211801 6,22% -0,08% 
1110 121181 1110811 76,30% 47,82% 
1119 1912 1312812 12,34% -41,93% 
1111 111182 1011811 -22,07% 21,15% 
1111 111981 3019821 1,84% 35,81% 
1111 1119811 1111831 -0,68% 5,87% 
1113 111189 3120813 6,38% 9810-% 
1111 1122823 3300811 -2,36% 2809-% 
1111 1211891 1121813 9,20% -32,85% 
1111 1101811 1201811 -2,34% -21,71% 
1112 1112 1112 26,42% 19,42% 
1110 131982 1202811 10,47% 31,03% 
1119 111081 111081 7,18% -9,64% 

 %21822 %81121 2221833 2231821 متوسط الفترة
(+ لنفطمحسوبة على أساس السعر المرجعي ل)المدرجة في الميزانية نفطيةالجباية ال= المحصلة لنفطيةالجباية ا - :ملاحظة
 . المخصصة لصندوق ضبط الإيرادات نفطيةالجباية ال
 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر

 .1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب،  -
- ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor "SROT" 2000–2019, site in: 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  

- DGT, Situation du Fonds de Régulation des Recettes (FRR) 2000 – 2019, site in: 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/FRR2019.pdf. 

 
 

  

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/FRR2019.pdf
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 1129-2991 في الجزائر خلال الفترة النفطية تطور الحصيلة المالية للجباية(: 1-3)الشكل رقم

 
 : الباحثة بالاعتماد على إعدادمن : المصدر
 . (1-3)معطيات الجدول  -
 . OPECالتقارير السنوية لمنظمة  -

تحت تأثير عدة عوامل  تغطيها الدراسة انخفضت الإيرادات النفطية خلال ثلاث فتراتخلال الفترة التي      
جوهري  إصلاح تنفيذشرعت الجزائر في  إثرهاوالتي على  1901بعد الأزمة النفطية لسنة  وذلك ،خارجية
 .لنظامها الضريبيعميق 

   % 2811بمعدل  1991نة عما كانت عليه س 1993سنة  نفطيةانخفضت الحصيلة المالية للجباية ال   
لتتخذ  دولار من قيمتها، 181ار النفط التي فقدت أكثر نتيجة لانخفاض أسعمليار دج  1181أي بحوالي 

 1992سنة % 11181معدل نمو قدر بـ  ةسجلم 1992الجباية النفطية بعدها منحا تصاعديا إلى غاية 
    وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط ،مليار دج 121821 بلغت قيمتهاوحصيلة مالية  1991سنة ب مقارنة

 19811إلى  1991دولار سنة  11819حيث انتقل سعر برميل النفط الجزائري من  ،في الأسواق العالمية
 1992إلى غاية  جبائيال الإصلاحالجباية النفطية من بداية  وما يمكن ملاحظته أن ،1992دولار سنة 
 . مرة 1811أكثر من تضاعفت 
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 (سلة أوبك)سعر النفط الجباية النفطية المحصلة  الجباية النفطية للميزانية العامة
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     نتيجة للأزمة المالية لدول جنوب شرق أسيا 1990سجلت الجباية النفطية انخفاضا مرة أخرى سنة    
     انعكس سلبا على سعره مماانخفاض الطلب العالمي على النفط، التي أدت إلى و  1990-1992بين 
المالية للجباية النفطية الحصيلة نتيجة لذلك تراجعت و ، لبرميل النفط الواحد دولار 13811 انخفض إلىالذي 
 .مليار دج 191811مليار دج بفارق هبوط قدر بـ  320821لتصل إلى % 33811بمعدل 

    انتعش الطلب العالمي على النفط وهو ما انعكس بشكل ايجابي على سعره  1999 السنةمع نهاية    
ونتيجة لذلك نمت للبرميل، دولار  10811مسجلا في المتوسط % 10811بمعدل  ةالسابق السنةالذي زاد عن 

مليار دج بفارق  111811مسجلة حصيلة قدرها  1990سنة مقارنة ب% 1289الإيرادات النفطية بمعدل 
حيث بلغ سعر برميل النفط  1111حتى سنة في الارتفاع  الأسعاراستمرت  .مليار دج 101811قدره  ارتفاع

النفطية  الإيراداتوقد نمت دولار،  10822ليصل إلى نحو  1991لسنة  جبائيال الإصلاحبداية  ذذروته من
الملاحظ و مليار دج،  1123811بحصيلة مالية قدرها و  1999سنة ب مقارنة% 119811نتيجة لذلك بنسبة 

 . 1111-1991مرات خلال الفترة  1أن الجباية النفطية قد تضاعفت أكثر من هنا 

 11821 إلى أسعار النفط لانخفاضنتيجة  1111-1111خلال عامي سجلت الجباية النفطية انخفاضا    
        1111مليار دج سنة  1123811من حصيلتها المالية حيث انتقلت  ،دولار على التوالي 11891و

حتى سنة  1113وبداية من سنة %. 19813، أي أنها تراجعت بنسبة 1111مليار دج سنة  91189إلى 
دولار للبرميل  90891بـ  1110متواصلة بلغت حدها الأعلى سنة و ات كبيرة سجلت أسعار النفط زياد 1110

النفطية  الإيراداتونتيجة لذلك نمت ، 1110-1113 الفترةمرات خلال  ثلاثتضاعف السعر أكثر من  كما
حصيلتها انتقلت حيث ، 1113سنة ب مقارنة% 111891وبنسبة ، 1111سنة مقارنة ب% 311813بنسبة 
، أي أنها تضاعفت أكثر 1110مليار دج سنة  1110811 إلى 1113مليار دج سنة  1101من  المالية

    . 1110إلى  1991مرة خلال الفترة من  1182بينما تضاعفت بحوالي  . ذات الفترةمن ثلاث مرات خلال 

    بظلالها لقت والتي ما لبثت أن أانفجرت الأزمة المالية العالمية  1110في النصف الثاني من سنة    
نتيجة لانخفاض السنة  نفسمن في أسعار النفط خلال الربع الأخير  احاد اانهيار  مخلفةالسوق النفطية  على

مما أدى إلى تراجع كبير % 1382سعر خامات سلة أوبك بنسبة  انخفضالطلب العالمي على النفط، حيث 
قد نمت بشكل كبير خلال الأشهر التسع الأولى  لإيراداتا، وكانت هذه النفطية خلال تلك الفترة الإيراداتفي 

مدفوعة بالارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط التي بلغت ذروتها في شهر جويلية من نفس السنة، وبالتالي 
، %1280مليار دولار، أي بنمو بلغت نسبته  19181 لغالنفطية مستوى قياسي ب الإيراداتوصلت محصلة 

للحد من تراجع أسعار  1119بداية من سنة  الإنتاجوبك تخفيض حصص وعلى إثر ذلك قررت منظمة أ
، وكذلك 1119سنة % 180العربي بحوالي  الإنتاجبما يعيد الاستقرار لأسواق النفط، وقد خفض النفط 
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عن هذين العاملين انخفاض  ، نتج1110سنة مقارنة ب% 3183انخفض متوسط سعر سلة أوبك بنسبة 
أما  1.مليار دولار 30183لتصل إلى  1119سنة % 1182العربية النفطية بنسبة  الإيرادات النفطية للدول

     1312812، لتصل إلى 1119سنة % 11893بنسبة  إيراداتها النفطيةانخفضت  بالنسبة للجزائر فقد
 . مليار دج

سعار النفط متواصلة نتيجة لارتفاع أكبيرة و زيادات  نفطيةال الإيراداتسجلت  1111-1111خلال الفترة    
وعلى إثر ، 1111دولار سنة  111891سعر برميل النفط الجزائري إلى  وصلمستويات قياسية، حيث  إلى
مليار دج لسنة  1011811مقابل  1111مليار دج سنة  1111831الإيرادات النفطية إلى ارتفعت  ذلك

 لتنخفض ،1119 بسنةمقارنة % 21811، و1111سنة ب مقارنة% 13822، أي بمعدل نمو قدر بـ 1111
 . %9810 هادر قانخفاض مليار دج بنسبة  3120813إلى  1113سنة الإيرادات النفطية 

، وبذلك يكون 1111سنة شهدت أسعار النفط انهيارا كبيرا استمر إلى أوائل  1111 سنةصف تمنوفي    
تنامي الوفرة في المعروض إلى جانب الازدهار  ويفسر هذا الانهيار ،1901هو الأطول منذ انهيار سنة 

 ونتيجة لذلكالنفط الصخري والذي لعب دورا كبيرا في تراجع  الطلب العالمي على النفط،  إنتاجالذي شهده 
دولار  11810، ليصل سعر البرميل إلى 1111بحلول سنة من قيمتها % 11فقدت أسعار النفط حوالي 

مقارنة  1111سنة % 12811انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة قد و ، 1113دولار سنة  119830مقابل 
 . مليار دج 120181أين وصلت إلى ، 1113 مقارنة بسنة% 11812، و1111 بسنة

 نفطيةال الإيرادات، ونتيجة لذلك نمت 1110حتى  1112خلال سنة مرة أخرى أسعار النفط  ارتفعت    
هذا أن مليار دج، غير  1202811يث وصلت إلى ، ح1111 مقارنة بسنة% 11810بنسبة  1110سنة 

شهدت أسعار النفط هبوطا حادا  1110في الأسعار لم يدم طويلا، فخلال النصف الثاني من سنة  التحسن
مما أدى إلى انخفاض  أ من النفط الصخري،.م.الو إنتاجنتيجة لارتفاع العرض من خارج أوبك وزيادة 

ومن المتوقع أن تستمر أسعار %. 9811بنسبة مليار دج أي  111081إلى  1119الإيرادات النفطية سنة 
      مع المنتجين للنفط من خارج أوبك  المتعاقبةالأزمات الصدمات و في الانخفاض مستقبلا مع توالي  النفط
  . ظهور البدائل للنفط الخامأو 

 

 

                                  
، دراسات اقتصادية، العامة في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعيتداعيات الأزمة المالية العالمية على أوضاع المالية نبيل جورج دحدح،  1

 . 13-11، ص ص1111صندوق النقد العربي، 
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وتوقعات باستمرار  1111خلال الطفرة النفطية لسنة : لميزانية العامةالمدرجة في ا نفطيةالجباية ال -
من قانون  11الأسعار في الارتفاع، قررت الجزائر إنشاء صندوق ضبط الإيرادات بموجب أحكام المادة 

بحيث يتم توجيه الفائض من القيم الجبائية الناتجة عن الفرق بين السعر  1111،1المالية التكميلي لسنة 
، بحيث الجباية النفطية والسعر الحقيقي إيراداته معدو الميزانية العامة في تقدير المرجعي الذي يعتمد علي

لتقليل يكون السعر المرجعي أقل من متوسط السعر المتوقع للسنة القادمة ضمن قانون المالية، وذلك 
       العامةلسد العجز في الميزانية إليه التعرض للتقلبات أسعار النفط، وتشكيل فائض مناسب يمكن اللجوء 

     رغم 1112،2دولار للبرميل استمر العمل به إلى غاية  19سعر مرجعي للنفط بـ تم تحديد . حال حدوثه
تم رفعه سنة ، 1112وصل إلى حوالي أربعة أضعاف السعر المرجعي سنة أن متوسط سعر النفط الحقيقي 

كان  1111سنة أي ة النفطية الثانية وخلال الطفر  1111دولار واستمر العمل به إلى غاية  32إلى  1110
      تم رفعه 1111وفي سنة  السعر الحقيقي للنفط يساوي أكثر من ثلاث مرات السعر المرجعي المحدد،

دولار وبقي  11دولار، ومع ذلك تم رفعه إلى  11810متجاوزا بذلك السعر الحقيقي المقدر بـ دولار  11إلى 
 1112المالية الكبيرة الموجهة للصندوق إلا أنه وفي سنة  الفوائض ، رغم1119العمل به ساريا إلى غاية 

     .استنفذ الصندوق رصيده بالكامل

تالية أغلب تلذلك نلاحظ أن الحصيلة المالية للجباية النفطية الموجهة للميزانية العامة شهدت زيادات م   
       1111حد ما باستثناء سنة  الفترة مع تسجيل انخفاضات خلال فترات قليلة وبمعدلات منخفضة إلى

 111081مليار دج إلى  211من وقد انتقلت الحصيلة المالية ، %11812نسبته بلغت أين سجلت انخفاضا 
، وذلك نتيجة %119829نسبته بلغت فت أكثر من ثلاث مرات وبنمو عأي أنها تضا 1119مليار دج سنة 

وما يلاحظ كذلك أن الإيرادات النفطية المحصلة  ة،وحجم الصادرات النفطيلزيادة السعر المرجعي للنفط 
 . ا كاملة لتمويل الميزانية العامة التي تعاني عجزا مزمناتم توجيهه 1119و 1112خلال سنتي 

أن أسعار النفط هي العامل توضيح  نفطيةاستعراض التطورات التي مرت بها الجباية ال إن الهدف من   
 بحيث أن أي تغير مس أسعار النفط       لإيرادات النفطية في الجزائرالأساسي الأكثر تأثيرا على حجم ا

لا يمكن التنبؤ بها الأسعار متقلبة  نلأو ، إلا وصاحبه تغير في حجم الإيرادات النفطية بنفس اتجاه هذا التغير
على المالية  اكونها تخضع لتأثير عوامل كثيرة تجعل من الاستمرار في الاعتماد على النفط يشكل خطر 

  . حلال الجباية العادية محل الجباية البترولية بشكل كاملبذل المزيد من الجهد لإوعليه ينبغي العامة للدولة، 

                                  
: بعنوان صندوق ضبط الموارد، يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات 311-113يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم " * 1

ن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير فوائض القيم الجبائية الناتجة ع
 )...(."  ضمن نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي، تخفيض الدين العمومي: الصندوق، في باب النفقات

 . المديرية العامة للضرائب 2
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خلال الفترة الجبائية والعامة في الجزائر  الإيراداتالأهمية النسبية للجباية العادية في : المطلب الثاني
2991-1129 

دات العامة االضريبي من خلال مؤشر الوزن النسبي للضريبة في هيكل الإير قياس مردودية النظام  مكني    
ولأن  ،مردودية النظام الضريبي للدولة، حيث أنه كلما اقتربت نتيجة هذا المؤشر من الواحد ذل ذلك على

لجزائر نستعرض تطور حجم الإيرادات الجبائية في ايستلزم أن الإيرادات الجبائية في الجزائر ثنائية المصدر، 
 . قبل التطبيق على هذا المؤشر إجراء مقارنة بسيطة بينهمامع 

 الجبائية في الجزائر العادية في الإيرادات الجباية مساهمة : الأول الفرع
كل من  تباينت خلالها مساهمة، 1119-1991الجبائية تحسنا ملحوظا خلال الفترة  الإيراداتعرفت      

           التطور الحاصل (3-3)من خلال بيانات الجدول لنا يتضح  .النفطية فيهاالجباية العادية والجباية 
        الحصة النسبية للجباية العادية والنفطيةمقارنة و  ،في الإيرادات الجبائية من ناحية الحجم والتطور النسبي

 . لميزانية والمحصلةالمدرجة في افي مجموع الإيرادات الجبائية 
 1129-2991الإيرادات الجبائية خلال الفترة  فيالأهمية النسبية للجباية العادية  (:3-3)الجدول رقم

 الإيرادات الجبائية موعمج السنوات

 (مليار دج)
 %التطور النسبي 

 %الحصص النسبية

 (4)النفطيةالجباية  (3)الجباية العادية

 للميزانية 

(1) 

المحصلة 

(2) 
(1) (2) (3(/)1) (3(/)2) 

للميزانية 

(4(/)1) 

ة المحصل

(4(/)2) 

1991 302,66 302,66 - - 31% 36% 11% 64% 
1993 309,22 309,22 2,17% 2,17% 11% 42% 10% 58% 
1991 414,61 414,61 34,08% 34,08% 11% 46% 11% 54% 
1991 578,14 578,14 39,44% 39,44% 11% 42% 10% 58% 
1991 794,77 794,77 37,47% 37,47% 31% 36% 11% 64% 
1992 883,62 883,62 11,18% 11,18% 31% 35% 11% 65% 
1990 717,16 717,16 -18,84% -18,84% 12% 47% 13% 53% 
1999 898,91 898,91 25,34% 25,34% 30% 38% 11% 62% 
1111 1081,63 1534,87 20,33% 70,75% 33% 24% 12% 76% 
1111 1245,86 1369,72 15,18% -10,76% 33% 30% 12% 70% 
1111 1397,48 1423,98 12,17% 3,96% 31% 34% 11% 66% 
1113 1360,6 1809,54 -2,64% 27,08% 39% 29% 11% 71% 
1111 1436,95 2060,45 5,61% 13,87% 11% 28% 11% 72% 
1111 1543,54 2912,38 7,42% 41,35% 11% 22% 10% 78% 
1111 1628,58 3426,58 5,51% 17,66% 11% 21% 11% 79% 
1112 1741,39 3480,24 6,93% 1,57% 11% 22% 11% 78% 
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1110 2676,05 4969,21 53,67% 42,78% 31% 19% 11% 81% 
1119 3071,91 3472,58 14,79% -30,12% 32% 33% 13% 67% 
1111 2779,77 4098,08 -9,51% 18,01% 11% 31% 11% 69% 
1111 3045,09 5345,41 9,54% 30,44% 11% 28% 11% 72% 
1111 3428,78 5964,09 12,60% 11,57% 11% 32% 11% 68% 
1113 3639,6 5701,83 6,15% -4,40% 11% 35% 11% 65% 
1111 3668,09 5478,41 0,78% -3,92% 12% 38% 13% 62% 
1111 4085,79 4637,98 11,39% -15,34% 10% 51% 11% 49% 
1111 4174,35 4272,9 2,17% -7,87% 11% 58% 11% 42% 
1112 4788,91 4788,91 14,72% 12,08% 11% 56% 11% 44% 
1110 5061,71 5499,12 5,70% 14,83% 11% 49% 11% 51% 
1119 5358,39 5358,39 5,86% -2,56% 13% 53% 12% 47% 

 %21 %11 %32 %11 %23 %21 1912812 2218,34 متوسطال
مقيمة على أساس السعر المرجعي ) للميزانية لنفطيةالجباية ا+ الجباية العادية = للميزانيةالإيرادات الجبائية  - :ملاحظة

 . (نفطلل
 .(لسعر الحقيقيمقيمة با) المحصلة لنفطيةالجباية ا+ الجباية العادية= الإيرادات الجبائية المحصلة -

 . ةول السابقامن إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجد :المصدر

 يمكننا القول أن هناك تطور ملحوظ في حجم الإيرادات الجبائية (3-3)من خلال قراءتنا لنتائج الجدول    
         خلال فترات متفرقة نتيجة لعدم استقرار العوائد المتأتية حجمها، رغم تسجيل انخفاض في المحصلة

مليار دج سنة  1534,87إلى  1991مليار دج سنة  311811حيث انتقلت من ، من الجباية النفطية
، %11811بمعدل نمو متوسط قدره  ، أي أنها تضاعفت أكثر من خمس مرات خلال تسع سنوات1111

نتيجة لانخفاض  %10801بنسبة  1990الجبائية مرة واحدة سنة  الإيراداتخلال هذه الفترة انخفضت و 
 1111مليار دج سنة  1319821الجبائية من  الإيراداتانتقلت  1119-1111وخلال الفترة أسعار النفط، 

، %113811بـ  اعفت أكثر من مرتين بمعدل نمو قدر، أي أنها تض1119مليار دج سنة  3121810إلى 
أعلى مستوى لها سنة خلال هذه الفترة الجبائية  الإيراداتبلغت ، %11893بـ  وبمعدل نمو متوسط للفترة قدر

وهذه ، 1112 مقارنة بسنة% 11820بنمو بلغت نسبته و ليار دج م 1919811بحصيلة مالية قدرها  1110
الفترة  ذاتوخلال لسنة السابقة، مقارنة با% 1812الأخيرة هي السنة التي سجلت أقل معدل نمو قدر بـ 

مليار دج  111811 مبلغ قدرهبـ 1111سنة  الأولىالجبائية انخفاضا في حصيلتها مرتين،  الإيراداتسجلت 
   والذي وصل  1119بالانخفاض المسجل سنة وهي نسبة قليلة مقارنة % 11821أي أنها تراجعت بنسبة 

ومن الملاحظ أن مقدار الانخفاض المسجل بين سنتي ، %31811مليار دج أي بنسبة  1191813إلى 
خلال الفترة  .(1111-1991)يفوق الإيرادات الجبائية المحققة في أغلب السنوات السابقة 1119و 1110
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رغم التحسن  ارتفعت الإيرادات الجبائية بنفس عدد المرات التي سجلت فيها انخفاضا 1111-1119
 لإجماليحيث تراوحت الحصيلة المالية  ،الملحوظ في حجم الإيرادات الجبائية مقارنة بالسنوات السابقة

 معدل نمو سنويتم تسجل أكبر و ، %1810بـ بمتوسط معدل نمو قدر  مليار دج 1111-1111الجباية بين 
             1111سنة لها بينما تم تسجيل أقل معدل نمو  ،%31811 ـب 1111سنة الجبائية  الإيراداتفي 
مسجلة أعلى معدل  1111-1113الجبائية منحا انحداريا خلال الفترة  الإيراداتبعدها اتخذت ، %11812بـ 

وبعد أن شهدت ، دج مليار 011813 بحصيلة مالية قدرهاأي  %11831بـ  1111سنة لها انخفاض 
 1119عادت لتسجل انخفاضا مرة أخرى سنة  1110-1112الجبائية تحسنا طفيفا خلال سنتي  الإيرادات
، 1119مليار دج سنة  5358,39إلى  1110مليار دج سنة  5499,12انتقلت من حيث % 1811بمعدل 

التي سجلت تراجعا في الإيرادات الجبائية نلاحظ أنها نفس السنوات التي سجلت فيها  بالنسبة للسنواتو 
الجباية النفطية تراجعا بسبب الأزمات النفطية وانخفاض أسعار النفط، وعليه فمنحى اتجاه الإيرادات الجبائية 

 . يخضع طرديا للتغيرات المسجلة في أسعار النفط

تطورا ايجابيا أغلب الفترة شهدت  الإيراداتمدرجة في ميزانية الدولة نلاحظ أن الجبائية ال للإيراداتبالنسبة    
   1119مليار دج سنة  5358,39إلى  1991مليار دج سنة  302,66حيث انتقلت من  1991-1119

تم وقد ، %11بمعدل نمو متوسط قدره و  خلال الفترة التي تغطيها الدراسة مرة 10 بنحوأي أنها تضاعفت 
وذلك نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط بداية % 01بنسبة  1110تسجيل أعلى معدل نمو لها سنة 

تم تسجيل أكبر معدل انخفاض سنة و ، %11بنسبة  1111بينما تم تسجيل أدنى معدل نمو سنة السنة، 
   . %1811بنسبة  1113وأدنى معدل انخفاض تم تسجيله سنة % 10801بنسبة  1990

يوضح تطور الحصة النسبة للجباية العادية في الإيرادات الجبائية في الجزائر خلال  (3-3)والشكل     
 . 1119-1991الفترة 
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 1129-2991مساهمة الجباية العادية في الإيرادات الجبائية خلال الفترة (: 3-3)الشكل رقم
 الإيرادات الجبائية للميزانية(: ب)الشكل    الإيرادات الجبائية المحصلة                 (: أ)الشكل

 
 . (3-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

 : يمكن الخروج بأهم الملاحظات المدرجة أدناه (3-3) من خلال الجدول والشكل
باحتساب الجباية % 11الجبائية، بمعدل  الإيراداتتهيمن الجباية النفطية على إجمالي في المتوسط  -

 .  بالنسبة للجباية النفطية المدرجة في الموازنة العامة% 11خفض هذه النسبة إلى تن بينماالنفطية المحصلة، 

بالنسبة % 11من إجمالي الإيرادات الجبائية المحصلة، و% 31تشكل الجباية العادية في المتوسط  -
 . لمدرجة في الميزانية العامة للدولةلإجمالي الإيرادات الجبائية ا

لى غاية  1111بداية من سنة بالنسبة للإيرادات الجبائية المحصلة،  - تراجع هيمنة الجباية  لاحظنا 1112وا 
 المحصلةالجبائية  الإيراداتإلى إجمالي هذه الأخيرة حيث بلغت مساهمة النفطية لصالح الجباية العادية، 

وقد ارتفعت مساهمة الجباية العادية سنة ، نفطيةلجباية الحصة االتي تمثل % 19مقابل % 11 نسبة قدرها
تفقد هيمنتها على إجمالي الإيرادات الجبائية مرة ثم ، %11إلى  1112، لتنخفض سنة %10إلى  1111

يمكن تفسير تفوق %. 13إلى  1119، وتعاود الارتفاع سنة %19مسجلة ما نسبته  1110أخرى سنة 
، وانخفاض التحصيل الضريبي في تعزيز لجبائيدور الإصلاح ال نفطيةة على الجباية الالجباية العادي

 . في الأسواق العالمية 1111نخفاض في أسعار النفط بداية من نتيجة لا نفطيةالحصيلة المالية للجباية ال
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   شرعت الدولة  1111أنه وبداية من الجبائية التي تبنى عليها ميزانية الدولة، نلاحظ  للإيراداتبالنسبة  -
للتجنب المزيد  التي تتميز بتقلب عوائدها وعدم استقرارها نفطيةفي تخفيض اعتمادها على إيرادات الجباية ال

تساهم بنسبة أكبر الجباية العادية  أصبحت وبذلك، من الصدمات العنيفة والغير متوقعة على ماليتها العامة
الجباية  سجلت وقد، %11-13بين هذه النسب تتراوح و  1119إجمالي الإيرادات الجبائية إلى غاية  في

 %. 11قدرت بـ  بنسبة 1111العادية أكبر مساهمة لها في الإيرادات الجبائية سنة 

 مساهمة الجباية العادية في الإيرادات العامة للدولة: الثانيالفرع 
يعتبر مؤشر ، لذلك العامة لمختلف دول العالم الإيراداتمكانة هامة في تمويل  الإيرادات الضريبيةتحتل      

العامة من المؤشرات المالية الهامة لقياس المردودية المالية  الإيراداتفي ضريبية ال للإيراداتالأهمية النسبية 
حيث أن ارتفاع الوزن النسبي للضريبة ضمن هيكل الإيرادات العامة يضمن للدولة ، للنظام الضريبي
لاقتصادي ويجنبها في ذات الوقت مخاطر عدم استقرار الإيرادات المتأتية من المصادر استقلالية قرارها ا

هذا يحسب و ، التي يصعب التحكم فيها لارتباطها بعوامل خارجية على غرار الإيرادات النفطية الأخرى
  :من خلال العلاقة التالية مؤشرال

 إجمالي الموارد العامة/ يةالحصيلة الضريب=  مؤشر أهمية الضرائب ضمن الموارد العامة
 . نتائج هذا المؤشر بالتطبيق على حالة الجزائر (1-3)يوضح الجدول    

 1129-2991 لجباية العادية في الإيرادات العامة للدولة خلال الفترةمساهمة ا(: 1-3)الجدول رقم
 (ار دجـــــملي)

الجباية  السنوات

 العادية

(1) 

الجباية 

 النفطية

(2) 

إيرادات 

  أخرى

(3) 

 الإيرادات العامة 

(4) 
 %الحصة النسبية 

(2)(/1) (1)(/1) (3)(/1) 
2991 108,86 19380 981 322822 31891% 11811% 1891% 
2991 130 129811 13811 311812 11831% 11810% 1811% 
2991 192,43 111810 20803 193811 39811% 11813% 11890% 
2991 241,99 331811 33819 222823 39811% 11891% 1819% 
2991 286,93 112801 30811 233833 31813% 11891% 1813% 
2991 312,86 121821 12809 932812 33819% 11812% 1811% 
2991 338,45 320821 11813 223819 13811% 10831% 0811% 
2999 338,79 111811 21811 921811 31821% 12810% 2821% 
1222 361,63 211 11811 2232811 31801% 13831% 1802% 
1222 405,26 01181 11189 2392822 19811% 11810% 11801% 
1221 481,08 91181 122839 2121822 31811% 10819% 11811% 
1221 524,54 031811 111812 2111822 31839% 11801% 11829% 
1221 574,75 01181 113829 2211821 31891% 13801% 11813% 
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1221 644,54 099 121811 2222812 32811% 11833% 11811% 
1221 712,58 911 111811 2233821 30801% 19891% 11810% 
1221 768,39 923 11983 2911829 39839% 19800% 11823% 
1221 960,65 121181 111821 1292822 33811% 19811% 2811% 
1229 1144,91 1912 111821 3123822 31892% 10801% 1811% 
1222 1278,07 111182 121 3111822 11801% 19811% 9811% 
1222 1515,69 111981 133831 3122812 13812% 13892% 11811% 
1221 1909,74 1119811 321811 3211829 11819% 39891% 9809% 
1221 2023,7 111189 11081 3222 11811% 11811% 1839% 
1221 2090,36 1122823 110811 3912821 13811% 11810% 1810% 
1221 2362,85 1211891 121891 1121821 11801% 32820% 11811% 
1221 2491,8 1101811 011801 1112822 19813% 33811% 11801% 
1221 2661,91 1112 119189 2129822 13820% 31890% 11813% 
1221 2712,01 131982 1310811 2329821 11811% 31822% 11820% 
1229 2839,89 111081 1139811 2192813 13811% 30812% 10829% 

متوسط 

 الفترة
2122811 2331813 322831 1131822 39829% 11812% 21813% 

 .الإيرادات الأخرى+ للميزانية  نفطيةالجباية ال+ الجباية العادية= الإيرادات العامة -: ملاحظة
مجموع الإيرادات العادية والاستثنائية، وتشمل مداخيل وعائدات الأملاك الوطنية، حواصل مختلفة  =الأخرى الإيرادات -

للميزانية، إيرادات نظامية، الهبات والتبرعات والمنح، حواصل مساهمة كل من بنك الجزائر وشركة سوناطراك، مداخيل 
  . الخ...المساهمات المالية للدولة، 

 : الباحثة بالاعتماد على من إعداد :المصدر
 .1119-1993، يلمديرية العمليات الجبائية والتحصالمديرية العامة للضرائب، -

-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor "SROT" 2000–2019, site in: 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  

 

خلال الفترة للدولة الحصة النسبية للجباية العادية في الإيرادات العامة  يوضح تطور (1-3)والشكل    
1991-1119 . 

 
 
 
 
 
 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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 1129-2991للفترة  العامة للدولة الإيراداتالأهمية النسبية للجباية العادية في (: 1-3)الشكل رقم

 
 . (3-3)الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  إعدادمن  :المصدر

أن الجباية النفطية ولفترة طويلة امتدت من سنة نلاحظ  ،قينالسابالشكل بيانات الجدول و من خلال     
، بينما %11-11بنسب تتراوح بين المساهم الأكبر في الإيرادات العامة للدولة  1111إلى غاية  1991

   راوح تفي تمويل الإيرادات العامة للدولة بنسب تمساهمتها احتلت الجباية العادية المرتبة الثانية من حيث 
وتساهم الإيرادات ذات طابع مساهمة ضعيفة إذا تمت مقارنتها بالجباية النفطية،  وتعتبر، %11-19بين 
تراجعت هيمنة الإيرادات  1111سنة  إلا أنه وبعد، %11-3جبائي بنسب ضعيفة جدا تتراوح بين الغير 
 راداتالإيعلى الإيرادات العامة للدولة لصالح الجباية العادية التي أصبحت المساهم الأكبر في  النفطية
بالنسبة للجباية النفطية،  %11-31مقابل مساهمة نسبية تتراوح بين % 13-11بين  بنسب تتراوح، العامة

أن الإيرادات غير الجبائية حققت تطورا ملحوظا حيث بلغت مساهمتها في الإيرادات  وما يمكن ملاحظته
كنتيجة لارتفاع مساهمات بنك الجزائر في الإيرادات % 11820بنسبة  1110سنة  العامة مستوى قياسي

 .في الإيرادات غير الضريبية بنسبة معتبرةالعامة إلى جانب الحواصل المختلفة للميزانية التي تساهم 
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 1129-2991خلال الفترة  دور الجباية العادية في تغطية النفقات العامة للدولة: لثالمطلب الثا
، وقد ازدادت أهمية والاجتماعية يعتبر الإنفاق العام من أهم أوجه تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية   

النفقات العامة في السنوات الأخيرة مع اتساع وتطور دور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية، حيث 
على إيراداتها  تعتمد الدولة بالدرجة الأولى ولتغطية نفقاتها، تستخدمها كأداة لتحقيق أهدافها ذات الطابع العام

رض، وعلى هذا الأساس فالنظام الضريبي الجيد هو النظام الغ لتحقيق هذامصدر هام وأساسي الضريبية ك
     . للإنفاق العامالقادر على تحقيق أكبر تغطية 

يتضح  1".تلك المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بإنفاقها لإشباع الحاجات العامة :"تعرف النفقة العامة بأنها   
بالإنفاق ممثلة بالشخص  ةالقائمالجهة التي تأخذ طابع نقدي، و و شكل النفقة  ؛لنا من خلال هذا التعريف

 . لنفع العاموهو تحقيق ا المعنوي العام وهو الدولة بمختلف أجهزتها، والهدف من القيام بعملية الإنفاق

 أقسام النفقات العامة في الجزائر: الفرع الأول
نفقات أقسام النفقات العامة في الجزائر، والمتمثلة أساسا في كل من  11في المادة  01/12حدد القانون    

  2.التسيير ونفقات التجهيز أو الاستثمار، حيث أن كل قسم من القسمين المذكورين يضم عدة أبواب
وتكون مخصصة في كل الميزانيات العامة التي تتكرر بصفة دورية تلك النفقات وهي : التسيير نفقات. أولا

   مثل أجور الموظفين، الأجهزة والآلات واللوازم المكتبية، وسائل للدولة،  الإداريسير الجهاز  لضمان
ذه النفقات حسب الدوائر توزع ه .هذا النوع من النفقات لا يساهم في تكون رأس المالإذن ف 3.الخ...، النقل

 . (الجدول ب) في القسم الأخير من قوانين المالية ضمن قائمة الملاحقميزانية التسيير تدرج و الوزارية، 
 4: إلى أربعة أبواب هيفي الجزائر تنقسم نفقات التسيير و    
 ؛ الإيراداتأعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من  -
 تخصيصات السلطات العمومية؛  -
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛  -
  . التدخلات العمومية -

هي النفقات التي تساهم في تكوين رأس المال القومي وزيادة الطاقة : (الاستثمار)نفقات التجهيز. ثانيا
مشاريع الإنتاجية وما إلى الالإنتاجية للدولة، مثل بناء السدود، إنشاء محطات توليد الطاقة، إقامة الطرق، و 

 5.ذلك

                                  
 . 111، ص1111، الأردن، 3دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط ، أصول الموازنة العامة،شاكر عصفورمحمد  1
 . 1111يتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ص 1901جويلية  12، المؤرخ في 01/12، من القانون رقم 11المادة  2
 . 113، ص1111، دار الجامعة الجديدة، مصر، المالية العامة: أصول الاقتصاد العاممجدي شهاب،  3
 . 1111، ص01/12، من القانون 11المادة  4
 . 111-113ص ص مرجع سبق ذكره،مجدي شهاب،  5
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تبعا ؤدي يو  وطنيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوهنا نلاحظ أن هذا النوع من الإنفاق ي    
         حسب القطاعات، وتظهرفي الجزائر توزع نفقات الاستثمار . للدولة وطنيالإلى زيادة الدخل لذلك 

 . ضمن قائمة الملاحق المدرجة في القسم الأخير من قوانين المالية" جـ"في الجدول 
المفتوحـــــــة بالنســــــــبة  الاعتمـــــــادتجمـــــــع  01/12مـــــــن القـــــــانون  31وفقـــــــا لمـــــــا جـــــــاء فـــــــي نـــــــص المـــــــادة     

ــــة،  ــــى عــــاتق الدول ــــة نفقــــات الاســــتثمار الواقعــــة عل ــــا للمخطــــط الإنمــــائي الســــنوي لتغطي للميزانيــــة العامــــة ووفق
  1:ثلاثة أبواب هي على التواليفي 
 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة؛  -
 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛  -
 . النفقات الأخرى بالرأسمال -

 1129-2991تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة : الفرع الثاني
، نتيجة اتجاه الجزائر يجبائمنذ بداية الإصلاح ال صاعدياتخذت النفقات العامة في الجزائر منحى ت     
 تطور (1-3)والشكل  (1-3)دول الج يعرض، جبائيةإيراداتها ال بعد تحسن لتوسع في الإنفاق العامنحو ا
 . ةجبائيال اتالإصلاحفي الجزائر في ظل  النفقات العامة حجم 

 (مليار دج) 1129-2991الفترة النفقات العامة في الجزائر خلال حجم تطور (: 1-3)الجدول رقم

السنوا
 ت

نفقات 
 (2)التسيير

نفقات 
 (1)التجهيز

 مجموع
النفقات 

 (3)العامة

التوزيع النسبي للنفقات  %التطور النسبي 
 % العامة

(1) (1) (3) (1(/)3) (1(/)3) 
2991 121813 111811 111813  - - - 11821% 31810% 
2993 191811 101811 121813 1811% 10811% 13811% 11811% 30801% 
2991 331811 131893 111833 13830% 12830% 10801% 10831% 11811% 
2991 123819 101891 219811 13832% 11819% 31813% 11831% 32811% 
2992 111811 112811 211811 11813% -10810% -1811% 21890% 11811% 
2992 113811 111811 011811 11800% 13810% 11811% 21811% 13801% 
2992 113801 111800 021821 3811% 1819% 3811% 2180% 1181% 
2999 221821 101899 911810 11821% -11821% 9801% 01811% 19811% 
1111 011819 311893 1120811 11811% 21812% 11811% 21812% 12833% 
1112 913813 312811 1311813 11811% 11811% 11813% 21891% 12811% 
1111 1192821 111893 1111811 13891% 11823% 12830% 2180% 1981% 

                                  
 . 1111، ص01/12، من القانون 31المادة  1
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1113 1111821 111811 1193812 1810% 11811% 9811% 1183% 3382% 
1111 1111809 130811 1000893 11811% 13813% 11811% 11811% 33820% 
1111 1111813 011891 1111811 -1811% 11812% 0813% 11810% 39831% 
1112 1132802 1111811 1113811 11810% 11801% 19811% 10811% 11830% 
1112 1121813 1131811 3110812 11811% 11831% 11823% 13801% 11811% 
1112 1112820 1923810 1191811 31810% 32811% 31801% 11891% 12810% 
1119 1311811 1911831 1111833 3821% -1832% 1831% 11811% 11801% 
1121 1119810 1012801 1111891 11811% -2811% 1811% 19813% 11812% 
1122 3292811 1931811 1231811 11801% 2811% 10831% 11811% 33821% 
1121 1201813 1121811 2110812 11891% 12813% 13811% 12821% 31811% 
1123 1131811 1091811 1111813 -13811% -11803% -11811% 10810% 31811% 
1121 1191833 1111811 1991822 0820% 31812% 11813% 11811% 31821% 
1121 1112811 3139831 2111833 1823% 11811% 9811% 1183% 3982% 
1122 1101811 1211893 2192819 -1810% -11822% -1819% 11801% 32811% 
1122 1122810 1111811 2101813 1811% -3893% -1811% 11811% 31820% 
1122 1013810 1910839 2231812 1891% 11811% 1812% 11811% 32821% 
1129 1091811 1011811 2211831 1819% -1810% 1811% 13813% 31822% 
 %31821 %21822 %21811 %21831 %22891 1123822 211813 2312833 المتوسط
 .نفقات التجهيز+ نفقات التسيير= النفقات العامة :ملاحظة

 : الباحثة بالاعتماد على إعدادمن  :المصدر
-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, p216.  

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor "SROT" 2000–2019, site in: 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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 1129-2991النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة حجم تطور (: 1-3)الشكل رقم

 
 .(1-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

في حجمها نلاحظ أن النفقات العامة سجلت تزايدا كبيرا ، (1-3)والشكل  (1-3)من خلال الجدول     
مليار دج سنة  111813حيث انتقلت من ، %11811قدره نمو سنوي متوسط ب 1119-1991خلال الفترة 

وهي  سنة 10مرة خلال  10تضاعفت أكثر من  أي أنها، 1119مليار دج سنة  2211831إلى  1991
تحسن المع ويرجع ذلك للسياسة المالية التوسعية المنتهجة بالتوازي ، جبائيالمرحلة التي يشملها الإصلاح ال

النفقات ولأن نفقات التسيير تمثل النسبة الأكبر من . الجبائية العادية والنفطية الإيرادات في حجمالملحوظ 
فقد سجلت زيادة أكبر في حجمها مقارنة  (2-3الشكل )% 01-13بنسب تتراوح بين  الإجماليةالعامة 

من  ومن خلال تتبع التطور الحاصل في حجم نفقات التسيير نلاحظ أنها تضاعفت أكثربنفقات التجهيز، 
      مليار دج  121813من بذلك منتقلة % 311811 قدره بمعدل نمو 1111-1991ثلاث مرات خلال الفترة 

سجلت نفقات التسيير أكبر وقد ، %11821بلغ في المتوسط  مليار دج، وبمعدل نمو سنوي 011819إلى 
، 1991سنة % 13830مقابل % 13832 قدره معدل نموبمليار دج  113819بـ  1991زيادة لها سنة 

بما زيادة طفيفة  1990سجلت سنة و ويرجع ذلك إلى زيادة نفقات المستخدمين وتسديد المديونية العامة، 
مقابل % 3811 في نفقات التسيير قدرهأدنى معدل نمو تسجيل  ذلك مليار دج نتج عن 1183 يصل إلى
لسياسة ترشيد النفقات العامة يرجع بصفة عامة وهذا الانخفاض في حجم الإنفاق ، 1992سنة % 11800

لانخفاض ، و بتوجيهات من المنظمات الدولية (1990-1991)نتيجة لتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي 
 . على أسعار النفط 1990يجة لانعكاسات أزمة الإيرادات النفطية كنت

 913813من  حيث انتقلتاستمرت نفقات التسيير في الارتفاع بصورة كبيرة  1110-1111خلال الفترة    
، وخلال هذه الفترة تضاعفت %131811بنسبة ارتفاع بلغت حوالي مليار دج  1112820مليار دج إلى 

أكبر  1110سجلت سنة ، %13811بلغ في المتوسط سنوي بمعدل نمو و نفقات التسيير أكثر من مرتين، 
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 (مليـــــار دج)

 النفقات العامة الاجمالية نفقات التجهيز نفقات التسيير
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نما تم تسجيل أدنى معدل نمو قدره يبمليار دج،  113821بزيادة قدرها أي % 31810قدر بـ لها معدل نمو 
وبعد سلسلة الارتفاعات المسجلة التي بدأت سنة مليار دج،  11أي بزيادة طفيفة بلغت  1113سنة % 1810
وبشكل عام  .%1811بمعدل طفيف بلغ  1111نفقات التسيير سنة في ل أول انخفاض تم تسجي 1991
بدرجة كبيرة إلى الارتفاع الكبير  1110-1111خلال الفترة الارتفاع المسجل في نفقات التسيير هذا يعزى 

واتب من ر  في نفقات التحويل باعتبار أنها تشكل أكبر نسبة من نفقات التسيير، وكذا نفقات المستخدمين
  . وأجور ومنح وذلك بعد الزيادات المعتبرة في الأجور

مليار دج،  1091811مليار دج إلى  1311811انتقلت نفقات التسيير من  1119-1119خلال الفترة    
بينما انخفض تضاعفت نفقات التسيير خلال هذه الفترة أكثر من مرتين، وقد ، %11180بنمو بلغت نسبته 

ورغم الارتفاع المسجل الفترات السابقة،  في عليه مقارنة عما كان% 0831معدل النمو السنوي المتوسط إلى 
ارتفاعا كبيرا  في نفقات التسيير إلا أنها شهدت نوع من التذبذب صعودا ونزولا طول هذه الفترة، حيث شهدت

مليار دج،  1201813إلى  لتصل% 11811بمعدل نمو بلغ في المتوسط  1111-1119خلال الفترة 
بسبب الانخفاض ، %13811مسجلة انخفاضا بنسبة  1113مليار دج سنة  1131811تنتقل بعدها إلى و 

المبالغ المدفوعة بموجب هذه النفقات احتوت الأثر )نفقات المستخدمينالمسجل في التحويلات الجارية و 
واستمر هذا  1111عت نفقات التسيير مرة أخرى سنة ارتف، (الرجعي على عدة سنوات للزيادات في الأجور

وتعزى هذه الزيادة  ،على التوالي% 1823و% 0820 قدرت بـ بمعدلات نمو طفيفة 1111الارتفاع إلى غاية 
 أن سجلت نفقات التسيير انخفاضا سنةوبعد بشكل رئيسي إلى الارتفاع المسجل في نفقات المستخدمين، 

بمعدل  1119-1112خلال الفترة المتبقية  ارتفاعا طفيفاشهدت ، %1810ضعيفة لم تتجاوز بنسبة  1111
وهذه الزيادات ناتجة أساسا عن برامج يرجع لارتفاع التحويلات الجارية، في المتوسط، % 181نمو لم يتجاوز 

 . ية النفطيةارتفاع الجبالحصيلة المالية للجباية العادية وكذلك التي حسنت من ا جبائيالإصلاح ال
 1129-2991التوزيع النسبي للنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة (: 2-3)الشكل رقم

 
 . (1-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر
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     فقد سجلت زيادات أقل من إجمالي النفقات العامة، لذلك % 12-19تشكل نفقات التجهيز حوالي      
صعودا ونزولا،  عرفت نوع من التذبذب 1111-1991خلال الفترة فتلك التي شهدتها نفقات التسيير،  عن

   لتصل  1991مليار دج سنة  111مع تسجيل زيادات متواضعة في حجم نفقات التجهيز، حيث انتقلت من 
من مرتين خلال ثماني سنوات مسجلة معدل  أي أنها تضاعفت أكثر، 1111مليار دج سنة  311893إلى 

أكبر زيادة في حجم النفقات العامة بنسبة  1111وقد شهدت سنة ، %11811وسطي قدره نمو سنوي 
أكبر  1991وفي المقابل شهدت سنة مليار دج،  101899مليار دج مقابل  311893لتصل إلى % 21812

مليار  101891مليار دج مقابل  112811إلى لتصل % 10810معدل انخفاض في حجم نفقات التجهيز بـ 
 . وتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترةدج، 
مليار دج سنة  130811لتصل إلى % 20811زادت نفقات التجهيز بنسبة  1111-1111خلال الفترة     

ويفسر هذه الزيادة مليار دج،  101821، بزيادة قدرها 1111مليار دج سنة  31281مقابل  1111
الإنعاش برنامج دعم ممثل في  البرنامج التنموي المنفذ من قبل الحكومةالمتواصلة في نفقات التجهيز 

        هذا بالموازاةو  ،(3أنظر الملحق)مليار دج 111بغلاف مالي قدره  1111-1111الاقتصادي للفترة 
عادة تهيئة البنية التحتية التي دمرها زلزال سنة  استمرت نفقات التجهيز . 1113مع برنامج التنمية الفلاحية وا 

مليار  1923810إلى  1110حيث وصلت سنة  1110-1111بين سنتي  عاليةفي تسجيل معدلات نمو 
لغت نسبته مليار دج وبنمو ب 1111832، بزيادة قدرها 1111مليار دج سنة  011891دج مقابل 
 بين سنتيفي حجم نفقات التجهيز طفيف انخفاض تسجيل هذه الزيادات المتواصلة أعقبها ، 111811%
الإنفاق على قطاع السكن والإنفاق  انخفاض بسبب على التوالي% 2811و %1832بنسبة  1119-1111

       لية العالمية التي أثرت الما الأزمةتداعيات ويرتبط السبب ب والإدارية،الاقتصادية على البنية التحتية 
وبصفة عامة يعكس هذا الاتجاه في نفقات التجهيز مختلف برامج الإنفاق العام النفطية،  الإيراداتعلى حجم 

 1113بغلاف مالي قدره  1119-1111 البرنامج التكميلي لدعم النموالمنفذة من قبل الحكومة على غرار 
اتخذت نفقات التجهيز منحا تصاعديا  .الخ...والهضاب العليا،  ،وبرنامج تطوير مناطق الجنوبمليار دج 

والذي يعزى بالدرجة % 11803بنسبة  1113باستثناء الانخفاض المسجل سنة  1111-1111خلال الفترة 
وصلت نفقات التجهيز هذا وقد مليار دج،  32181الأولى لانخفاض نفقات قطاع السكن التي انخفضت بـ 

 111182مسجلة زيادة قدرها ، 1111مليار دج لسنة  193181مقابل  1111مليار دج سنة  313981إلى 
ارتفاع نفقات البنية  إلىفي نفقات التجهيز الارتفاع  هذا ويرجع، %12811بنسبة ارتفاع بلغت و مليار دج 

هذا في ظل برنامج التنمية و اع الطاقة والمناجم، التحتية الاقتصادية والإدارية وقطاع السكن وكذا نفقات قط
عقب هذا الارتفاع مليار دج،  11111 قدر بـ والذي خصص له غلاف مالي 1111-1111الخماسي 

          1112سنة لتصل  1112-1111بين سنتي المسجل عرفت نفقات التجهيز انخفاضا محسوسا 
مس هذا في المتوسط، % 2831بمعدل انخفاض قدره  ،1111سنة  1211893مقابل  1111811إلى 

شهدت نفقات التجهيز ارتفاعا بمعدل  1110وخلال سنة  ،الانخفاض في نفقات التجهيز تقريبا كل القطاعات
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لتنخفض مرة في العمليات المتعلقة برأس المال وبند نفقات أخرى،   نتيجة للزيادة% 11811معتبر قدر بـ 
في حجم الانخفاض المسجل  إن%. 1810طفيف قدره مليار دج بمعدل  1011811إلى  1119أخرى سنة 

ترشيد نفقاتها الرامية إلى تقشف السياسة لالأخيرة راجع لإتباع الجزائر  خلال الأربع سنوات بوجه عام الإنفاق
   .العامة للتخفيف من العجز المسجل في ميزانيتها العامة نتيجة للأزمة النفطية الأخيرة

 . 1119-1991التطور النسبي في النفقات العامة خلال الفترة  ،(2-3)الشكل  يوضح   
  1129-2991خلال الفترة في الجزائر  العامة لنفقات في االتطور النسبي (: 2-3)الشكل رقم

 
 . (1-3) الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول إعدادمن  :المصدر

 : نذكر فيما يلي أهم التطورات التي شهدتها النفقات العامة في الجزائر
بمعـــدل نمـــو  1111ســـنة  حجمهـــاأكبـــر زيـــادة فـــي  تـــم تســـجيل: الإجماليـــةبالنســـبة لمجمـــوع النفقـــات العامـــة  -

 %.1811 قــدر بـــ بمعــدل نمــو 1119حــد أدنــى للزيــادة فــي النفقــات العامــة ســنة بينمــا تــم تســجيل ، 30813%
وأدنـى معـدل انخفـاض قـدره ، %11811قـدر بــ أكبر معـدل انخفـاض فـي النفقـات العامـة  1113سنة  وشهدت
 .1112سنة % 181
 بينما كان، 1991سجل سنة % 31811 قدر بـ أكبر معدل نمو في نفقات التسيير :بالنسبة لنفقات التسيير -

شــهدت نفقــات التســيير أكبــر  .%182 وقــدر بـــ 1119حــده الأدنــى ســنة فــي نفقــات التســيير  معــدل النمــو فــي
         1111ســــنة لهــــا ، بينمــــا ســــجل أدنــــى معــــدل انخفــــاض 1113ســــنة  %13811 قــــدر بـــــلهــــا  معـــدل انخفــــاض

 %. 1811 بـ
بينمـا تـم تسـجيل أدنـى ، %21811 وقـدره 1111أكبر معدل نمـو تـم تسـجيله سـنة  :بالنسبة لنفقات التجهيز -

، 1991ســنة % 1081 قــدره م تســجيل أكبــر معــدل انخفــاضتــو ، %181بـــ وقــدر  1990ســنة  لهــا معــدل نمــو
 %. 1832أدنى معدل انخفاض بـ 1119سنة  تبينما سجل
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 ةمساهمة الجباية العادية في تغطية النفقات العام: لثالفرع الثا
تعكس الأهمية النسبية للجباية العادية في تغطية النفقات العامة مدى نجاعة الإصلاحات الجبائية     

أن النفقات العامة من بين المؤشرات أو المداخل التي يمكن من خلالها الحكم على مردودية النظام  باعتبار
حيث يسمح هذا المؤشر بتحديد الإمكانيات المالية المتاحة للدولة في مواجهة الإنفاق ، لأي دولة الضريبي
العادية  الحصيلة المالية للجبايةة ولهذا الغرض نستعين بالعلاقة الرياضية التالية للوقوف على مساهم العام،

 : في تغطية النفقات العامة في الجزائر
 إجمالي النفقات العامة/ الحصيلة الضريبية = مؤشر القدرة على تغطية النفقات العامة

أو أكثر كان ذلك دليل على كفاءة النظام الضريبي الصحيح كلما كانت قيمة المؤشر قريبة من الواحد       
مساهمة الجباية العادية إلى جانب الإيرادات لنا تطور يوضح  (1-3)الجدول و رته على تعبئة الإيرادات، دقو 

       . الجبائية الكلية في تغطية النفقات العامة للدولة
 1129-2991في تغطية النفقات العامة خلال الفترة  الإيرادات الجبائيةمساهمة (: 2-3)الجدول رقم

 السنوات

 الإيراداتمساهمة 

الجبائية في تغطية 

 النفقات العامة

مساهمة الجباية 

في تغطية  نفطيةال

 النفقات العامة

 :العادية في تغطيةمساهمة الجباية 

 نفقات التجهيز نفقات التسيير النفقات العامة
1992 72,04% 46,13% 11891% 39811% 21811% 
1993 64,88% 37,60% 12812% 11811% 21819% 
1994 73,21% 39,23% 33890% 10811% 01811% 
1991 76,11% 44,25% 31801% 11819% 01813% 
1991 109,68% 70,08% 39811% 11811% 191812% 
1991 104,55% 67,53% 32811% 10811% 110813% 
1991 81,89% 43,24% 30811% 11890% 119823% 
1999 93,47% 58,24% 31813% 13823% 101810% 
2222 91,81% 61,11% 31821% 11811% 111833% 
2221 94,31% 63,63% 31810% 11811% 113839% 
2222 90,12% 59,10% 31811% 13803% 111811% 
2223 80,35% 49,38% 31890% 11821% 111811% 
2224 76,07% 45,64% 31813% 11891% 91810% 
2221 75,22% 43,81% 31811% 11821% 29800% 
2221 66,39% 37,34% 19811% 19811% 21819% 
2221 56,02% 31,30% 11821% 11891% 13811% 
2221 63,85% 40,93% 11891% 13831% 10810% 
2229 72,34% 45,38% 11891% 19820% 10801% 
2212 62,23% 33,62% 10811% 10811% 21821% 
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2211 53,13% 26,68% 11811% 39891% 20831% 
2212 48,58% 21,52% 12811% 39893% 03891% 
2213 60,42% 26,82% 33819% 10890% 111893% 
2214 52,43% 22,55% 19800% 11811% 03812% 
2211 53,36% 22,50% 31801% 11810% 22821% 
2211 57,20% 23,06% 31811% 11831% 91800% 
2211 65,76% 29,21% 31811% 11891% 111812% 
2211 65,46% 30,39% 31812% 11831% 91893% 
2219 69,22% 32,53% 31810% 10811% 99820% 
 %92821 %12811 %32833 %12822 %21811 المتوسط
 . السابقةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجداول  :المصدر

 :نلاحظ ،(1-3)من خلال الجدول     
بنسب تتراوح بين  الإجماليةفي تغطية النفقات العامة العادية والنفطية الجبائية  للإرادات مساهمة قدرت -
ومن الملاحظ عجز الإيرادات الجبائية عن تغطية  %21821بمتوسط تغطية سنوي قدره % 19-111

          النفقات العامة بشكل كلي مع انخفاض نسب تغطية النفقات العامة لأدنى مستوياتها في السنوات
  .  تداعيات الأزمات النفطيةلنفطية نتيجة التي انخفضت فيها الإيرادات ال

سنويا،  %11812بمتوسط % 21-11مساهمة الجباية النفطية في تغطية النفقات العامة تتراوح بين  -
بمعنى أنها في الغالب مساهمة الجباية النفطية في تغطية النفقات العامة ضعف مساهمة الجباية العادية 

 (. اية النفطية في تغطية النفقات العامةمساهمة الجب= 1×الجباية العادية )
        %31833بمتوسط  %11-13ن ـــــامة تتراوح بيــــادية في تغطية النفقات العــــمساهمة الجباية الع -

 لم تبلغ المستويات المرجوة منهاوالتي رغم تحسن المردودية المالية للجباية العادية وهي نسب متواضعة جدا 
جعل ميزانية الدولة عرضة للصدمات الخارجية الناتجة عن اضطرابات مما ي ،العامة في تغطية النفقات

 . السوق النفطية
 قدره سنويتغطية بمتوسط % 10-39 مساهمة الجباية العادية في تغطية نفقات التسيير تتراوح بين -

وعليه ، التسييرتغطية نفقات  علىالجباية العادية في الجزائر تعكس النتائج المحققة عجز  ،10811%
 .في الجزائر جبائيةأن الزيادة في النفقات العامة لا تتفق طرديا مع الزيادة في الإيرادات النستنتج 

بمتوسط تغطية سنوي  %191-19بين تتراوح  مساهمة الجباية العادية في تغطية نفقات التجهيز -
لحصيلة المالية للجباية العادية عاجزة أقل بكثير من نفقات التسيير فإن ا، رغم أن نفقات التجهيز 92811%

 . عن توفير تغطية كاملة للإنفاق الاستثماري المنتج في أغلب السنوات التي شملتها الدراسة
نستنتج من خلال ما سبق أن اتجاه النفقات العامة صعودا ونزولا ورغم تحسن المردودية المالية للجباية     

   . العادية يخضع طرديا للتغيرات في الإيرادات النفطية الخاضعة للتغيرات أسعار النفط في السوق العالمية
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 1129-2991الفترة  ر خلالتحليل هيكل الجباية العادية في الجزائ: المبحث الثاني
     والضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة  الإجماليتعتبر الضريبة على الدخل      

وتعتبر هذه الضرائب من أهم ، 1991لسنة  جبائيال الإصلاحأهم الضرائب التي تم استحداثها من خلال 
في الجباية   الوقوف على مدى أهميتهاذا المبحث من خلال ه سنحاول ،مكونات الجباية العادية في الجزائر

العادية والإيرادات الجبائية والعامة، وكذا مساهمتها في تغطية النفقات العامة، وهذا إلى جانب ضرائب رسوم 
 .  أخرى

 1129-2991تحليل الضرائب المباشرة خلال الفترة : المطلب الأول
توسيع قاعدتها الضريبية وآليات التحصيل  بهدفخضعت الضرائب المباشرة في الجزائر لعدة إصلاحات     

      وقد كان إدخال الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة وتعزيز الامتثال لتحسين مردوديتها المالية، 
الحصيلة المالية تمثل ئر، حيث على أرباح الشركات أهم إصلاح في تاريخ قوانين الضرائب المباشرة في الجزا

  . في الجزائر من إجمالي الضرائب المباشرة% 90811حوالي في المتوسط  والأرباح دخلعلى الللضرائب 

 1129-2991خلال الفترة تحليل المردودية المالية للضريبة على الدخل الإجمالي : الفرع الأول
من ناحية  من أهم الضرائب المباشرة في العالم بالنظر لخصائصها الإجماليالضريبة على الدخل تعتبر     

وتتميز هذه الضريبة في الجزائر ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، مراعاتها للقدرة التكليفية للمكلفين بها 
 الإجماليةبتعدد مصادر الدخل الخاضع للضريبة وتباين مساهمة كل صنف من أصناف الدخل في الحصيلة 

متعلقة بتحصيل من بيانات  بما يعرضه (0-3) والشكل (2-3)الجدول يوضحه  لهذه الضريبة، وهو ما
   . 1119-1991الإيرادات الضريبية من الضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفترة 

 1129-2991تطور حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفترة (: 2-3)الجدول رقم

 السنوات
 (مليار دج) ضريبة على الدخل الإجماليحصيلة ال

 ( %3)نمو
 %الحصة النسبية 

 (3(/)1) (3(/)1) (3(=)1(+)2) (1)أخرى (2)صنف أجور
1992 - - 19801 - - - 
1993 11819 3819 11810 19832% 02810% 11811% 
1994 13829 1813 19831 11812% 01811% 10801% 
1991 31813 2821 39822 31811% 01813% 19812% 
1991 33811 11811 11821 11811% 21811% 11820% 
1991 32802 11821 11813 13811% 21801% 11811% 
1991 13811 11801 10891 11831% 23811% 11891% 
1999 31812 13821 19813 -11813% 21811% 12891% 
2222 31831 11821 11813 1811% 10810% 31811% 
2221 11812 10813 1182 11831% 21811% 10821% 
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2222 11813 19813 21821 11801% 21891% 12811% 
2223 19893 19801 29829 11821% 21811% 11809% 
2224 21800 11811 91810 11811% 22891% 11811% 
2221 01822 11803 11181 9891% 20830% 11811% 
2221 91891 11800 111801 11830% 22891% 11811% 
2221 111812 31891 110810 31811% 22831% 11811% 
2221 111891 11890 193809 11812% 20831% 11811% 
2229 101811 10811 110891 10819% 20801% 11811% 
2212 139831 10812 192812 19892% 01811% 19810% 
2211 301831 11801 131812 11811% 02811% 11811% 
2212 110812 19801 110819 39820% 91812% 9803% 
2213 109811 10811 11281 -0831% 02821% 11810% 
2214 112811 22831 111811 0811% 02811% 11829% 
2211 191813 91891 102819 13811% 01810% 13801% 
2211 131802 01811 211831 1811% 00812% 11813% 
2211 103812 02811 221811 2801% 00811% 11831% 
2211 211831 90821 013811 1811% 02821% 11819% 
2219 223811 91831 011822 2801% 09831% 11811% 
 %29812 %21819 %21821 118912 31812 112813 المتوسط
 : من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر

 .1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، - 
-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  
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 1129-2991تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفترة (: 2-3)الشكل رقم

 
 . (2-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

         وفي نفس الوقتوانخفاض تكلفتها تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي بسهولة تحصيلها      
 (1-3)ويتضح ذلك من خلال بيانات الجدولوالأهم من ذلك استمرارية عوائدها،  من دفعها صعوبة التهرب

بة على الدخل الإجمالي، الحاصل في المردودية المالية للضري الارتفاع تظهر نتائجهما أين (0-3)والشكل 
مليار دج بنسبة  10891لتصل إلى  1991مليار دج سنة  19801انتقلت من  1990-1991فخلال الفترة 
     على حساب هذه الضريبة حيث  أدخلتويعود هذا الارتفاع للتعديلات التي ، %191822ارتفاع بلغت 

من الضريبة والغرض  الحد الأدنى المعفى ورفع% 11وتسقيفها عند معدل ستة  إلى تم تخفيض عدد الشرائح
بعد هذه الارتفاعات من التهرب الضريبي،  من ذلك تبسيط هذه الضريبة وتخفيف العبء الضريبي للتقليل

حيث % 11813بنسبة  1999سنة انخفاضا  الإجماليالمسجلة عرفت الحصيلة المالية للضريبة على الدخل 
تزامن هذا الانخفاض مع التعديلات ، 1990مليار دج سنة  10891مليار دج مقابل  19813وصلت إلى 

     المعفى من الضريبة للدخلحيث تم رفع الحد الأدنى  1،الهامة التي تم إدخالها في حساب هذه الضريبة
       وتسقيفهادلاتها دج، كما تم تخفيض مع 31111ـ دج وهو ضعف القسط السابق المقدر ب 11111إلى 

    1113بعد هذا الانخفاض عرفت الحصيلة المالية ارتفاعا متواصلا حيث وصلت سنة ، %11في حدود 
 إدخال 1113وقد عرفت سنة ، 1999قياسا لسنة % 11810مليار دج مسجلة معدل نمو قدره  29829إلى 

في تسجيل  هذه الضريبةاستمرت الأخيرة،  تعديلات طفيفة على السلم الضريبي بتعديل مجال الشرائح الثلاثة

                                  
 . 111، الفصل الثاني، ص1119-1991رة تطور الجدول التصاعدي السنوي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفت :ينظر * 1
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% 113مليار دج بنمو بلغت نسبته  193809إلى  1110معدلات نمو ايجابية في حصيلتها لتصل سنة 
ى السلم الضريبي للضريبة تعديلات عل إدخالهي آخر سنة شهدت  1110، وتعتبر سنة 1113قياسا لسنة 

        ورفع الحد الأدنى للدخل المعفى  ،إلى أربعة الشرائح، حيث تم تخفيض عدد على الدخل الإجمالي
طالة مجال كل شريحة% 31دج مع تخفيض المعدل الهامشي الأعلى عند  111111من الضريبة إلى  ، وا 

مليار دج مقابل حصيلة  011822حصيلة مالية قدرها  1119سجلت الضريبة على الدخل الإجمالي سنة 
وتضاعفت أكثر من ثلاث % 120813، أي أنها نمت بمعدل 1119مليار دج سنة  110891مالية قدرها 

 . مرات خلال هذه الفترة
 من صنف الأجراء تأتيةالم الإجمالينلاحظ أن الحصيلة المالية للضريبة الدخل  السابقومن خلال الشكل    

الحصة النسبية يوضح  ،(9-3)الشكل ستة مرات تلك المحصلة من غير الأجراء، و  تمثلفي المتوسط 
   . للضريبةالحصيلة المالية إجمالي من  لمداخيلاالمفروضة على ضرائب اللأصناف 

 الضريبة على الدخل الإجمالي خلال الفترة   الحصة النسبية لأصناف توزيع (: 9-3)الشكل رقم
2991-1129 

 
 . (2-3)بيانات الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد : المصدر

          ، وتساهم%91-19الضريبة على الدخل الإجمالي صنف أجور بنسب تتراوح بين يتم تحصيل  -
 . في مجموع الضريبة المحصلة% 01819في المتوسط بنسبة 

، وتقدر %19-11يتم تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي من الأصناف الأخرى بنسب تتراوح بين  -
 . في المتوسط% 19811على الدخل الإجمالي بنسبة  مساهمتها إلى مجموع الحصيلة المالية للضريبة

الفتــــــرة مــــــرة خــــــلال  13أكثــــــر مــــــن تضــــــاعفت الحصــــــيلة الماليــــــة للضــــــريبة علــــــى الــــــدخل صــــــنف أجــــــور  -
مليـــــــار دج ســـــــنة  11819مقابـــــــل  1119مليـــــــار دج ســـــــنة  223811حيـــــــث وصـــــــلت إلـــــــى  1993-1119
 %. 11810بمتوسط نمو سنوي قدره ، 1993
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مرة خلال الفترة  19بحوالي للأصناف الأخرى الإجمالي تضاعفت الحصيلة المالية للضريبة على الدخل  -
، 1993مليار دج سنة  3819مليار دج مقابل  91831إلى  1119، حيث وصلت سنة 1993-1119

ياب الحصيلة بين أصناف الدخل إلى غفي يشير هذا التباين الكبير . %11811بمتوسط نمو سنوي قدره 
دليل على وجود التهرب هو أيضا و  -الأجراء-العدالة الضريبية إذ أن العبء الأكبر يتركز في فئة واحدة

         الاقتطاع بغير آليةإذا تعلق الأمر بتحصيل الضريبة  وضعف كفاءة التحصيل الضريبي الضريبي
لحجم معتبر من إيراداتها  يؤدي إلى فقدان خزينة الدولةكبير ضريبي وجود تهرب  أن حيث .من المصدر
من ضرائب الدخل  أخرى، لذلك نجد أن الحصة الأكبر يتم نقل عبئه لشرائح ولتعويض هذا التسربالضريبية 

بنسبة ضئيلة، وتركز العبء  الأخرى ورغم اتساعها لا تساهم إلاأن مصادر الدخل  تأتي من الأجور في حين
النظام الضريبي الجزائري حيث تساهم الفئة محدودة الدخل الضريبي في فئة الأجراء دليل على عدم عدالة 

          ينافي قاعدة العدالة القائلةمقارنة بمساهمة الفئات الأخرى وذلك  بنسبة أكبر في الضرائب المباشرة
     .بأن العبء الضريبي يرتفع مع زيادة الدخل

 : وعدد الأجراء الإجماليمقارنة الحصيلة المالية للضريبة على الدخل  .ثانيا
   تهيمن الضريبة على الدخل الإجمالي صنف أجور على مجموع الحصيلة المالية للضريبة كما رأينا     

الحجز عند )على الدخل الإجمالي، ويمكن إرجاع ذلك لسببين، الأول أنه يجرى اقتطاعها من المصدر
  إلى سياسة التوظيف في القطاع الحكومي  ، وبالتالي يصعب التهرب من دفعها، والسبب الثاني ويرجع(المنبع

     والشكل (0-3) الجدول يعرض .الأجوركتلة في والزيادة المعتبرة  1110التي انتهجتها الجزائر بداية من 
الضريبة على الدخل الإجمالي صنف أجور،  مقابل إيراداتعدد العمال الأجراء في الجزائر  تطور (3-11)

 . 1119إلى غاية  1111وذلك خلال الفترة الممتدة من 
عدد دافعي مقابل صنف أجور الإجمالي لضريبة على الدخل تطور الحصيلة المالية ل(: 2-3)الجدول رقم 

 1129-1111الضرائب خلال الفترة 
 السنوات

الضريبة على الدخل الإجمالي 

 (مليار دج) -أجور–
 (312)عدد الأجراء

2224 21800 1102 
2221 01822 1129 
2221 91891 1331 
2221 111812 1109 
2221 111891 1113 
2229 101811 1132 
2212 13983 1110 
2211 301831 1131 
2212 110812 2121 
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2213 109811 2111 
2214 112811 2113 
2211 191813 2392 
2211 131802 2110 
2211 103812 2113 
2211 211831 2112 
2219 223811 2110 

 : من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر
 . (1-3)بيانات الجدول  -

- ONS, Activite, Emploi & Chômage En Septembre 2014, N
o
 683, p13. 

-ONS, Activite, Emploi & Chômage En Mai 2019, N
o
 879, p13. 

دافعي تطور الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي صنف أجور مقابل عدد (: 21-3)رقمالشكل 
  1129-1111خلال الفترة  الضرائب

 
 . (0-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر
 : ، نلاحظ(9-3)وكذا الشكل  (0-3)من خلال قراءة نتائج الجدول 

يادة بين عدد العمال الأجراء والحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي، أي أن هناك تناسب في الز  -
العدد المتزايد لدافعي الضرائب يفسر بدرجة كبيرة الزيادة الكبيرة والمتواصلة في الحصيلة المالية للضريبة 

 . على الدخل الإجمالي
توسعت بشكل يفوق عدد الإجمالي لدخل اعلى ضريبة النلاحظ أن الإيرادات الضريبية من  1119سنة  -

 . على المكلفين زيادة في العبء الضريبي مما يعنيدافعي الضرائب، 
، أي 1110إلى  1111مليون عامل أجير خلال الفترة الممتدة من  189نما عدد العمال الأجراء بحوالي  -

على الدخل  المالية للضريبة بنفس الوتيرة شهدت الحصيلة. خلال ذات الفترة% 11821بمعدل زيادة قدر بـ
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مليار دج، أي أنها  190812حيث ارتفعت بحوالي ، 1119-1111الإجمالي نموا ملحوظا خلال الفترة 
بينما تضاعف عدد العمال الأجراء خلال ذات الفترة حوالي مرتين  تضاعفت أكثر من عشرة مرات

   (. 1813)فقط

  :الإيرادات الجبائية والعامةفي الإجمالي الضريبة على الدخل  مساهمة. ثالثا
 جبائيةمساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي في الإيرادات البيانات تخص  (9-3)يعرض الجدول      

 . 1119-1991والعامة خلال الفترة 
خلال الفترة  ؤشراتالأهمية النسبية للضريبة على الدخل الإجمالي في بعض الم (:9-3)الجدول رقم

2991-1129 

الضريبة على الدخل  السنوات
 (مليار دج) الإجمالي

 :في الإجماليمساهمة الضريبة على الدخل 
الضرائب 
 المباشرة

 إيرادات عامة إيرادات جبائية جباية عادية

2991 19801 71,38% 18,23% 6,56% 6,37% 

2993 11810 63,79% 19,75% 8,30% 7,96% 
2991 19831 71,46% 15,24% 7,07% 5,94% 
2991 39822 68,87% 16,43% 6,88% 6,50% 
2992 118211 65,31% 15,60% 5,63% 5,37% 
2992 118112 61,49% 16,18% 5,73% 5,43% 
2992 108911 63,92% 17,41% 8,21% 7,52% 
2999 198131 61,99% 14,53% 5,48% 5,05% 
1111 11813 60,76% 13,83% 4,63% 4,40% 
1112 1182 63,21% 15,47% 5,03% 4,49% 
1111 21821 62,20% 14,71% 5,06% 4,49% 
1113 29829 63,56% 15,21% 5,86% 5,23% 
1111 91810 66,16% 16,72% 6,69% 6,00% 
1111 11181 62,72% 16,38% 6,84% 6,15% 
1112 111801 50,71% 17,10% 7,48% 6,64% 
1112 110810 61,11% 20,64% 9,11% 8,13% 
1112 193809 58,43% 20,18% 7,25% 6,69% 
1119 110891 49,47% 20,00% 7,45% 6,99% 
1121 192812 53,19% 23,28% 10,70% 9,74% 
1122 131812 63,40% 28,71% 14,29% 12,51% 
1121 110819 70,53% 31,85% 17,74% 15,99% 
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1123 11281 67,76% 27,55% 15,32% 14,34% 
1121 111811 68,54% 28,92% 16,48% 15,40% 
1121 102819 66,39% 29,08% 16,82% 15,07% 
1122 211831 64,42% 28,71% 17,14% 14,25% 
1122 221811 63,82% 28,97% 16,10% 12,68% 
1122 013811 66,69% 29,61% 15,86% 12,57% 
1129 011822 68,38% 30,49% 16,16% 13,12% 
 %2811 %9821 %11811 %22812 12289922 المتوسط

 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
  .1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، -

-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219. . 

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor « SROT » 2000–2019, site in : 

http ://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  

 : مكن الخروج بأهم الملاحظات كما يليي (9-3)الجدول بيانات من خلال 
 الإصلاحاتمن بداية تنفيذ مساهمات مرتفعة في الضرائب المباشرة  الإجماليسجلت الضريبة على الدخل  -
 وبمتوسط مساهمة سنوي قدره، %21-11بين نسب المساهمة تتراوح حيث  1119إلى غاية  جبائيةال

11811 .% 
العادية، حيث  الجباية المتأتية من مكانة هامة في مجموع الإيراداتالإجمالي تحتل الضريبة على الدخل  -

 %.11811في المتوسط بنسبة  تساهم
لي فيها في المتوسط بـنسبة بالنسبة لمجموع الإيرادات الجبائية تقدر مساهمة الضريبة على الدخل الإجما -

الوزن النسبي المرتفع للجباية  أثر في انخفاض الأهمية النسبية للضريبة على الدخل الإجمالي، 9891%
  .النفطية في الإيرادات الجبائية

  % 11-1تساهم الضريبة على الدخل الإجمالي في مجموع الإيرادات العامة للدولة بنسب تتراوح بين  -
 %. 0811بـ في المتوسط تقدر  بينما
السالفة الذكر شهدت نوع من التذبذب  الإيراداتالأهمية النسبية للضريبة على الدخل الإجمالي في  -

أصناف اقي الفترة ارتفعت أهميتها النسبية في مختلف ، بينما ب1110-1991والاستقرار خلال الفترة 
 . وكذا الزيادات في الأجور 1110ويرجع ذلك لسياسة التوظيف التي انتهجتها الجزائر سنة  الإيرادات

 تحليل المردودية المالية للضريبة على أرباح الشركات: الثاني فرعال
سين المردودية المالية للضريبة على أرباح نتناول بالتحليل مساهمة الإصلاحات الجبائية في تح    

البيانات المتعلقة بتحصيل الضريبة على أرباح  (11-3)والشكل  (11-3) الجدول يعرضحيث  الشركات،
 . 1119-1991الشركات في الجزائر خلال الفترة 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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في بعض  النسبية أهميتهاو لضريبة على أرباح الشركات المالية لحصيلة تطور ال(: 21-3)الجدول رقم
 (مليار دج) 1129-2991خلال الفترة المؤشرات 

       الضريبة  السنوات
 أرباح الشركاتعلى 

      نمو الضريبة 
 %على أرباح الشركات 

 :مساهمة الضريبة على أرباح الشركات في
الضرائب 
 المباشرة

جباية 
 عادية

 إيرادات
 جبائية

إيرادات 
 عامة

2991 2891 - 28,62% 7,31% 2,63% 2,55% 

2993 1810 -41,21% 11,62% 3,60% 1,51% 1,45% 
2991 0813 80,13% 20,55% 4,38% 2,03% 1,71% 
2991 11819 93,24% 28,21% 6,73% 2,82% 2,66% 
2992 13819 42,36% 33,83% 8,08% 2,92% 2,78% 
2992 31811 34,28% 37,82% 9,95% 3,52% 3,34% 
2992 31821 5,17% 35,54% 9,68% 4,57% 4,18% 
2999 19891 -8,58% 37,70% 8,84% 3,33% 3,07% 
1111 31819 7,52% 39,09% 8,90% 2,98% 2,83% 
1112 31839 13,05% 36,68% 8,98% 2,92% 2,61% 
1111 11802 17,81% 37,68% 8,91% 3,07% 2,72% 
1113 11811 6,48% 36,37% 8,70% 3,36% 2,99% 
1111 19813 7,40% 33,76% 8,53% 3,41% 3,06% 
1111 11811 27,76% 37,20% 9,72% 4,06% 3,65% 
1112 110831 88,89% 49,24% 16,60% 7,27% 6,45% 
1112 92811 -17,65% 37,55% 12,68% 5,60% 5,00% 
1112 133812 36,98% 40,22% 13,89% 4,99% 4,61% 
1119 119813 71,60% 49,49% 20,00% 7,46% 7,00% 
1121 111811 11,36% 45,59% 19,96% 9,18% 8,35% 
1122 111802 -3,60% 35,82% 16,22% 8,07% 7,07% 
1121 110813 0,92% 28,77% 12,99% 7,24% 6,52% 
1123 110819 4,09% 31,39% 12,76% 7,10% 6,64% 
1121 119801 4,48% 30,59% 12,91% 7,36% 6,87% 
1121 331819 24,21% 32,39% 14,19% 8,20% 7,35% 
1122 301830 13,48% 34,26% 15,27% 9,11% 7,58% 
1122 119891 10,40% 34,76% 15,78% 8,77% 6,91% 
1122 301812 -8,26% 32,00% 14,21% 7,61% 6,03% 
1129 301823 -0,14% 30,39% 13,55% 7,18% 5,83% 
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 %1822 %1819 %22811 %31811 %22821 219813 المتوسط
 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر

 .1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، -
-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor « SROT » 2000–2019, site in : 

http ://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  

 1129-2991تطور الحصيلة المالية للضريبة على أرباح الشركات خلال الفترة (: 22-3)الشكل رقم

 
 . (11-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

بوجه عام تسجيل تطور ملحوظ في الحصيلة المالية  (11-3) والشكل (11-3) أظهرت بيانات الجدول    
التي يغطيها  سنة 10 مدة مرة خلال 10من  أكثرحصيلتها تضاعفت حيث  للضريبة على أرباح الشركات،

إلى مرحلتين  ويمكن تقسيم هذه الفترة  %. 10811 وسطي قدره سنوينمو  معدلمسجلة ، جبائيالإصلاح ال
     وهي المرحلة التي شهدت تسجيل زيادات متواضعة  1111إلى  1991حيث تمتد المرحلة الأولى من 

 قدره ثماني مرات بمتوسط نمو سنويالضريبية التي تضاعفت خلال هذه الفترة بنحو في حجم الحصيلة 
مليار دج سنة  11811إلى  1991مليار دج سنة  2891انتقلت خلالها الحصيلة الضريبية من % 11891
         نوعين  تحت دراجهاإوالانخفاضات المسجلة يمكن الضريبة  ذهتواضع الحصيلة المالية له، 1111

 لإعفاءاتامعدلات الضريبة على أرباح الشركات وكثرة  التي مستمن العوامل، الأول تأثير التعديلات 
الأوضاع الأمنية التي امتدت آثارها لتمس نشاط شمل الممنوحة بهدف تشجيع الاستثمار، والعامل الثاني وي

المرحلة . توقف العديد من المؤسسات عن النشاطو الخصخصة و المؤسسات وحركية العمال واستقرارهم، 
بلغت أعلى  يبة زيادات كبيرةسجلت خلالها الحصيلة المالية للضر  1119إلى  1111الثانية وتمتد من 
سنة  301823و، 1112مليار دج سنة  9281مقابل مليار دج،  119891بـ  1112مستوى لها سنة 
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تحسن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر وقد كان ، %11891 وسطي قدره محققة معدل نمو سنوي ،1119
  .للضريبةوبرنامج عصرنة الإدارة الضريبية ساهم في تحسين التحصيل الضريبي 

أن مساهمة الضريبة على أرباح الشركات إلى الضرائب المباشرة متواضعة  (9-3)يتضح من الجدول     
، %19819بنسبة  1119، وقد سجلت أقصى مساهمة لها سنة %31811تساهم في المتوسط بـنسبة حيث 

تساهم حيث  الإجماليى الدخل مقارنة بالضريبة عل عيفةالجباية العادية ض إيراداتبينما تعتبر مساهمتها في 
بنسبة  1119سنة  جبائيبلغت أقصى مساهمة لها منذ بداية الإصلاح الوقد ، %11811 نسبةفي المتوسط بـ

الإيرادات العامة فالنسب و الإيرادات الجبائية  إلىوبقياس مساهمة الضريبة على أرباح الشركات ، 11%
سبب انخفاض الحصيلة  إرجاعيمكن و على التوالي، % 1821و% 1819ضئيلة جدا تقدر في المتوسط بـ 

التهرب الممنوحة،  الإعفاءاتكثرة للعديد من العوامل منها بوجه عام المالية للضريبة على أرباح الشركات 
  ضعف المؤسسات المالية  الضريبي، ضعف مناخ الاستثمار، اتساع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي،

  . الخ...والبنكية، 
 . التطور النسبي في الحصيلة المالية للضريبة على أرباح الشركات (11-3)لشكل اظهر ي   

خلال الفترة         التطور النسبي في حصيلة الضريبة على أرباح الشركات(: 21-3)الشكر رقم
2991-1129 

 
 .(11-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

        الضريبة على أرباح الشركات عرفتهاالتي نستخلص أهم التطورات  (11-3)من خلال الشكل      
 :في الجزائر

 . 1991سنة % 93811 عند لها سنوي أعلى معدل نمو تم تسجيل -
 . 1111سنة  %1891 عندلها سنة سنوي أدنى معدل نمو  تم تسجيل -
 . 1993سنة % 11811عند سنوي لها أعلى معدل انخفاض تم تسجيل  -
 .  1119سنة  %1811سنوي لها عند  أدنى معدل انخفاض تم تسجيل  -
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 في الجزائر مقارنة الحصيلة المالية للضرائب المباشرة : الفرع الثالث
   توزيع عائدات الضرائب المباشرة في الجزائر خلال السنوات المتضمن (11-3)من خلال الجدول       

جزائر تتم مقارنة مساهمة كل من الضريبة على الدخل الإجمالي المنفذ في ال جبائيالتي يغطيها الإصلاح ال
     . والضريبة على أرباح الشركات في الضرائب المباشرة

      هيكل وحجم الحصيلة المالية للضرائب المباشرة في الجزائر خلال الفترة(: 22-3)الجدول رقم
 (مليار دج) 2991-1129

الضرائب  السنوات
 2المباشرة 

ضرائب 
 1الدخل 

ضرائب 
 3الأرباح 

التطور النسبي 
(2) 

 %الحصص النسبية 
 الباقي (1(/)3) (1(/)1)

2991 12801 19801 2891 - 21830% 10811% 1811% 
2993 11811 11810 1810 44,77% 13829% 11811% 11819% 
2991 11813 19831 0813 1,91% 21811% 11811% 2899% 
2991 12821 39822 11819 40,75% 10802% 10811% 1893% 
2992 10811 118211 13819 18,68% 11831% 33803% 1801% 
2992 01831 118112 31811 20,13% 11819% 32801% 1821% 
2992 91811 108911 31821 11,93% 13891% 31811% 1811% 
2999 29811 198131 19891 -13,82% 11899% 32821% 1831% 
1111 01831 11813 31819 3,68% 11821% 39819% 1811% 
1112 9981 1182 31839 20,48% 13811% 31810% 1811% 
1111 113822 21821 11802 14,69% 11811% 32810% 1811% 
1113 111813 29829 11811 10,34% 13811% 31832% 1812% 
1111 111813 91810 19813 15,69% 11811% 33821% 1810% 
1111 110832 11181 11811 15,93% 11821% 32811% 1810% 
1112 111819 111801 110831 42,72% 11821% 19811% 1811% 
1112 119810 110810 92811 7,99% 11811% 32811% 1833% 
1112 331803 193809 133812 27,88% 10813% 11811% 1831% 
1119 111820 110891 119813 39,46% 19812% 19819% 1811% 
1121 119811 192812 111811 20,88% 13819% 11819% 1811% 
1122 101811 131812 111802 22,70% 13811% 31801% 1820% 
1121 01181 110819 110813 25,64% 21813% 10822% 1819% 
1123 011820 11281 110819 -4,59% 12821% 31839% 1801% 
1121 001811 111811 119801 7,20% 10811% 31819% 1802% 
1121 1131891 102819 331819 17,33% 11839% 31839% 1811% 
1122 1111833 211831 301830 7,28% 11811% 31811% 1831% 
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1122 1110819 221811 119891 8,82% 13801% 31821% 1813% 
1122 1111811 013811 301812 -0,35% 11819% 31811% 1831% 
1129 1111812 011822 301823 5,16% 10830% 31839% 1811% 
 %1,90 %34,54 %63,56 %22811 149,43 279,71 434,11 المتوسط
  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر

 .1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، -
-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

  1991مليار دج سنة  12811 لينتقل من مرة 11أكثر من ب اتضاعفحجم الضرائب المباشرة عرف      
ومع ذلك نلاحظ أن معدل ، %11811، بمتوسط نمو سنوي قدره 1119مليار دج سنة  1111812إلى 

، حيث رة التي تغطيها الدراسةعرف حالة متواصلة من التذبذب صعودا ونزولا خلال الفت نموها السنوي
، %13801مسجلا معدلات نمو سلبية هي على التوالي ، 1110، 1113، 1999انخفض خلال السنوات 

، بينما انفردت سنة 1993سنة % 11822 بـ وقد تم تسجيل أعلى معدل نمو سنوي قدر، 1831%، 1819
      %9081والأرباح حوالي  وتمثل ضرائب الدخل، %13801بتسجيل أعلى معدل انخفاض قدره  1999

والتي تكاد تكون منعدمة فتمثل مساهمة % 189، بينما الحصة الباقية في حدود من الضرائب المباشرة
 .تتميز بضعف حصيلتها الماليةالتي  مثل الضريبة على الأملاكالضرائب المباشرة الأخرى 

 1129-2991خلال الفترة  المباشرةلضرائب لمقارنة الحصيلة المالية (: 23-3)الشكل رقم

 
 .(11-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر
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 :نلاحظ (13-3) والشكل (11-3)من خلال الجدول    
، وهي المتوسط في% 13811 الضرائب المباشرة بحوالي الإجمالي فيعلى الدخل الضريبة  ساهمت -

 . في المتوسط% 31811 بـ أرباح الشركات التي تقدربالتقريب ضعف مساهمة الضريبة على 
الزيادة في الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمالي تفوق الزيادة المسجلة في الحصيلة المالية  -

 .  1119-1110للضريبة على أرباح الشركات، ويظهر بوضوح الفارق بينهما خاصة خلال الفترة 
المالية للضريبة على الدخل الإجمالي ناتج عن الأجور بينما يأتي الجزء الأكبر الجزء الأكبر من الحصيلة  -

من الحصيلة المالية للضريبة على أرباح الشركات من مساهمة الشركات الكبرى، وخاصة بعد إنشاء مديرية 
  .1111كبريات المؤسسات سنة 

  وتكاد تكون معدومة في بعض السنوات، تعتبر قليلة الإيراد فبالنسبة لباقي الضرائب المباشرة الأخرى  -
 .1112مليار دج فقط وذلك سنة  12813أكبر حصيلة تم تحقيقها من هذه الضريبة بلغ و 

 مساهمة الضرائب المباشرة في تغطية النفقات العامة: الفرع الرابع
       سجيل تحسنمن خلال تحليلنا لهيكل الإيرادات الضريبية المتأتية من الضرائب المباشرة لاحظنا ت    

المنفذة في مجال الضرائب المباشرة وهذا الأمر انعكس  جبائيةفي مردوديتها المالية كنتيجة للإصلاحات ال
      الجدولذلك من خلال بيانات يظهر إيجابا في نسبة مساهمتها في تغطية النفقات العامة في الجزائر، 

(3-11). 
 1129-2991المباشرة في تغطية النفقات العامة خلال الفترة مساهمة الضرائب  (:21-3)الجدول رقم

 السنوات
 )%(مساهمة الضرائب المباشرة في تغطية النفقات العامة

 الضرائب المباشرة الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبة على أرباح الشركات
1992 1809% 1821% 1811% 
1993 1890% 1839% 0811% 
1994 1819% 1810% 2811% 
1991 1811% 1811% 2811% 
1991 3811% 1810% 9811% 
1991 3810% 1899% 9821% 
1991 3821% 1823% 11811% 
1999 3811% 1811% 0811% 
2222 1823% 1811% 1899% 
2221 1821% 1821% 2811% 
2222 1821% 1811% 2831% 
2223 1821% 1821% 2811% 
2224 1811% 1819% 2819% 
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2221 3811% 1811% 0811% 
2221 1801% 1892% 9801% 
2221 3813% 1811% 0831% 
2221 3810% 1813% 2891% 
2229 1839% 1839% 11891% 
2212 1821% 1811% 11811% 
2211 1819% 2819% 11890% 
2212 3811% 0811% 11811% 
2213 1819% 9811% 13811% 
2214 3801% 0811% 11811% 
2211 1830% 0892% 13811% 
2211 1811% 9801% 11811% 
2211 1822% 11819% 11819% 
2211 1890% 11839% 11812% 
2219 1892% 11810% 11831% 
 %21832 %2821 %3812 المتوسط

 .السابقةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجداول  :المصدر

       مساهمة الضرائب المباشرة في تغطية النفقات العامةنلاحظ أن  السابقمن خلال نتائج الجدول       
، وتعتبر 1991لسنة % 1811مقارنة بـ % 11831إلى  1119سنة  تفي الجزائر في ارتفاع مستمر وصل

مقابل % 1811الضريبة على الدخل الإجمالي المساهم الأكبر في ارتفاع هذه النسب بمتوسط تغطية قدره 
وفقا لمؤشر  تبقى دون المستوى المطلوبهذه النسبة فالشركات، ومع ذلك للضريبة على أرباح % 3810

 . من الضرائب تي مست هذا النوعال بالإصلاحاتمقارنة القدرة على تغطية النفقات العامة 

 1129-2991تحليل الضرائب غير المباشرة في الجزائر خلال الفترة : نيالمطلب الثا
ل تطــــــور الحصــــــيلة الماليــــــة للضــــــرائب غيــــــر المباشــــــرة وكــــــذا ســــــنحاول مــــــن خــــــلال هــــــذا المحــــــور تحليــــــ    

ــــةنســــبة مســــاهمة كــــل صــــنف مــــن أصــــناف هــــذه الضــــرائب فــــي الإيــــرادات ال والعامــــة وكــــذا مســــاهمتها  جبائي
 .  في تغطية النفقات العامة

 تحليل المردودية المالية للرسم على القيمة المضافة : الفرع الأول
الرسم على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة ومصدرا هاما لتمويل الإيرادات العامة  يعتبر   

تطور الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة  (11-3)والشكل  (13-3)للدولة، يعرض الجدول 
 . ونسبتها إلى إجمالي الرسوم على رقم الأعمال
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 1129-2991المالية للرسم على القيمة المضافة خلال الفترة تطور الحصيلة (: 23-3)الجدول رقم
 (مليار دج)

 السنوات
حصيلة الرسم 
على القيمة 

 (2) المضافة

على رقم وم الرسحصيلة 
 (1) الأعمال

الحصة  )%(التطور النسبي

 )%(النسبية

(1(/)2) (1) (1) 

2991 3180 39890 - - 77,04% 
2993 39890 13811 29,81% 34,19% 74,52% 
2991 11812 02812 62,76% 62,29% 74,73% 
2991 19811 01831 6,07% -5,46% 83,84% 
2992 91820 110812 31,53% 55,58% 70,88% 
2992 9983 112813 9,39% 14,80% 67,54% 
2992 110812 111822 9,03% 6,62% 69,06% 
2999 119801 111810 1,42% 3,77% 67,50% 
1111 111831 121811 5,96% 5,82% 67,59% 
1112 112800 10183 9,91% 7,06% 69,39% 
1111 111821 119813 22,57% 18,90% 71,53% 
1113 121810 131811 9,91% 7,52% 73,12% 
1111 111813 121811 22,03% 15,54% 77,23% 
1111 139829 311831 14,06% 14,74% 76,77% 
1112 119811 331832 8,10% 7,05% 77,52% 
1112 312839 312813 18,59% 3,85% 88,53% 
1112 302831 119820 26,01% 23,77% 90,13% 
1119 131811 121813 12,19% 9,97% 91,94% 
1121 111811 193893 4,03% 4,51% 91,52% 
1122 111821 112810 11,87% 12,91% 90,69% 
1121 191811 111811 16,79% 16,85% 90,64% 
1123 123831 231831 14,00% 12,99% 91,44% 
1121 211811 211830 4,70% 3,94% 92,11% 
1121 211812 010812 7,17% 8,20% 91,23% 
1122 213810 091811 1,02% 7,65% 85,62% 
1122 011811 991819 6,28% 11,23% 81,81% 
1122 011820 1191893 4,26% 10,22% 77,39% 
1129 011811 1119811 1,29% 3,34% 75,85% 
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 %29891 %23811 %23811 112822 312812 المتوسط
           الرسم على القيمة المضافة+ الرسم على القيمة المضافة على الاستيراد =الرسم على القيمة المضافة - :ملاحظة

 . الرسم على القيمة المضافة على المنتجات البترولية+ على العمليات الداخلية 
الرسم على + الرسم الداخلي على الاستهلاك+ رسم على القيمة المضافة ="axesTurnover t" م على رقم الأعمالو الرس -

  . رسوم أخرى+ المنتجات البترولية
  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر

 . 1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، -
-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

 1129-2991تطور الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة خلال الفترة (: 21-3)الشكل رقم

 
 . (13-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

       تسجيل اتجاها تصاعديا في الحصيلة المالية للرسم السابقين الجدول والشكل من خلال يظهر      
مليار دينار سنة  3180مقابل  1119مليار دج سنة  011811حيث وصلت إلى على القيمة المضافة، 

وقد تم  ،%13811بمتوسط نمو سنوي قدره  مرة  10، حيث زادت عمليات تحصيل الضريبة بنحو 1991
مليار دج مقارنة  11819، أي بزيادة قدرها %11821بنسبة  1991تسجيل أعلى معدل نمو سنوي سنة 

عرفت الحصيلة المالية للرسم على القيمة  1119-1111ومن الملاحظ أنه خلال الفترة ، 1993بسنة 
، %2-1 تراوح بينالمضافة شبه استقرار بالنظر للانخفاض الملحوظ في معدلات نمو هذه الضريبة التي ت

أنه وبعد الانخفاض المسجل في معدل النمو الذي وصل إلى أدنى مستوى له سنة  كذلكومن الملاحظ 
 12891أي بزيادة قدرها % 1810ليصل إلى  1112مرة أخرى سنة  شهد ارتفاعا% 1811 نسبةبـ 1111

عدلات الرسم على القيمة المضافة وسبب هذه الزيادة يرجع بدرجة كبيرة إلى الزيادة المسجلة في ممليار دج، 
بعض والمعدل المخفض المفروض على % 19إلى % 12إلى من  1112حيث تم رفع المعدل العادي سنة 
  %.  9إلى % 2السلع والمنتجات الأساسية من 
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        هي محصلة الرسم المفروضالجزء الأكبر من الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة       
      بينما قدرت الحصيلة الماليةمليار دج،  111821إلى  1119وصلت سنة  ليات الاستيراد والتيعلى عم

على القيمة  أما بالنسبة للرسممليار دج،  333891من هذا الرسم المتأتية من العمليات التي تتم في الداخل بـ 
مع أن نسبة مساهمتها  1111سنة  بدايةأصبحت مساهمته معدومة فقد المضافة على المنتجات البترولية 

   .(2أنظر  الملحق) سنوات التسعينات% 11كانت تقدر بحوالي 
خلال الفترة  متوسط مساهمة الرسم على القيمة المضافة في مجموع الرسوم على رقم الأعمال بلغ   

مجموع من الملاحظ أن نسبة مساهمة الرسم على القيمة المضافة في و ، %29891 نسبة 1991-1119
له            قدرت أعلى نسبة مساهمةحيث على رقم الأعمال عرف تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض،  سومالر 
    أن الفترة  في حين، %12811 مساهمة قدرهانسبة  1999، بينما سجلت سنة 1111سنة  %91811بـ 
 %. 91هي الفترة التي تجاوزت فيها نسب المساهمة  1111-1110من 
نلاحظ أن الحصيلة المالية لمجموع الرسوم على رقم الأعمال  1991الانخفاض المسجل سنة  ءباستثنا    

 1991مليار دج سنة  39890حيث انتقلت من ، 1119-1991سجلت معدلات نمو ايجابية خلال الفترة 
مرة بمتوسط نمو سنوي قدره  10، أي أنها تضاعفت بأكثر من 1119مليار دج سنة  1119811إلى 

معدل نمو أدنى بينما تم تسجيل % 11810بمعدل  1991تم تسجيل أعلى معدل نمو لها سنة ، 13811%
انخفاض الحصيلة المالية للضرائب الأخرى حيث قدر كذلك ومن الملاحظ ، %3831بنسبة  1119سنة 

 متوسط مساهمة الرسم على النشاط المهني والرسم على المنتجات البترولية في إجمالي الرسوم على رقم
 . أي خمس متوسط مساهمة الرسم على القيمة المضافة% 1181الأعمال 

     :الأهمية النسبية للرسم على القيمة المضافة في الإيرادات الجبائية والعامة. أولا
كنتيجة للزيادات المعتبرة المسجلة في الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة أصبح هذا الأخير     

  . (11-3) الجدولبيانات يظهر من خلال وذلك ما يحتل مكانة هامة في الإيرادات المختلفة للدولة، 
    خلال الفترة مؤشراتالأهمية النسبية للرسم على القيمة المضافة في بعض ال (:21-3)الجدول رقم

 (مليار دج)  2991-1129

الرسم على القيمة  السنوات
 المضافة

 :في الرسم على القيمة المضافةمساهمة 
 إيرادات عامة إيرادات جبائية جباية عادية

2991 3180 28,29% 10,18% 9,88% 

2993 39890 30,75% 12,93% 12,40% 
2991 11812 33,81% 15,69% 13,19% 
2991 19811 28,52% 11,94% 11,28% 
2992 91820 31,64% 11,42% 10,89% 
2992 9983 31,74% 11,24% 10,66% 
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2992 110812 31,99% 15,10% 13,82% 
2999 119801 32,41% 12,22% 11,27% 
1111 111831 32,17% 10,76% 10,23% 
1112 112800 31,56% 10,26% 9,16% 
1111 111821 32,58% 11,22% 9,95% 
1113 121810 32,84% 12,66% 11,30% 
1111 111813 36,58% 14,63% 13,13% 
1111 139829 37,20% 15,54% 13,96% 
1112 119811 36,38% 15,92% 14,14% 
1112 312839 40,00% 17,65% 15,76% 
1112 302831 40,32% 14,47% 13,37% 
1119 131811 37,95% 14,15% 13,27% 
1121 111811 35,37% 16,26% 14,80% 
1122 111821 33,37% 16,61% 14,54% 
1121 191811 30,93% 17,23% 15,52% 
1123 123831 33,27% 18,50% 17,32% 
1121 211811 33,73% 19,22% 17,95% 
1121 211812 31,98% 18,49% 16,57% 
1122 213810 30,63% 18,29% 15,20% 
1122 011811 30,48% 16,94% 13,34% 
1122 011820 31,19% 16,71% 13,24% 
1129 011811 30,17% 15,99% 12,98% 
 %23822 %21821 %33821 312812 المتوسط

  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر
 .1119-1993 مديرية العمليات الجبائية والتحصيل،المديرية العامة للضرائب، -

-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor « SROT » 2000–2019, site in : 

http ://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  

خلال الفترة % 33811نسبة بلغ متوسط مساهمة الرسم على القيمة المضافة في الجباية العادية       
 سبةنب 1110نوع من التذبذب بلغت أعلى مستوى لها سنة  عرفتنسب المساهمة التي ، 1991-1119
وبناءا على نتائج ، %10819 بنسبة مساهمة قدرها 1991مستوياتها سنة كانت في أدنى % 11831 قدرها

        بمساهمته في ثلث الجباية العادية الجدول يعتبر الرسم على القيمة المضافة أهم مصدر للإيرادات الضريبية 
 . في الجزائر

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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          %13810و% 11821 نسبة بلغ متوسط مساهمة الرسم على القيمة المضافة في الإيرادات الجبائية    
 الإيراداتتم تسجيل أعلى نسبة مساهمة في  ،1119-1991خلال الفترة في الإيرادات العامة للدولة وذلك 

سنة % 11819بينما تم تسجيل أقل نسبة مساهمة وقدرها % 19811 قدرها بنسبة 1111الجبائية سنة 
مساهمة للرسم على القيمة المضافة فيها سنة تم تسجيل أعلى فقد العامة  للإيرادات، أما بالنسبة 1991
من الملاحظ أن نسب و ، 1991سنة % 9800تم تسجيل أقل نسبة قدرها بينما % 12891بنسبة  1111

   . بداية الألفية الثالثةخاصة في من تذبذب إلا أنها قد عرفت تحسنا ملحوظا  طرأ عليهاالمساهمة ورغم ما 

 :على المداخيل والأرباحضرائب المقارنة الحصيلة المالية للرسم على القيمة مع . ثانيا
من خلال تتبع تطور الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافة التي عرفت ارتفاعا مستمرا طوال الفترة     

على أرباح  ي والضريبةالتي تغطيها الدراسة وبمقارنتها مع الحصيلة المالية للضريبة على الدخل الإجمال
الإيرادات العامة في  الشركات فيمكن القول بأنها الضريبة الأكثر أهمية من ناحية الحصيلة المالية ومساهمتها

 .(11-3)، وذلك يظهر من خلال الشكل للدولة
         مقابل الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبةالرسم على القيمة المضافة  (:21-3) الشكل رقم

 1129-2991خلال الفترة على أرباح الشركات 

 
 . السابقةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجداول : المصدر

يظهر أن الرسم على القيمة المضافة  1991لسنة  جبائيترتيب الضرائب المستحدثة بموجب الإصلاح ال -
     إذ تمثلللدولة  الجبائية والعامةلإيرادات يحتل المرتبة الأولى من ناحية الحصيلة المالية ومساهمته في ا

رغم التهرب الضريبي الإيرادات العامة  من% 13810الجباية العادية و من إجمالي% 33811 في المتوسط
   الممنوحة جبائيةعن طريق الفواتير وكذا حجم الإعفاءات الوخاصة الممارس في هذا النوع من الضرائب 

بمتوسط مساهمة سنوي قدره  الضريبة على الدخل الإجمالي في المرتبة الثانيةتأتي و في مجال هذا الرسم، 
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إلى ارتفاع مساهمة  وكما رأينا فذلك يرجع في الإيرادات العامة،% 0811في الجباية العادية و% 11811
من الجباية العادية % 11811حيث تمثل في المتوسط  وأخيرا الضريبة على أرباح الشركات ،الأجراء

وكثرة المؤسسات  جبائيةالوسبب تواضع حصيلتها يرجع لكثرة الإعفاءات من الإيرادات العامة % 1821و
لصعوبة تحديد يجعل من الصعب فرض ضرائب عليها منتظمة وعدم مسكها محاسبة والمتوسطة الصغيرة 

 فضلاحية كونها ضريبة تصريوالتهرب الضريبي الممارس في مجال هذه الضريبة أرباحها الخاضعة للضريبة 
  . المكلف بالتحصيل ضعف الجهاز الإداري

مقارنة بالضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة نلاحظ أن الضريبة على أرباح  -
 .  لتواضع حصيلتها المالية قد عرفت تذبذبا أكبر في حصيلتها المالية إضافةالشركات 

 للضرائب على التجارة الخارجيةتحليل الحصيلة المالية : الفرع الثاني
الضرائب تلك  وتعرف بأنها ،من الضرائب غير المباشرة "Customs Duties" الرسوم الجمركيةتصنف      

على السلع والخدمات حال عبورها الحدود الجمركية للدولة سواء كان العبور للداخل  والرسوم المفروضة
ية ئللدولة وأداة حما إيراداتوينظر للرسوم الجمركية كمصدر  1للصادرات،بالنسبة للواردات أو الخارج بالنسبة 

تطور  (11-3)والشكل  (11-3)يظهر الجدول  .في نفس الوقت لمنتوج الوطني من المنافسة الأجنبيةل
 . 1119-1991في الجزائر خلال الفترة  الحصيلة المالية للرسوم الجمركية

-2991 ومساهمتها في بعض المقادير خلال الفترة الجمركية رسومتطور حصيلة ال(: 21-3)الجدول رقم
 (مليار دج) 1129

الرسوم  السنوات
 الجمركية

 )%(التطور النسبي
 : مساهمة الرسوم الجمركية في

 إيرادات عامة إيرادات جبائية جباية عادية
2991 12811 - 25,03% 9,00% 8,74% 
2993 12831 1832% 21,04% 8,84% 8,48% 
2991 1289 21811% 24,89% 11,55% 9,71% 
2991 20813 11811% 32,49% 13,60% 12,85% 
2992 22831 -1812% 26,95% 9,73% 9,28% 
2992 21813 -1811% 23,18% 8,21% 7,79% 
2992 22819 1819% 22,78% 10,75% 9,84% 
2999 01811 1891% 24,34% 9,17% 8,46% 
1111 91830 9811% 24,99% 8,36% 7,95% 

                                  
، (1122-1121دراسة تحليلية للفترة )-حالة الجزائر-أهمية الرسوم الجمركية في دعم الإيرادات العمومية للدولةنبيل جحا وعبد القادر جلال،  1

 . 103، 1111جارة، الجزائر، ، المدرسة العليا للت1، عدد11مجلة الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، مجلد 
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1112 11183 11811% 25,74% 8,37% 7,47% 
1111 110811 13811% 26,70% 9,19% 8,16% 
1113 113830 11811% 27,33% 10,54% 9,40% 
1111 132811 -1811% 23,84% 9,54% 8,56% 
1111 113831 1813% 22,24% 9,29% 8,34% 
1112 11381 -11891% 15,91% 6,96% 6,18% 
1112 131811 11890% 17,26% 7,62% 6,80% 
1112 113893 13812% 17,06% 6,13% 5,66% 
1119 121812 1811% 15,06% 5,61% 5,27% 
1121 103811 1813% 14,36% 6,60% 6,01% 
1122 111819 11811% 14,66% 7,30% 6,39% 
1121 332812 11893% 17,68% 9,85% 8,87% 
1123 390811 10811% 19,69% 10,95% 10,25% 
1121 319811 -2811% 17,68% 10,08% 9,41% 
1121 11181 11892% 17,36% 10,04% 8,99% 
1122 302831 -1812% 15,54% 9,28% 7,71% 
1122 311811 -1800% 13,70% 7,61% 6,00% 
1122 311812 -11811% 11,89% 6,37% 5,05% 
1129 311811 11811% 12,51% 6,63% 5,39% 
 %2892 %2823 %11813 %29822 221 المتوسط

  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر
 .1119-1993 مديرية العمليات الجبائية والتحصيل،المديرية العامة للضرائب، -

-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor "SROT" 2000–2019, site in: 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  
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 1129-2991تطور الحصيلة المالية للرسوم الجمركية للفترة (: 22-3)الشكل رقم

 
 .(11-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

مليار دج  311811إلى  1991مليار دج سنة  12811الحصيلة المالية للرسوم الجمركية من  انتقلت    
أي بمعدل نمو سنوي قدره مرة،  13خلال هذه الفترة بما يزيد عن  تحصيلهاتضاعفت عمليات و ، 1119سنة 

وقد عرفت الحصيلة المالية للرسوم الجمركية تذبذبا كبيرا ارتفاعا وانخفاضا حيث في المتوسط، % 11829
    لتنخفض في السنتين المواليتين% 100811 قدره بمعدل نمودج  مليار 20813إلى  1991وصلت سنة 

 113830إلى   لتصل 1113ثم أخذت في الارتفاع إلى غاية ، مليار دج على التوالي 21831-22831إلى 
انخفضت مرة ، %11812 قدرها أي بمعدل زيادة وسطية 1990مليار دج سنة  22819مليار دج مقابل 

وهي ذات النسبة تقريبا التي ارتفعت بها حصيلة  1113مقارنة بسنة % 1811بنسبة  1111أخرى سنة 
بنسبة  1111اض مرة أخرى سنة قبل أن تعود للانخف% 1813الرسوم الجمركية في السنة الموالية أي بنسبة 

وخلال ، 1111مقارنة بسنة % 11891وقدرها  لهذه الضريبة جبائيةهي الأكبر في تاريخ الإصلاحات ال
سنة  131811تم تسجيل زيادات كبيرة في حصيلة هذه الضريبة التي انتقلت من  1113-1111الفترة 
 جلة معدل نمو وسطي سنوي قدرهأي أنها تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مس  ،%390811إلى  1111
ثم ، 1113مقارنة بسنة % 2811مليار دج أي بنسبة  1089بـ  1111انخفضت مرة أخرى سنة ، 11811%
لتتخذ ، 1111مقارنة بسنة % 11892مليار دج بمعدل نمو  11811بنحو  1111سنة لتسجل زيادة  عادت

مسجلة انخفاض  1110مليار دج سنة  311812وصلت إلى  أينمنحا تنازليا خلال السنوات الثلاثة الموالية 
 1119خلال سنة  ،%2812 وبمتوسط نمو سنوي سلبي قدره ، 1111مليار دج مقارنة بسنة  02823قدره 

مسجلة حصيلة مالية قدرها  1110مليار دج مقارنة بسنة  31891ارتفعت الحصيلة المالية للرسوم الجمركية بـ
 %. 11811 بلغت نسبتهنمو مليار دج وبمستوى  311811
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 1129-2991 التطور النسبي في الحصيلة المالية للرسوم الجمركية خلال الفترة(: 22-3)الشكل رقم

 
 .(11-3)إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  من: المصدر

يمكن تتبع أهم التطورات ، و الرسوم الجمركيةمعدلات نمو  المسجل فيالتباين يتضح  (12-3) من الشكل   
 : كما يلي الخاصة بهذه الضريبةالنسبية 

 . 1991سنة  %21811تم تسجيل أعلى معدل نمو سنوي لها عند  -
  .1993سنة % 1832تم تسجيل أدنى معدل نمو سنوي لها سنة عند  -
  . 1111سنة % 11891تم تسجيل أعلى معدل انخفاض سنوي لها عند  -
        . 1991سنة % 1812سنوي لها عند  أدنى معدل انخفاض تم تسجيل  -

      إلى مجموعة خاصة في السنوات الأخيرةالجمركية وتراجعها  رسومواضع حصيلة الت إرجاعيمكن      
 : من العوامل نذكر منها

والذي دخل حيز  1111اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع سنة  بالرجوع إلى :التفكيك الجمركي -
في الاتجاهين،  للمنتجاتتدريجي للتعريفات الجمركية التفكيك العلى نجده ينص  1111ر بسبتمبداية التنفيذ 
مع بقاء  ،(مليار دج 131حوالي )سنويا  مليار دولار 1 بقيمة جبائية تسجيل خسارة هذه الاتفاقية نتج عن

حيث كشفت نتائج تقييم الشراكة أن الصادرات  ،في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر حركة المنتجات
    مليار دولار خلال عشر سنوات  11الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعدى سقف 

مليار  111ن الاتحاد الأوروبي إلى في حين وصل مجمل واردات الجزائر م ،من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
وهذا ما يفسر الاتجاه الهبوطي في نسب مساهمة الرسوم  1،مليار دولار 11دولار بمعدل سنوي يقدر بـ 

                                  
: ، متاح على الرابطإعادة الاتفاق إلى المسار الصحيح: إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبيوكالة الأنباء الجزائرية،  1

50-04-18-01-11-2021-https://www.aps.dz/ar/economie/11504511:19، 11/11/1111: ، تاريخ الاطلاع . 
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وعليه فانعدام التوازن في المبادلات التجارية يتطلب مراجعة ، 1111الجمركية في الجباية العادية بعد سنة 
 . الطرفين كلابنود الاتفاقية بما يخدم مصالح 

 إن مساعي الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض :الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية -
سنة تم تقليص عدد معدلات التعريفة الجمركية  لأجل ذلك ،الجمركيةتقديم تخفيضات في التعريفات  عليها
، كما تم إلغاء الرسم الإعفاءإضافة إلى % 11، %11، %1 1:إلى ثلاثة معدلات هي على التوالي 1992
لغاء تطبيق القيمة الإدارية وتعويضها بنظام القيمة التعاملية، مع 1991المؤسس سنة  الإضافيالنوعي  ، وا 

يطبق على بعض  1111سنة % 11على أن يخفض إلى % 11تأسيس حق إضافي مؤقت حددت نسبته بـ 
  ل التنسيق مع خبراء صندوق النقد الدولي وأشغال اللجنة الوزارية المشتركة المنتجات المستوردة، ومن خلا
، %11، %1 مرتبة حسب درجة تصنيع المنتج 1111بداية من سنة  تم تحديد تعريفة جمركية جديدة

 .    ، إضافة إلى الإعفاء31%
التي اتخذتها الدولة ناتج عن الإجراءات  1110-1111الانخفاض المسجل بين  :وارداتتقليص وتيرة ال -

والتي تدرج ضمن سياستها في الحفاظ على احتياطاتها المالية من العملة الصعبة وتقليص وتيرة الاستيراد 
بزيادة بعض الرسوم الجمركية، والرسوم المنشأة بهدف توجيه سياسات الدعم المختلفة وتقليص فجوات الهدف 

جات الطاقوية حيث تم إنشاء الرسم على المنتجات من الدعم والمخصصات الموجهة له على غرار المنت
 2. الطاقوية على عمليات استيراد المنتجات حسب مستوى استهلاكها للطاقة

مثال على ذلك الإعفاءات من الحقوق الجمركية لواردات المركبات من مجموعة : الجمركيةالإعفاءات  -
CKD 3.وغيرها  

يتم تحصيله من قبل الإدارة الجمركية ومع ذلك والذي  الاستيرادالرسم على القيمة المضافة على عمليات  -
   . إدراجه ضمن الحصيلة المالية للرسم على القيمة المضافةيتم 
 . التهريب الجمركي عبر الولايات الحدوديةالتهرب و اتساع ظاهرة  -

        ن الضرائب والرسومبالنسبة لمساهمة الرسوم في الجمركية في الجباية العادية فالجدير بالذكر أ     
فقد بلغ متوسط  ، وبالنسبة للجزائرعلى التجارة الخارجية تعتبر مصدر هام للإيرادات في الدول النامية

، مع تسجيل حد أعلى 1119-1991خلال الفترة % 11813 نسبة في الجباية العادية هذه الضريبةمساهمة 
أي بنسبة  1119نقطة مؤوية سنة  19890وحد أدنى بفارق  1991سنة % 31819للمساهمة قدره 

    شهدت أعلى نسب مساهمة تتراوح 1111إلى  1991ن الفترة الممتدة من ومن الملاحظ أ، 11811%

                                  
 ،1122-1111جزائرية على الجباية الجمركية في ظل انخفاض أسعار المحروقات خلال الفترة -تأثير اتفاقية الشراكة الأوروعبد الجبار مختاري،  1

 . 111-111، ص ص1110، جامعة الأغواط، 1، عدد11لد مجلة دراسات العدد الاقتصادي، مج
 . 191، صمرجع سبق ذكرهنبيل جحا وعبد القادر جلال،  2
 . 11-11، ص ص1119الجزائر،  التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،: 1122التقرير السنوي بنك الجزائر،  3
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% 11بانخفاض نسب المساهمة إلى ما دون  1111، بينما تميزت الفترة لما بعد %31819-11811بين 
لدرجة الأولى إلى التفكيك الجمركي نتيجة ويرجع هذا الانخفاض با% 19819-11811بنسب تتراوح بين 

بالنسبة لمساهمة الرسوم الجمركية في الإيرادات  .حرةالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة تبادل 
حد أعلى للمساهمة سنة  مع تسجيلخلال فترة الدراسة % 0803الجبائية قدر متوسط المساهمة السنوي بـ 

  ومن الملاحظ تسجيل تذبذب  ،%1811بنسبة  1119لمساهمة سنة وحد أدنى ل% 13811بنسبة  1991
أما بالنسبة لمساهمة الرسوم . ناتج عن التغير في الحصيلة المالية للجباية النفطيةفي نسب المساهمة 

مع تسجيل حد أعلى % 2891الجمركية في الإيرادات العامة فقد قدر متوسط المساهمة خلال فترة الدراسة بـ 
 %. 1811بنسبة  1110وحد أدنى للمساهمة سنة % 11801بنسبة  1991للمساهمة سنة 

 مقارنة الحصيلة المالية للضرائب غير المباشرة: الثالث الفرع
الذي يعرض تطور الحصيلة المالية لأصناف الضرائب غير المباشرة  (11-3)من خلال بيانات الجدول     

      كلي للحصيلة المالية لإجمالي الضرائب غير المباشرةبإجراء تحليل ، نقوم 1119-1991خلال الفترة 
    .أصناف الضرائبعلى المستوى الجزئي بين إجراء مقارنة نقوم  ثم

 (مليار دج) 1129-2991حصيلة الضرائب غير المباشرة خلال الفترة تطور (: 22-3)قمالجدول ر 
السنوا
 ت

مجموع الضرائب 
 (2)غير المباشرة

الرسوم على 
 (1)رقم الأعمال

الرسوم 
 (3)جمركيةال

م .غ.ض
 (1)أخرى

 )%(الحصص النسبية 

(1(/)2) (3(/)2) (1(/)2) 
2991 76,38 39890 12811 9811 11831% 31810% 11890% 
2993 83,05 13811 12831 1811 11811% 31893% 1812% 
2991 144,5 02812 1289 9813 11811% 33811% 1811% 
2991 177,82 01831 20813 11802 11819% 11811% 9819% 
2992 209,23 110812 22831 3801 11811% 31891% 1801% 
2992 219,84 112813 21813 1810 11800% 31899% 1813% 
2992 234,39 111822 22819 1813 11800% 31809% 1813% 
2999 245,79 111810 01811 1811 11819% 33811% 1812% 
1111 263,07 121811 91830 1811 11811% 31831% 1811% 
1112 289,04 10183 11183 1811 13821% 31810% 1811% 
1111 348,31 119813 110811 1821 11891% 31800% 1811% 
1113 379,74 131811 113830 1821 11811% 32821% 1811% 
1111 409,92 121811 132811 1810 11811% 33813% 1812% 
1111 456,55 311831 113831 1801 10811% 31811% 1819% 
1112 448,75 331832 11381 1890 21811% 11812% 1811% 
1112 480,78 312813 131811 1809 21811% 12819% 1819% 
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1112 594,9 119820 113893 1819 21811% 12811% 1811% 
1119 646,17 121813 121812 1812 23811% 11819% 1812% 
1121 678,82 193893 103811 1833 21821% 12811% 1811% 
1122 781,32 112810 111819 1811 21830% 10811% 1819% 
1121 991,08 111811 332812 1801 11821% 31811% 1819% 
1123 1138,23 231831 390811 3831 11819% 31811% 1819% 
1121 1136,66 211830 319811 1813 12831% 31811% 1811% 
1121 1239,86 010812 11181 1819 11801% 33810% 1811% 
1122 1285,45 091811 302831 181 19831% 31813% 1811% 
1122 1360,41 991819 311811 1811 21809% 11801% 1831% 
1122 1419,55 1191893 311812 1811 21899% 11821% 1819% 
1129 1490,08 1119811 311811 1813 21801% 13801% 1831% 
 %2831 %32829 %22822 1891 221829 112822 221831 المتوسط
 : الباحثة بالاعتماد على إعدادمن : المصدر

 . 1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، -
-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre  21 , Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

وضع قانون في الجزائر والذي شامل  جبائي إصلاح أولتنفيذ  بعد مرور حوالي ثلاثة عقود على بداية     
          الرسم على القيمة المضافة المساهم الرئيسيبذلك الرسوم على رقم الأعمال موضع تنفيذ، أصبح 

وبنسب أقل  الرسوم الجمركية على التجارة الخارجيةمباشرة المباشرة تليها غير في الحصيلة المالية للضرائب 
مرة خلال  19تضاعف حجم الضرائب غير المباشرة بما يزيد عن  وكنتيجة لذلك باقي الأصناف الأخرى،

 21830مقابل  1119مليار دج سنة  1191810حصيلتها المالية إلى  لتصل، 1119إلى  1991من  الفترة
وخلال هذه الفترة سجلت الحصيلة ، %11831مسجلة معدل نمو وسطي سنوي قدره ، 1991مليار دج لسنة 

 1111سنة % 3810مقابل  1991سنة % 23899اشرة أعلى معدل نمو لها قدره المالية للضرائب غير المب
على القيمة  للرسم خصيصأو على وجه الت على رقم الأعمال سومر لفاكما أشرنا و وهو أدنى معدل نمو لها، 

باستثناء الانخفاض )المضافة دور كبير في تسجيل معدلات نمو ايجابية في حصيلة الضرائب غير المباشرة 
وحالة الانتعاش  هذا الرسم التي مست معدلات كنتيجة للتعديلات( 1111-1111فيف المسجل سنتي الط

 . الاقتصادي التي رافقت البرامج الخماسية لدعم النمو
وارتفعت % 11831بـ  1991قدرت مساهمة الرسوم على رقم الأعمال في الضرائب غير المباشرة سنة     
بينما تساهم ، %11812رسوم على رقم الأعمال في المتوسط بـنسبة وتساهم ال، 1119سنة % 21801إلى 

في المتوسط بنسبة  الرسوم الجمركية بأقل من نصف مساهمة الرسوم على رقم الأعمال أي أنها تساهم
       أما الفئات الأخرى المصنفة كضرائب غير مباشرة فمساهمتها تكاد تكون منعدمة وتقدر ، 31809%

 .  في المتوسط% 1831  نسبةبـ
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  العامةمساهمة الضرائب غير المباشرة في تغطية النفقات  :الفرع الرابع
 فــي مجــال الضــرائب غيــر المباشــرة لاشــك ســاهمت فــي تحســين مردوديتهــا الماليــة جبائيــةالإصــلاحات ال     

 حليلنحاول ت، فيما يلي وتحسن مردوديتها يعني تسجيل تطور إيجابي في نسبة تغطيتها للنفقات العامة للدولة
ـــــرة ـــــة للضـــــرائب غيـــــر المباشـــــرة فـــــي تغطيـــــة النفقـــــات العامـــــة للدولـــــة خـــــلال الفت        أثـــــر تطـــــور الحصـــــيلة المالي

1991-1119  . 
       مساهمة الضرائب غير المباشرة في تغطية النفقات العامة خلال الفترة :(22-3)الجدول رقم

2991-1129 
 أخرى جمركيةالرسوم ال الرسوم على رقم الأعمال مباشرةالضرائب غير ال السنوات
1992 18,18% 9811% 1819% 1810% 
1993 17,42% 11811% 1821% 1813% 
1994 25,52% 11832% 0811% 1810% 
1991 23,41% 11801% 11831% 1811% 
1991 10802% 12812% 11812% 1813% 
1991 26,01% 12811% 0810% 1813% 
1991 26,76% 12891% 0801% 1811% 
1999 25,56% 11891% 0812% 1812% 
2222 22,33% 11811% 2812% 1811% 
2221 21,88% 13891% 2891% 1813% 
2222 22,46% 11813% 0810% 1811% 
2223 22,43% 13891% 0812% 1811% 
2224 21,70% 11811% 2811% 1811% 
2221 22,25% 11811% 1899% 1811% 
2221 18,29% 13813% 1811% 1811% 
2221 15,47% 11812% 1812% 1813% 
2221 14,19% 11811% 3891% 1813% 
2229 15,22% 11813% 1811% 1813% 
2212 15,20% 11811% 1811% 1813% 
2211 13,63% 9823% 3800% 1813% 
2212 14,04% 9813% 1820% 1813% 
2213 18,89% 11811% 1811% 1811% 
2214 16,25% 11891% 1810% 1811% 
2211 16,19% 11801% 1831% 1811% 
2211 17,61% 11811% 1831% 1819% 
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2211 18,68% 13811% 1811% 1811% 
2211 18,36% 11811% 1812% 1811% 
2219 19,25% 11819% 1819% 1812% 
 %1819 %2811 %23821 %29822 المتوسط

 . جداول سابقةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات  :المصدر

، نلاحظ أن نسب تغطية الضرائب غير المباشرة للنفقات العامة متذبذبة (11-3)من خلال الجدول      
         نلاحظ أن نسب التغطية تتراوح  1111-1991تمتد المرحلة الأولى من  ،يمكن تمييز مرحلتينو 

 1119-1111، بينما تمتد المرحلة الثانية من %13811 متوسط مساهمة قدرهمع % 10802 -12811بين 
% 19811-13813وهذه المرحلة تتميز بانخفاض نسب التغطية مقارنة بالمرحلة الأولى حيث تتراوح بين 

-1991، بينما بلغ المتوسط السنوي للتغطية لكامل الفترة الممتدة من %11811 بمتوسط مساهمة قدره
بالنسبة للضرائب الأكثر نقطة مؤوية عن مساهمة الضرائب المباشرة،  9819بفارق % 19801نسبة  1119

وذلك في المتوسط  %13811تقدر بـ سنوية تغطية بعلى رقم الأعمال المرتبة الأول  ومالرس تحتلمساهمة 
مقابل حد أدنى  1990لسنة % 12891مع تسجيل حد أعلى للتغطية قدره  1119-1991خلال الفترة 
ساهم في ارتفاع نسبة التغطية ارتفاع الحصيلة المالية للرسم على القيمة ، 1111لسنة % 9813للتغطية قدره 

% 1811أما بالنسبة للحقوق الجمركية فمتوسط نسبة التغطية لهذه الضريبة يقدر بـ المضافة على الاستيراد، 
وقد تم تسجيل أعلى معدل تغطية ذي تمنحه الرسوم على رقم الأعمال، أي حوالي نصف متوسط التغطية ال

بالنسبة ، %3800بنسبة  1111وأدنى معدل تغطية سنة % 11812بنسبة  1991من هذه الضريبة سنة 
 حيث %1 نسبة للضرائب والرسوم الأخرى غير المباشرة فنسب تغطيتها ضعيفة جدا لم تتجاوز أغلب الفترة

وحد أدنى للتغطية  1991سنة % 1811 قدرهمع تسجيل حد أعلى للتغطية % 1819ـ في المتوسط ب تقدر
 . 1111-1111تم تسجيله سنتي % 1811يقدر بـ 

 1129-2991تحليل حقوق التسجيل والطابع خلال الفترة : المطلب الثالث
لم يصنفها المشرع الضريبي  "Registration and Stamp Duties" بالنسبة لحقوق التسجيل والطابع     

تدفع هذه بل خصها بقانون ينظمها تحت تسمية قانون التسجيل والطابع،  كضرائب مباشرة أو غير مباشرة
وتأخذ عادة شكل طوابع مثل نقل الملكية أو استخراج وثائق رسمية  الضرائب نتيجة حدوث معاملات رسمية

 . يحسب كنسبة مؤوية من الوعاءأو  أو قسائمبريدية 
 تطور الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع: الفرع الأول

 اخضع لعدة تعديلات بهدف تحسين مردوديتهوقد  اينظمه الحقوق التسجيل والطابع قانون خاص به    
لهذا الصنف من الضرائب في تحسين المردودية المالية  جبائيال الإصلاحالمالية، وللوقوف على مساهمة 

  . 1119-1991يتضمن الحصيلة المالية المحققة خلال الفترة الذي  (10-3)الجدول  عرضن
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  1129-2991تطور الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع (: 22-3)الجدول رقم
 %التطور النسبي  (مليار دج) حقوق التسجيل والطابع السنوات
2991 1812 - 
2993 1819 13811% 
2991 189 3811% 
2991 1811 -1891% 
2992 9811 11810% 
2992 11810 11819% 
2992 1189 11811% 
2999 13810 11811% 
1111 11811 19811% 
1112 12811 1893% 
1111 19 11813% 
1113 19812 1811% 
1111 1981 1821% 
1111 19811 1811% 
1112 13811 19890% 
1112 10813 19811% 
1112 33891 11810% 
1119 31891 1811% 
1121 39801 11829% 
1122 12891 11830% 
1121 11811 12831% 
1123 11819 11813% 
1121 21811 11810% 
1121 00811 11891% 
1122 91811 9811% 
1122 93811 -1893% 
1122 0081 -1811% 
1129 03811 -1830% 
 %22893 32829 المتوسط

 : من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
 .1119-1993، مديرية العمليات الجبائية والتحصيلالمديرية العامة للضرائب، -

-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  
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 1129-2991الفترة  الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع خلالتطور (: 22-3)الشكل رقم

 
 .(12-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

حقوق التسجيل والطابع رغم لالحصيلة المالية أن  (10-3) والشكل (10-3) يظهر من خلال الجدول    
بل مقا 1119مليار دج سنة  03811حيث وصلت إلى ، عرفت تحسنا من سنة إلى أخرىإلا أنها  تواضعها
تتبع تطور حصيلتها المالية خلال  ومن مرات، 9أي أنها تضاعفت بنحو ، 1991مليار دج لسنة  1812

 189مليار دج لتصل إلى  1813بـ  حصيلتهاتم تسجيل زيادة في  1991-1991الفترة نلاحظ أنه خلال 
بـ بنسبة  1991لتنخفض سنة ، 1991مقارنة بسنة % 12821أي أنها نمت بنسبة  1991مليار دج سنة 

مقابل مليار دج  91811إلى   لتصل 1111ثم أخذت في الارتفاع إلى غاية ، 1991مقارنة بسنة % 1891
لتتخذ ، 1111سنة  39801و 1111مليار دج سنة  19811و 1991مليار دج لسنة  1811حصيلة قدرها 

 %1830-1893ت نمو سلبية تتراوح بين منحا تنازليا خلال الثلاث سنوات الأخيرة للدراسة مسجلة معدلا
مليار دج مقارنة بسنة  11830مليار دج بانخفاض قدره  03811بـ  1119سنة  وحصيلة مالية قدرت

1111 .         
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      خلال الفترة التطور النسبي في الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع(: 29-3)الشكل رقم
2991-1129 

 
 (.12-3) الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدولمن إعداد : المصدر

-1991خلال الفترة % 11893بلغ متوسط نمو الإيرادات الضريبية من حقوق التسجيل والطابع نسبة     
  : نذكر نموهاوبالنسبة لأهم التطورات في معدلات ، 1119

 . 1993سنة  %13811تم تسجيل أعلى معدل نمو سنوي لها عند  -
 . 1111سنة  %181 عندلها سنة سنوي أدنى معدل نمو  تم تسجيل -
 . 1991سنة % 1891سنوي لها عند أعلى معدل انخفاض تم تسجيل  -
 .  1112سنة  %1893سنوي لها عند  أدنى معدل انخفاض تم تسجيل  -

        نستخلص مما سبق أنه رغم اتساع وعاء هذه الضريبة حيث تدخل في أغلب المعاملات الرسمية   
      إلا أن حصيلتها ضعيفة جدا تدل على وجود تهرب من دفع هذه الضريبة بمعنى أن أغلب المعاملات

 .   البيع والشراء بعقود عرفيةعمليات تتم بشكل غير رسمي، ومثال على ذلك 

  الإيرادات الجبائية والعامةالأهمية النسبية للحقوق التسجيل والطابع في : الفرع الثاني 
بالنظر لضعف الحصيلة المالية لحقوق التسجيل والطابع فإن مساهمتها في مختلف أصناف الإيرادات      

في كل من الجباية العادية والإيرادات  مساهمتها (19-3)الجدول من خلال يظهر حيث ضعيفة جدا، 
 .  1119-1991الجبائية والإيرادات العامة للدولة خلال الفترة 
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      مساهمة حقوق التسجيل والطابع في الإيرادات الجبائية والعامة خلال الفترة(: 29-3)الجدول رقم
2991-1129 

حقوق التسجيل  السنوات
 (مليار دج) والطابع

 :في حقوق التسجيل والطابع مساهمة 
 إيرادات عامة إيرادات جبائية  جباية عادية

2991 1812 4,29% 1,54% 1,50% 
2993 1819 5,15% 2,16% 2,07% 
2991 189 3,59% 1,66% 1,40% 
2991 1811 2,65% 1,11% 1,05% 
2992 9811 3,19% 1,15% 1,10% 
2992 11810 3,41% 1,21% 1,15% 
2992 1189 3,52% 1,66% 1,52% 
2999 13810 4,01% 1,51% 1,39% 
1111 11811 4,49% 1,50% 1,43% 
1112 12811 4,20% 1,37% 1,22% 
1111 19 3,95% 1,36% 1,21% 
1113 19812 3,67% 1,42% 1,26% 
1111 1981 3,41% 1,36% 1,22% 
1111 19811 3,04% 1,27% 1,14% 
1112 13811 3,30% 1,45% 1,28% 
1112 10813 3,66% 1,62% 1,44% 
1112 33891 3,53% 1,27% 1,17% 
1119 31891 3,14% 1,17% 1,10% 
1121 39801 3,12% 1,43% 1,30% 
1122 12891 3,16% 1,57% 1,38% 
1121 11811 2,95% 1,64% 1,48% 
1123 11819 3,10% 1,72% 1,61% 
1121 21811 3,43% 1,95% 1,82% 
1121 00811 3,73% 2,16% 1,93% 
1122 91811 3,85% 2,30% 1,91% 
1122 93811 3,50% 1,95% 1,53% 
1122 0081 3,26% 1,75% 1,38% 
1129 03811 2,95% 1,56% 1,27% 
 %2811 %2812 %3811 32829 المتوسط
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  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر
 .1119-1993 مديرية العمليات الجبائية والتحصيل،المديرية العامة للضرائب، -

-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre, Finances Publiques 1962–2011, pp218-219.  

- DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor "SROT" 2000–2019, site in: 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective.  

منخفضة جدا  العادية الجبايةأن مساهمة حقوق التسجيل والطابع في  10-3يظهر من خلال الجدول     
صلاحاتها،  رغم اتساع وعائها حيث قدر متوسط مساهمة حقوق التسجيل والطابع في الجباية العادية خلال وا 

    تزيد  %1811قدرها  بمساهمة  1993وقد بلغت أعلى مستوى سنة  ،%3811بـ 1119-1991الفترة 
. 1119و 1111تم تسجيلها سنتي % 1891هذه الأخيرة بثلاث نقاط مؤوية عن أدنى نسبة مساهمة قدرها 

العامة فهي ضيفة جدا وغير  والإيراداتالجبائية  الإيراداتبالنسبة لمساهمة حقوق التسجيل والطابع في 
        مة السنوية، أي أن نسب المساهعلى التوالي% 1830و% 1812مقبولة حيت تقدر في المتوسط بـ 

  %. 1في أغلب الفترة كانت في حدود 

 مساهمة حقوق التسجيل والطابع في تغطية النفقات العامة  :الفرع الثالث
للوقوف على مساهمة الإيرادات الضريبية من حقوق التسجيل والطابع في تغطية النفقات العامة نستعين      

 .(11-3)ببيانات الجدول 
      مساهمة حقوق التسجيل والطابع في تغطية النفقات العامة خلال الفترة (:11-3)الجدول رقم

 (مليار دج) 2991-1129

 السنوات
حقوق التسجيل 

 (2) الإجماليةالنفقات العامة  (2)والطابع
 % الحصة النسبية

(1(/)2) 

2991 1812 111813 1811% 
2993 1819 121813 1811% 
2991 189 111833 1811% 
2991 1811 219811 1801% 
2992 9811 211811 1811% 
2992 11810 011811 1811% 
2992 1189 021821 1831% 
2999 13810 911810 1811% 
1111 11811 1120811 1830% 
1112 12811 1311813 1819% 
1111 19 1111811 1813% 
1113 19812 1193812 1811% 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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1111 1981 1000893 1811% 
1111 19811 1111811 1891% 
1112 13811 1113811 1891% 
1112 10813 3110812 1891% 
1112 33891 1191811 1801% 
1119 31891 1111833 1801% 
1121 39801 1111891 1809% 
1122 12891 1231811 1801% 
1121 11811 2110812 1801% 
1123 11819 1111813 1811% 
1121 21811 1991822 1811% 
1121 00811 2111833 1811% 
1122 91811 2192819 1831% 
1122 93811 2101813 1810% 
1122 0081 2231812 1811% 
1129 03811 2211831 1810% 
 %2822 1123822 32829 المتوسط

 . سابقةجداول بيانات من إعداد الباحثة بالاعتماد على  :المصدر
حيث بلغ ضعيفة جدا  1119-1991نسبة تغطية حقوق التسجيل والطابع للنفقات العامة خلال الفترة       

مع تسجيل  والرسوم الأخرى، بالضرائبوهي النسبة الأدنى مقارنة ، %1811 نسبةسنوي ال تهامتوسط مساهم
ومن الملاحظ أنه ، %1801بنسبة  1111وحد أدنى سنة % 1811بنسبة  1991 حد أعلى للمساهمة سنة 

، بينما لم تتجاوز هذه النسب %1811-1801نسب المساهمة تتراوح بين أن  1111-1991خلال الفترة 
وذلك راجع % 1891-1801تتراوح بين  حيث كانت نسب المساهمة 1111-1111خلال الفترة % 1

خاصة  لنفقات العامةلضعف الحصيلة المالية للحقوق التسجيل والطابع مقابل الارتفاع المسجل في حجم ا
ارتفعت مساهمة  1119-1113وخلال الفترة إطلاق الحكومة لبرامج دعم النمو الاقتصادي الخماسية،  بعد

  %. 1831-1811بنسب تتراوح بين  في النفقات العامة بشكل طفيف حقوق التسجيل والطابع
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منذ بداية التسعينات أثر بشكل واضح  لمنفذا جبائيال الإصلاحلاحظنا أن ، م عرضهبالاستناد إلى ما ت    
وكذا الحصيلة المالية لأصناف الضرائب والرسوم المشكلة للجباية على هيكل الجباية العادية في الجزائر 

 في الجزائر الجباية العاديةللمكونات الأساسية لهيكل نستعرض تطور الحصة النسبية العادية، وفيما يلي 
 . متفرقةزمنية خلال فترات 

 1129-2991في الجزائر خلال الفترة  الجباية العاديةملخص هيكل (: 11-3)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات السالفة الذكر :المصدر
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المالية مردودية النظام الضريبي الجزائر من خلال بعض المؤشرات تقييم : المبحث الثالث
 1129-2991خلال الفترة 

          من خلال تحليل نتائج مجموعةيتناول هذا المبحث تقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري      
      الإجمالينسبة الضرائب إلى الناتج المحلي بدءا بمن المؤشرات المالية الواسعة الاستعمال لهذا الغرض، 

"Gross domestic product "استعمال مؤشر العبء الضريبي المفروض على الاقتصاد، ثم  بهدف معرفة
نفس المتغيرات، وصولا إلى مؤشر  من ناحية اعتماده علىالمرونة الضريبية وهو امتداد للمؤشر السابق 

الجباية والذي يقارن بين الضرائب الممكنة التحصيل مع ما تم تحصيله فعلا  تنفيذمعدل الجهد الضريبي أو 
  . من جانب التحصيل الضريبي يقيس كفاءة النظام خيرا الأوهذ

 الضغط الضريبي مؤشرتقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري من خلال : الأولالمطلب 
لنظام المالية لمردودية الفي تحسين  ةجبائيال اتمن خلال هذا الجزء نقوم تحليل مساهمة الإصلاح    

  ةالمسجل لاتالمعدمع إجراء مقارنة بين  ،تطور معدل الضغط الضريبي الضريبي الجزائري من خلال تحليل
 . مختارة مسجل في دول أخرى ما هوفي الجزائر مع 

 1129-2991تطور الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة : الأولالفرع 
   يمكن تحليله و  ،1119-1991عرف معدل النمو الاقتصادي في الجزائر تطورا ملحوظا خلال الفترة     

 .الجدول التاليما يعرضه من خلال 
 (مليار دج)  1129-2991الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة تطور (: 12-3)الجدول رقم

 الإجماليالناتج المحلي  السنوات
GDP (2) 

الناتج المحلي الإجمالي 
 (1)غير النفطي

الحصة  التطور النسبي

النسبية 

(2(/)1) 

حصة 

 النفط من

GDP % (2) (1) 
1991 112182 01183 - - 76,70% 23,30% 
1993 1109821 911833 11821% 14,32% 79,21% 20,79% 
1991 110281 1111811 11811% 23,10% 77,99% 22,01% 
1991 1111 111981 30803% 34,43% 75,52% 24,48% 
1991 1121813 1019811 11811% 16,69% 70,80% 29,20% 
1992 1201812 191181 0810% 6,68% 69,82% 30,18% 
1990 103181 1191810 1801% 12,93% 77,45% 22,55% 
1999 313081 131283 11811% 7,07% 72,49% 27,51% 
1111 4 123,5 111281 12831% 6,81% 60,80% 39,20% 
1111 4 227,1 120381 1811% 11,01% 65,84% 34,16% 
1111 4 522,8 311182 2811% 9,43% 67,34% 32,66% 
1113 5 252,3 330381 11813% 11,09% 64,42% 35,58% 
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1111 6 149,1 301983 12812% 13,18% 62,27% 37,73% 
1111 7562 111981 11890% 9,92% 55,66% 44,34% 
1111 8501,6 111981 11813% 9,75% 54,34% 45,66% 
1112 9352,9 111381 11811% 13,95% 56,28% 43,72% 
1110 11043,7 111181 10810% 14,87% 54,75% 45,25% 
1119 9 968,0 101089 -9821% 13,44% 68,81% 31,19% 
1111 11991,6 201181 11831% 13,88% 65,14% 34,86% 
1111 14589 931181 11811% 19,66% 64,07% 35,93% 
1111 16209,6 1112381 11811% 14,19% 65,84% 34,16% 
1113 16647,9 1112989 1821% 9,43% 70,16% 29,84% 
1111 17228,6 1112180 3819% 7,63% 72,96% 27,04% 
1111 16712,7 1312081 -1899% 8,02% 81,25% 18,75% 
1111 17514,6 11109 1801% 6,71% 82,73% 17,27% 
1112 18876,2 1112181 2822% 4,74% 80,40% 19,60% 
1110 20452,3 1191381 0831% 4,79% 77,76% 22,24% 
1119 20428,3 11130 -1811% 3,36% 80,47% 19,53% 

 %30,31 %29829 %11,47 %22812 21318292 9131831 متوسط ال

 : من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
-ONS, Rétrospective Statistiques, Chapitre 14, Comptes Economiques 1962–2011, pp234-

235/ 262. 

- Office National des Statistiques, Rétrospective Des Comptes Economiques De 1963 A 2018, 

Collections Statistiques N°215, pp85-86. 

-DGT, Principaux indicateurs de l’économie Algérienne 2000- 2019, p3, site in : 

http ://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB_annuel_2019.pdf . 

            حيث انتقل ،1119-1991ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الاسمي الناتج المحلي الإجمالي عرف     
       بمتوسط نمو سنوي قدر 1119مليار دج سنة  1111083إلى  1991مليار دج سنة  112182من 
         لا نلاحظالمتذبذبة صعودا ونزو  الإجماليومن خلال تتبع معدلات نمو الناتج المحلي ، %11810بـ 

     ي الناتج المحلي الإجمالي والتي قدرتأن للقطاع النفطي تأثير كبير يظهر من خلال نسبة مساهمته ف
أن جل الفترات التي شهدت انخفاض أسعار  حيث، 1119-1991خلال الفترة % 31831بـ في المتوسط 

رتفاع أسعار النفط لاكان معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بينما في النفط لاحظنا تسجيل انخفاض في 
-1990سنتي بين انخفاض أسعار النفط  فمثلا، الإجماليتج المحلي زيادة معدلات نمو النا في تأثير كبير

 1111-1111لسنتي النسبة نفس الشيء ب، %1801 وصل إلى الذينمو المعدل  تراجعأدى إلى  1999
على الناتج كبير تأثير سلبي  1110بينما كان للأزمة المالية لسنة ، %1811إلى  1111حيث انخفض سنة 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB_annuel_2019.pdf


1129-2991خلال الفترة    جبائيةال  اتتقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاح    :الفصل الثالث  

231 
 

خلال ثلاث عقود شملتها الإصلاحات كبر الأوهو ، %9821 نسبةب له أكبر انخفاض شهدالمحلي الذي 
على التوالي لنفس % 1811و% 1899بنسب  1119و 1111مقارنة بالانخفاض المسجل سنتي  جبائيةال

عار النفط، فارتفاع الناتجة عن ارتفاع أس الإجماليبالنسبة للارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي السبب، 
     أكبر عما كان في بداية التسعينات أدى إلى تسجيل معدلات نمو  1991-1991ار النفط سنتي أسع

نمو ارتفاع معدل  دور كبير في 1110-1111 النفط خلال الفترة  أسعاررتفاع لا كانكما  ،من سابقاتها
توسط نمو سنوي وبم% 11890 مسجلا نسبة نمو قدرها 1111الي الذي بلغ ذروته سنة الناتج المحلي الإجم

    .%0811حيث تم تسجيل معدل نمو متوسط قدره  1110-1112بين سنتي أيضا و ، %11811قدره 

استبعاد القطاع النفطي من تركيبة الناتج ب عليه يمكن الحصولو : لناتج المحلي غير النفطيبالنسبة ل    
معدلات نمو ايجابية ومتباينة في نفس  1119-1991خلال الفترة أنه سجل نلاحظ ، المحلي الإجمالي

كان للبرامج  فيما، %11812بـ  للناتج المحلي غير النفطي الوسطي قدر معدل النمو السنوي حيثالوقت، 
الذي سجل معدلات نمو غير النفطي  الإجماليالنمو تأثير كبير في زيادة الناتج المحلي  تدعيمالخماسية ل

وخلال الفترة ، %11890 نسبةبـ 1111 أعلى قيمة له سنة مسجلا 1111-1111كبيرة خلال الفترة 
نلاحظ تسجيل معدلات نمو منخفضة جدا لا تعكس الإمكانيات المادية والبشرية والمالية  1113-1119

      التي تعرض الاقتصاد الجزائري من تبعية النفط التي تمتلكها الجزائر لتنويع اقتصادها الوطني للخروج
  . غير متوقعة عند حدوث أي أزمة نفطية إلى خطر الانهيار

 1129-2991خلال الفترة واقع الضغط الضريبي في الجزائر : الفرع الثاني
يلعب  الذيوخصوصيات الاقتصاد الجزائري  في الجزائر الجبائية المزدوجة للإيراداتلطبيعة لبالنظر      

يتم ، عن الأداء الاقتصاديتطور الناتج المحلي الإجمالي كأهم مؤشر  أظهرهفيه القطاع النفطي دور الموجه 
       ، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار مساهمة النفطحساب معدل الضغط الضريبي في الجزائر وفق معادلتين

    في صياغة المعادلة الأولى للضغط الضريبي بينما يتم استبعاد مساهمة الجباية النفطية والقطاع النفطي
   . المعادلة الثانية في
في الحالة الأولى يتم حساب معدل الضغط  : الضغط الضريبي الإجمالي في الجزائرمعدل تطور . أولا

         ، وبذلك نحصلالحسابات فيلقطاع النفطي والجباية النفطية الضريبي مع الأخذ في الاعتبار مساهمة ا
  : على المعادلة التالية

 

 

 .1119-1991الجزائر خلال الفترة  تطور الضغط الضريبي في  (11-3)يعرض الجدول 
 

 
 = الضغط الضريبي الإجمالي في الجزائر

 الجباية النفطية المحصلة+ الجباية العادية 

 الناتج المحلي الإجمالي
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 (مليار دج)  1129-2991في الجزائر خلال الفترة الإجمالي  الضغط الضريبي(: 11-3)الجدول رقم

 الإجماليالناتج المحلي  السنوات
GDP (2) 

الجباية 
 (1)العادية

 النفطيةالجباية 

 (3) الإجمالية المحصلة
الإيرادات 

 (4)الجبائية

الضغط 

 %الضريبي 

(4(/)1) 

1991 112182 108,86 19380 302,66 28,16% 
1993 1109821 130 129811 309,22 25,99% 
1991 110281 192,43 111810 414,61 27,87% 
1991 1111 241,99 331811 578,14 28,00% 
1991 1121813 286,93 112801 794,77 30,92% 
1992 1201812 312,86 121821 883,62 31,78% 
1990 103181 338,45 320821 717,16 25,34% 
1999 313081 338,79 111811 898,91 27,76% 
1111 4 123,5 361,63 1123811 1534,87 37,22% 
1111 4 227,1 405,26 911811 1369,72 32,40% 
1111 4 522,8 481,08 91189 1423,98 31,48% 
1113 5 252,3 524,54 1101 1809,54 34,45% 
1111 6 149,1 574,75 110182 2060,45 33,51% 
1111 7562 644,54 1112801 2912,38 38,51% 
1111 8501,6 712,58 1211 3426,58 40,31% 
1112 9352,9 768,39 1211801 3480,24 37,21% 
1110 11043,7 960,65 1110811 4969,21 45,00% 
1119 9 968,0 1144,91 1312812 3472,58 34,84% 
1111 11991,6 1278,07 1011811 4098,08 34,17% 
1111 14589 1515,69 3019821 5345,41 36,64% 
1111 16209,6 1909,74 1111831 5964,09 36,79% 
1113 16647,9 2023,7 3120813 5701,83 34,25% 
1111 17228,6 2090,36 3300811 5478,41 31,80% 
1111 16712,7 2362,85 1121813 4637,98 27,75% 
1111 17514,6 2491,8 1201811 4272,9 24,40% 
1112 18876,2 2661,91 1112 4788,91 25,37% 
1110 20452,3 2712,01 1202811 5499,12 26,89% 
1119 20428,3 2839,89 111081 5358,39 26,23% 

 %32892 1912812 2221833 2122811 9131831 متوسط ال
 .من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجداول السابقة: المصدر
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 1129-2991الفترة الضغط الضريبي الإجمالي في الجزائر خلال (: 12-3)الشكل رقم

 
 . (11-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

 متوسط معدل الضغط الضريبي في الجزائر نلاحظ أن (11-3)والشكل  (11-3)من خلال الجدول       
 الذي اعتمدنا في حسابه على الناتج المحلي الإجمالي بمساهمة جل القطاعات والإيرادات الجبائية الإجمالية

% 11811قدرها بنسبة  1110سجلا أعلى مستوى له سنة م، 1119-1991خلال الفترة % 31892 بلغقد 
تجاوز معدل لأخيرة باستثناء هذه ا، %11811بنسبة قدرها  1111نما وصل إلى أدنى مستوياته سنة يب

لحجم ويرجع ذلك  طول الفترة التي تغطيها الدراسة%( 11)لكولين كلارك  المعدل الأمثل الضغط الضريبي
، وهو ما يفسر تذبذب وعدم استقرار معدلات الضغط للدولةالجباية  الإيرادات ضمنالنفطية  الإيراداتهمية وأ

 . كنتيجة للتقلبات العوائد النفطية المتأثرة بتغيرات أسعار النفط  الضريبي

لإعطاء مدلول أكثر واقعية للضغط الضريبي : الضغط الضريبي غير النفطي في الجزائرتطور معدل . ثانيا
طاع ة، باستبعاد الجباية النفطية من الإيرادات الجبائية والقمساهمة النفطيالفي الجزائر يتم حسابه خارج 

 : على العلاقة التاليةبذلك ، ونحصل النفطي من الناتج المحلي الإجمالي

 

 

  . 1119-1991يعرض تطور معدل الضغط الضريبي في الجزائر خلال الفترة  (13-3)الجدول و   
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 الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
=الضغط الضريبي غير النفطي في الجزائر   
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 (مليار دج)   1129-2991خلال الفترة  في الجزائر الضغط الضريبي غير النفطي(: 13-3)الجدول رقم
 (1(/)2) %الضغط الضريبي  (1)الجباية العادية (2)غير النفطي  الإجماليالناتج المحلي  السنوات

1991 01183 108,86 13,21% 
1993 911833 130 13,80% 
1991 1111811 192,43 16,59% 
1991 111981 241,99 15,52% 
1991 1019811 286,93 15,77% 
1992 191181 312,86 16,12% 
1990 1191810 338,45 15,44% 
1999 131283 338,79 14,43% 
1111 111281 361,63 14,42% 
1111 120381 405,26 14,56% 
1111 311182 481,08 15,80% 
1113 330381 524,54 15,50% 
1111 301983 574,75 15,01% 
1111 111981 644,54 15,31% 
1111 111981 712,58 15,43% 
1112 111381 768,39 14,60% 
1110 111181 960,65 15,89% 
1119 101089 1144,91 16,69% 
1111 201181 1278,07 16,36% 
1111 931181 1515,69 16,22% 
1111 1112381 1909,74 17,89% 
1113 1112989 2023,7 17,33% 
1111 1112180 2090,36 16,63% 
1111 1312081 2362,85 17,40% 
1111 11109 2491,8 17,20% 
1112 1112181 2661,91 17,54% 
1110 1191381 2712,01 17,05% 
1119 11130 2839,89 17,28% 
 %21829 2122811 282131 المتوسط

 .بيانات الجداول السابقةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر
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 1129-2991الضغط الضريبي غير النفطي في الجزائر خلال الفترة (: 11-3)الشكل رقم

 
 .(13-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

متوسط معدل الضغط الضريبي خارج نلاحظ أن  (11-3) والشكل (13-3) من خلال الجدول     
 هذه الفترة معدلاتخلال سجل ، وقد %11809 نسبة بلغ 1119-1991خلال الفترة في الجزائر  المحروقات
ارتفع ، أي أنه 1991لسنة % 13811مقابل % 12810إلى  1119إلى مستقرة حيث وصل سنة  نمو بطيئة

 بلغ خلالها الضغط الضريبي أعلى مستوى له سنةثلاث عقود من الزمن، نقطة مؤوية فقط خلال  1 بنحو
هذا الارتفاع  يفسر، %13811بمعدل  1991بينما تم تسجيل أدنى مستوى له سنة % 12809بمعدل  1111

أن النسب ورغم ارتفاع معدل الضغط الضريبي إلا الحصيلة المالية للجباية العادية،  الزيادة المسجلة في
الذي حدده  مثلالمعدل الأبعيدة عن في نفس الوقت تبقى أقل مما هو سائد في العديد من الدول و المسجلة 

خارج عن رفع معدلات الاقتطاع  الضريبي  ةجبائيال اتعجز الإصلاحإن  .%11ك والمقدر بـ كلار  ينكول
  1:الذكر للعوامل التالية يرجعه الباحثين في مجال المالية العامةالريع النفطي 

 عالية؛ أوعية ضريبية ملائمة وذات مردودية  إيجادالضريبية عن  الإدارةعجز  -
 انخفاض الدخل الفردي وانتشار الغش والتهرب الضريبي؛  -
ة، إضافة لاتساع حجم فئة واسعة من السكان للضريب إخضاعتفشي ظاهرة البطالة يفوت على الحكومة  -

 جزء معتبر من الحصيلة الضريبية؛ من ، مما يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة اقتصاد الظل
   . اض قيمة العملة مما يخفض القيمة الحقيقية للحصيلة الضريبيةارتفاع حدة التضخم وانخف -

                                  
، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، الضرائب المباشرة نموذجا -الضريبي الجزائريأثر العبء الضريبي على الجباية العادية في النظام بوبكر نيق،  1

 . 130-132، ص ص1111، جامعة عمار ثلجي الأغواط، 1، عدد11مجلد 
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  : المباشر وغير المباشرالضغط الضريبي . ثالثا
لأن الحصيلة المالية للضرائب المباشر وغير المباشرة متفاوتة، فنسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي تكون    

 .مواليال متباينة بنفس الطريقة، وذلك ما يوضحه الجدول
          خلال الفترةفي الجزائر  حسب تصنيفات الضرائب الأساسيةموزع الضغط الضريبي (: 11-3)الجدول رقم

 (مليار دج) 2991-1129
الناتج المحلي  السنوات

 الإجمالي

 (2)غير النفطي 

 %الضغط الضريبي  الجباية العادية

الضرائب 
 (1)المباشرة

حقوق التسجيل 
 (3)والطابع

الضرائب 

غير 

 (1)المباشرة

(1(/)1) (3(/)1) (1(/)1) 

1991 01183 12801 1812 76,38 3,37% 0,57% 9,27% 
1993 911833 11811 1819 83,05 4,27% 0,71% 8,81% 
1991 1111811 11813 189 144,5 3,54% 0,59% 12,46% 
1991 111981 12821 1811 177,82 3,70% 0,41% 11,40% 
1991 1019811 10811 9811 209,23 3,77% 0,50% 11,50% 
1992 191181 01831 11810 219,84 4,24% 0,55% 11,32% 
1990 1191810 91811 1189 234,39 4,20% 0,54% 10,69% 
1999 131283 29811 13810 245,79 3,38% 0,58% 10,47% 
1111 111281 01831 11811 263,07 3,28% 0,65% 10,49% 
1111 120381 9981 12811 289,04 3,56% 0,61% 10,39% 
1111 311182 113822 19 348,31 3,74% 0,62% 11,44% 
1113 330381 111813 19812 379,74 3,71% 0,57% 11,22% 
1111 301983 111813 1981 409,92 3,79% 0,51% 10,70% 
1111 111981 110832 19811 456,55 4,00% 0,47% 10,85% 
1111 111981 111819 13811 448,75 5,20% 0,51% 9,71% 
1112 111381 119810 10813 480,78 4,93% 0,53% 9,13% 
1110 111181 331803 33891 594,9 5,49% 0,56% 9,84% 
1119 101089 111820 31891 646,17 6,75% 0,52% 9,42% 
1111 201181 119811 39801 678,82 7,16% 0,51% 8,69% 
1111 931181 101811 12891 781,32 7,34% 0,51% 8,36% 
1111 1112381 01181 11811 991,08 8,08% 0,53% 9,29% 
1113 1112989 011820 11819 1138,23 7,04% 0,54% 9,75% 
1111 1112180 001811 21811 1136,66 7,02% 0,57% 9,04% 
1111 1312081 1131891 00811 1239,86 7,62% 0,65% 9,13% 
1111 11109 1111833 91811 1285,45 7,66% 0,66% 8,87% 
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1112 1112181 1110819 93811 1360,41 7,96% 0,61% 8,96% 
1110 1191381 1111811 0081 1419,55 7,57% 0,56% 8,93% 
1119 11130 1111812 03811 1490,08 7,70% 0,51% 9,06% 
 %9892 %1812 %1832 221831 32829 131822 2131829 المتوسط

 .من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجداول السابقة: المصدر
 : نلاحظ (11-3)من خلال بيانات الجدول 

، 1119-1991خلال الفترة % 0-3تتراوح نسبة الضرائب المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين  -
 %. 1831 قدره وسطي سنويبمعدل 

ــــــين  - ــــــي الإجمــــــالي ب ــــــاتج المحل ــــــى الن ــــــر المباشــــــرة إل ــــــراوح نســــــبة الضــــــرائب غي ــــــرة % 11-0تت         خــــــلال الفت
 %. 9892 وسطي سنوي قدره، بمعدل 1991-1119

     خـــــلال الفتـــــرة% 182-181تتـــــراوح نســـــبة حقـــــوق التســـــجيل والطـــــابع إلـــــى النـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالي بـــــين  -
 %. 1811 وسطي سنوي قدره، بمعدل 1991-1119

مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة الغير ضرائب هذه النسب ضئيلة جدا رغم ارتفاع حصة ال -
بما يثبت أن العبء عرفت النسب السابقة تذبذبا صعودا وهبوطا بالضرائب المباشرة وحقوق التسجيل، وقد 

 .الضريبي المفروض يخضع لعوامل أخرى غير معدل النمو الاقتصادي

   :جبائيالمستحدثة بموجب الإصلاح الالضرائب توزيع الضغط الضريبي من خلال . ارابع
إلى الناتج  جبائينسب أهم الضرائب والرسوم المستحدثة من خلال الإصلاح ال (11-3)يعرض الجدول     

 . المحلي الإجمالي
 (مليار دج)  1129-2991لأهم الضرائب والرسوم خلال الفترة الضغط الضريبي (: 11-3)الجدول رقم

اتج المحلي نال السنوات

 الإجمالي

غير النفطي 

(2) 

 %الضغط الضريبي  نوع الضريبة

الضريبة على 
 (1)الدخل الإجمالي

الضريبة على 
 (3)أرباح الشركات

الرسم على 

القيمة 

 (4)المضافة

(1(/)1) (3(/)1) (1(/)1) 

1991 01183 19801 2891 3180 2,41% 0,97% 3,74% 
1993 911833 11810 1810 39890 2,73% 0,50% 4,24% 
1991 1111811 19831 0813 11812 2,53% 0,73% 5,61% 
1991 111981 39822 11819 19811 2,55% 1,04% 4,43% 
1991 1019811 118211 13819 91820 2,46% 1,27% 4,99% 
1992 191181 118112 31811 9983 2,61% 1,60% 5,12% 
1990 1191810 108911 31821 110812 2,69% 1,49% 4,94% 
1999 131283 198131 19891 119801 2,10% 1,28% 4,68% 
1111 111281 11813 31819 111831 2,00% 1,28% 4,64% 
1111 120381 1182 31839 112800 2,25% 1,31% 4,59% 
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1111 311182 21821 11802 111821 2,32% 1,41% 5,15% 
1113 330381 29829 11811 121810 2,36% 1,35% 5,09% 
1111 301983 91810 19813 111813 2,51% 1,28% 5,49% 
1111 111981 11181 11811 139829 2,51% 1,49% 5,70% 
1111 111981 111801 110831 119811 2,64% 2,56% 5,61% 
1112 111381 110810 92811 312839 3,01% 1,85% 5,84% 
1110 111181 193809 133812 302831 3,21% 2,21% 6,41% 
1119 101089 110891 119813 131811 3,34% 3,34% 6,34% 
1111 201181 192812 111811 111811 3,81% 3,27% 5,79% 
1111 931181 131812 111802 111821 4,66% 2,63% 5,41% 
1111 1112381 110819 110813 191811 5,70% 2,32% 5,53% 
1113 1112989 11281 110819 123831 4,77% 2,21% 5,76% 
1111 1112180 111811 119801 211811 4,81% 2,15% 5,61% 
1111 1312081 102819 331819 211812 5,06% 2,47% 5,56% 
1111 11109 211831 301830 213810 4,94% 2,63% 5,27% 
1112 1112181 221811 119891 011811 5,08% 2,77% 5,35% 
1110 1191381 013811 301812 011820 5,05% 2,42% 5,32% 
1119 11130 011822 301823 011811 5,27% 2,34% 5,21% 
 %5,26 %1,86 %3,41 356,58 149,43 279,71 2131829 المتوسط

  .من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجداول السابقة: المصدر

 : نلاحظ (11-3) من الجدول
   بلغت ، %3811في المتوسط  الإجماليالناتج المحلي  الإجمالي إلىعلى الدخل  تمثل نسبة الضريبة -

لتستمر في الارتفاع بوتيرة ضعيفة جدا تميل إلى أن تكون مستقرة وتصل  1991سنة % 1811هذه النسبة 
    . ومن الواضح أن العبء الضريبي الأكبر يتركز في صنف الأجراء ،1991سنة % 1812إلى 
خلال الفترة  %1811في المتوسط  الإجماليتمثل نسبة الرسم على القيمة المضافة إلى الناتج المحلي  -

وطول هذه الفترة ، 1119سنة % 1811لتصل إلى % 3821نسبة  1991بلغت سنة حيث ، 1991-1119
تعكس النسب المسجلة ضعف الإنتاج الوطني من السلع ن ارتفاع وانخفاض، عرفت تذبذبا ملحوظا بي

على القيمة  والخدمات خارج قطاع المحروقات، مع اتساع حجم الإعفاءات الممنوحة في مجال الرسم
 .  المضافة

      تقدر في المتوسط الإجماليلا تمثل الضريبة على أرباح الشركات إلا نسبة ضئيلة إلى الناتج المحلي  -
الممنوحة في مجال الضريبة على أرباح الشركات من خلال  الإعفاءاتكثرة ، يرجع ذلك إلى %1801بـ 
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قانون الاستثمار والقوانين الجبائية يجعل العبء الضريبي المفروض على الخاضعين لهذه الضريبة غير 
للضريبة تحت مسؤولية ، كما أن الخاصية التصريحية لهذه الضريبة تجعل تحديد وعائها الخاضع عادل

عبئه الضريبي، وهذا ما يفسر من المكلف بالضريبة والذي في الغالب يلجأ إلى التحايل في تصريحاته للتقليل 
ضعف العبء الضريبي المفروض على الضريبة على أرباح الشركات، وهذا في إطار ضعف أو غياب 

 .  عمليات الرقابة الجبائية

 مع دول مختارة للضغط الضريبي في الجزائردراسة مقارنة : المطلب الثاني
مع مجموعة من الدول المختارة وذلك بعد نحاول مقارنته بعد قيامنا بتحليل الضغط الضريبي في الجزائر     

  الاشتراكات الاجتماعيةو  "Local Taxes" ممثلة في الجباية المحليةالأخرى الاقتطاعات الإجبارية إضافة 
"Social Contributions" ، دول الجوار تونس والمغرب إضافة إلى مصر كدولة عربية وهذه المقارنة تشمل

، وبعض الدول الأوروبية والدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي 1110-1111وافريقية خلال الفترة 
، وهذه الحدود الزمنية تم تحديدها على أساس ما هو متاح 1110-1990خلال الفترة  (OECD)والتنمية
الضمان الاجتماعي في الجزائر وما هو متاح من بيانات  للحصيلة المالية للجباية المحلية واشتراكاتبالنسبة 

 .التنميةفي قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي 
  جزائر بإضافة الاقتطاعات الإجبارية الأخرىفي الالضغط الضريبي  :الفرع الأول

     غالبية الدول وخاصة المتقدمة منهابي المفروض على اقتصادياتها تأخذ في تقديرها للعبء الضري    
، وهو الاشتراكات الاجتماعية ممثلة فيشبه الضريبية  والإيراداتالضريبية  الإيرادات ءفي حساب هذا العب

   : الرياضية التالية ويحسب بالصيغةريبي بمفهومه الواسع، ما يعبر عنه بالضغط الض
 

 

 
الاشتراكات الاجتماعية خلال الجباية المحلية و بإضافة  في الجزائر الضغط الضريبي(: 12-3)الجدول رقم

 (مليار دج)  1122-2992الفترة 
الناتج المحلي  السنوات

 الإجمالي
 (2)غير النفطي 

حصيلة 
الجباية 

 (1)العادية

حصيلة 
الجباية 

 (3)المحلية 

الاشتراكات 
الاجتماعية 

(1) 

(1(+)3)+ 
(1)(=1) 

 %الضغط الضريبي 
(1(/)2) 

1990 1191810 338,45 21819 146,21 561,15 25,60% 
1999 131283 338,79 01811 186,62 607,86 25,90% 
1111 111281 361,63 09811 201,87 652,55 26,03% 
1111 120381 405,26 91819 243,19 739,64 26,58% 
1111 311182 481,08 93813 262,34 836,55 27,47% 

 
     

 الاشتراكات الاجتماعية+  الجباية المحلية+  الجباية العادية

 الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
 =الضغط الضريبي بمفهومه الواسع
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1113 330381 524,54 91812 302,86 921,97 27,25% 
1111 301983 574,75 112891 369,91 1052,62 27,49% 
1111 111981 644,54 111821 393,83 1155,08 27,44% 
1111 111981 712,58 111811 394,76 1231,75 26,66% 
1112 111381 768,39 119811 454,00 1381,63 26,25% 
1110 111181 960,65 192811 539,69 1698,00 28,08% 
1119 101089 1144,91 111802 584,08 1980,86 28,88% 
1111 201181 1278,07 101811 693,78 2252,85 28,84% 
1111 931181 1515,69 312831 863,34 2686,38 28,74% 
1111 1112381 1909,74 313811 1232,35 3495,11 32,75% 
1113 1112989 2023,7 309812 1109,51 3522,48 30,16% 
1111 1112180 2090,36 111813 1186,44 3687,23 29,33% 
1111 1312081 2362,85 111821 1289,19 4062,76 29,92% 
1111 11109 2491,8 111811 1382,42 4299,82 29,68% 
1112 1112181 2661,91 111811 1288,08 4415,50 29,09% 
1110 1191381 2712,01 101829 1313,36 4510,16 28,36% 
 %12821 1222822 222811 132829 1282111 2132829 المتوسط

الصندوق + (CNAS)للأجراء  للضمان الاجتماعيالوطني اشتراكات الصندوق = الاشتراكات الاجتماعية الإجبارية :ملاحظة
الوطني للتأمين الصندوق + (CASNOS) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء+ (CNR)الوطني للمتقاعدين

 . (CNAC)على البطالة

 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
  .جداول سابقةبيانات  -

- Office National des Statistiques, L’Algérie en quelques chiffres, PROTECTION SOCIALE, 

résultats: 2000-2018.  

مرات حيث  9زاد بحوالي  الإجباريةالاشتراكات الاجتماعية حجم نلاحظ أن  (11-3)من خلال الجدول     
بمعدل نمو وسطي سنوي  1110مليار دج سنة  1313831إلى  1990مليار دج سنة  111811 من انتقل
من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات % 0891وتمثل الاشتراكات الاجتماعية في المتوسط ، %11813قدره 

مقارنة بالجباية العادية حيث وغير كافية عيفة جدا ضتعتبر لجباية المحلية المالية لوبالنسبة للحصيلة الفترة، 
في حالة فقر   جعل الكثير من البلدياتوهو ما  ،في المتوسط% 19801مساهمتها إلى هذه الأخيرة  مثلت
كامل  بلدية منتشرة على 1111بلدية من بين  1111 عجز 1119سنة أحصت وزارة المالية الجزائرية  حيث

         الجباية المحليةحصة تمثل و وتمويل احتياجاتها غالبا ما يكون من خلال إعانات الدولة، التراب الوطني، 
حصيلة  وبإضافة. الإجماليمن الناتج المحلي % 3812في المتوسط، و% 19801 إلى الجباية العادية
معدل  متوسطأن  الضريبي في الجزائر نجدالاشتراكات الاجتماعية إلى حساب الضغط الجباية المحلية و 
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 عننقطة مؤوية  3811بنحو تزيد وهذه النسبة % 10811يساوي  1110-1990الضغط الضريبي للفترة 
% 31821بنسبة  1111بلغ معدل الضغط الضريبي أعلى مستوى له سنة ، %11معدل الأمثل المحدد بـ ال

 %.11811بنسبة قدرها  1990بينما سجل أدنى مستوى له سنة 

 بين الضغط الضريبي في الجزائر ودول مختارةمقارنة : الفرع الثاني
تطور معدل الضغط الضريبي في الجزائر إلى جانب دول عربية  (12-3)يظهر من خلال الجدول     

 . 1110-1111مختارة خلال الفترة 
 والمغرب ومصر تونسفي  الضغط الضريبي في الجزائر مقابل الضغط الضريبي (: 12-3)الجدول رقم

 1122-1111 خلال الفترة
 مصر المغرب تونس الجزائر السنوات

1111 26,03% 11811% 11811% - 
1111 26,58% 11801% 11821% - 
1111 27,47% 11801% 11821% 11821% 
1113 27,25% 11811% 11811% 11811% 
1111 27,49% 11811% 11821% 11811% 
1111 27,44% 11811% 11891% 11811% 
1111 26,66% 11811% 11811% 12811% 
1112 26,25% 11811% 10811% 11831% 
1110 28,08% 11801% 31811% 11831% 
1119 28,88% 11801% 12821% 11811% 
1111 28,84% 12811% 12811% 11811% 
1111 28,74% 19811% 10811% 11801% 
1111 32,75% 19811% 19811% 11811% 
1113 30,16% 19801% 10811% 11811% 
1111 29,33% 31891% 12801% 11811% 
1111 29,92% 31811% 11801% 11811% 
1111 29,68% 19811% 12811% 11811% 
1112 29,09% 31811% 101% 11811% 
1110 28,36% 31801% 10811% 11891% 
 21832% %12812 %12819 12832% المتوسط

  :بالاعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
 .(11-3)بيانات الجدول  -        

- OECD , Global Revenue Statistics Database, https://stats.oecd.org/# 

https://stats.oecd.org/
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في النسب   أظهرت نتائج مقارنة الضغط الضريبي بين الجزائر والدول العربية المختارة عن جود تفاوت     
المغرب بفارق بسيط  ثم% 12819بمتوسط تونس ، تليها %10832للجزائر بمتوسط المسجلة مع تفوق 

أما بالنسبة لمصر فمعدل الضغط الضريبي فيها ، %11812نقطة مؤوية أي بمتوسط  1801بينهما قدره 
الاقتصادية للدولة وأيا كانت النسب المسجلة تلعب الخصائص ، %11831منخفض جدا يقدر في المتوسط بـ 

 . دورا محوريا في تحديد مستوى الضغط الضريبي إلى جانب كفاءة الجهاز الإداري وعلاقة الدولة بالمجتمع

نقوم بمقارنة الضغط الضريبي والأقاليم شمل المزيد من المناطق والدول ليولأجل توسيع مجال المقارنة      
     المسجلمتوسط الضغط الضريبي  (10-3)يظهر الجدول  في الجزائر مع بعض الدول الأوروبية المختارة،

بالاستعانة بقاعدة بيانات منظمة  1110-1990في الجزائر وبعض الدول الأوروبية المحسوب خلال الفترة 
         .    التعاون الاقتصادي والتنمية

     مختارة خلال الفترةمتوسط الضغط الضريبي في الجزائر مقابل دول أوروبية (: 12-3)الجدول رقم
2992-1122 

 الضغط الضريبيمتوسط  الدولة الضغط الضريبيمتوسط  الدولة

 %11801 السويد %10811 الجزائر
 %11831 إيطاليا %11 الدنمارك
 %33831 إسبانيا %13812 فرنسا
 %31813 هولندا %31812 ألمانيا

 %31812 المملكة المتحدة %11811 النرويج
 : من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر

 .(11-3)بيانات الجدول  -
- OECD , Global Revenue Statistics Database, https://stats.oecd.org/# 

   المسجلة   تظهر نتائج المقارنة أن متوسط معدل الضغط الضريبي في الجزائر أقل من النسب التي     
وخاصة ، ضعف المعدل المسجل في الجزائرالدول إلى هذه يصل في أغلب حيث  الدول الأوروبية في

وفرنسا % 11801تليها السويد بـ % 11في المتوسط بـ معدل الضغط الضريبي فيها يقدر  حيثالدانمرك 
ا أن دولة علمعلى التوالي، % 11811و% 11831ثم ايطاليا والنرويج بنسب متقاربة % 13812بمتوسط 
هولندا، ألمانيا، )بالنسبة لباقي الدولو  أن اقتصادها متطور، مما يعنيتعتبر من الدول النفطية  النرويج

وهو أعلى مما هو % 31813 -31812يتراوح متوسط الضغط الضريبي فيها بين ( إسبانيا، المملكة المتحدة
  . نقطة مؤوية 9-1مسجل في الجزائر خلال ذات الفترة بفارق يتراوح بين 

https://stats.oecd.org/
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ولمزيد من المقارنة نستعين هذه المرة بمتوسط الضغط الضريبي للدول أعضاء منظمة التعاون      
بيانات من خلال  ما يظهر ذلكو دولة أغلبها من الدول المتقدمة،  31الاقتصادي والتنمية البالغ عددهم 

  . (19-3) الجدول
مقابل الضغط الضريبي في دول منظمة التعاون  الضغط الضريبي في الجزائر(: 19-3)الجدول رقم

 1122-2992الاقتصادي والتنمية خلال الفترة 

 السنوات
 الضغط الضريبي

 السنوات
 الضغط الضريبي

 OECDمتوسط  الجزائر OECDمتوسط  الجزائر
1991 25,60% 31821% 1119 28,88% 31811% 
1999 25,90% 33% 1121 28,84% 31811% 
2222 26,03% 31891% 1122 28,74% 31891% 
2221 26,58% 31811% 1121 32,75% 31811% 
2222 27,47% 31831% 1123 30,16% 31821% 
2223 27,25% 31811% 1121 29,33% 31891% 
2224 27,49% 31811% 1121 29,92% 31891% 
2221 27,44% 31821% 1922 29,68% 33811% 
2221 26,66% 31801% 1122 29,09% 33811% 
2221 26,25% 31891% 

1122 28,36% 33811% 
2221 28,08% 31831% 

  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر
 .(11-3) بيانات الجدول -

- OECD , Global Revenue Statistics Database, https://stats.oecd.org/# 

     أن معدل الضغط الضريبي المسجل في الجزائر خلال الفترة (19-3)يظهر من خلال الجدول     
متوسط الضغط  عنقل بمعدلات تأكثر تذبذبا و % 31821-11811والذي يتراوح بين  1990-1110

أي بفارق يتراوح  %33811-31811يتراوح بين الذي الضريبي للدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
هي السنة الوحيدة التي تجاوز فيها معدل الضغط  1111ومن الملاحظ أن سنة  %.189-1801بين 

        الضريبي في الجزائر نظيره المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولو أن الفارق بسيط
       . نقطة مؤوية 1831لا يتجاوز 

 والمرونة الضريبية مردودية النظام الضريبي الجزائري من خلال الجهد الضريبيتقييم : الثالثالمطلب 
 هامة وأداة النظم الضريبيةدورا هاما في تقييم مردودية  ةالضريبي مرونةالضريبي وال جهدتلعب مؤشرات ال   

النظام الضريبي ، في هذا الجزء سنقوم بالتطبيق الحسابي لكلا المؤشرين على هذه النظمللحكم على كفاءة 
  .الجبائيوذلك في ظل الإصلاح  الجزائري

 

https://stats.oecd.org/


1129-2991خلال الفترة    جبائيةال  اتتقييم مردودية النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاح    :الفصل الثالث  

244 
 

 الجهد الضريبي مؤشرتقييم مردودية النظام الضريبي من خلال : الأول  الفرع
       يستخدم مؤشر نسبة الضرائب المحصلة إلى الضرائب المقدرة في تقييم كفاءة النظام الضريبي      

  من جانب التحصيل الضريبي، وهذا المؤشر يرتبط بدرجة كفاءة الإدارة الضريبية، كونها الجهة المسؤولة 
 1: ويحسب بالعلاقة التاليةعن تنفيذ النظام الضريبي، 

 الجباية العادية المقدرة/ الجباية العادية الفعلية= الجهد الضريبي

ان تفسير ذلك فشل النظام في تحصيل الضرائب المقدرة كالصحيح أقل من الواحد المؤشر  قيمةإذا كانت   
قيمة المؤشر تساوي واحد فذلك يفسر قدرة النظام على تحصيل الضرائب كانت في ميزانية الدولة، أما إذا 

   المقدرة في ميزانية الدولة، وفي حال زادت قيمة المؤشر عن الواحد الصحيح فذلك يفسر حالتين أن التقدير
 .  تحصيل الضرائب يفوق الطاقة الضريبية للمجتمعأن حقائق موضوعية أو لا يستند على 

مقارنة توقعات الميزانية العامة فيما يتعلق بالحصيلة ب نقوم (13-3)والشكل  (31-3)من خلال الجدول     
 . 1119-1991، وذلك خلال الفترة المالية للجباية العادية مع ما تم تحصيله بالفعل

 (مليار دج)  1129-2991خلال الفترة  الفعلية مع المقدرةالعادية مقارنة الجباية (: 31-3)الجدول رقم
 (1(/)2)معدل تنفيذ الجباية  (1)جباية مقدرة (2)الفعلية السنوات
2991 108,86 11189 09831% 
2993 130 11981 111839% 
2991 192,43 11381 131830% 
2991 241,99 13181 111831% 
2992 286,93 19182 92813% 
2992 312,86 33181 93811% 
2992 338,45 311 91821% 
2999 338,79 30181 09813% 
1111 361,63 301821 91890% 
1112 405,26 111801 92811% 
1111 481,08 130801 119811% 
1113 524,54 191830 111811% 
1111 574,75 13183 112892% 
1111 644,54 101831 111811% 
1112 712,58 111822 111812% 

                                  
  .11صالفصل الأول، : أنظر 1
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1112 768,39 211829 119811% 
1112 960,65 21180 112812% 
1119 1144,91 111181 111801% 
1121 1278,07 111181 111821% 
1122 1515,69 131181 111813% 
1121 1909,74 111182 111811% 
1123 2023,7 103181 111811% 
1121 2090,36 1112811 91819% 
1121 2362,85 1111832 00820% 
1122 2491,8 1211810 91811% 
1122 2661,91 1011832 93811% 
1122 2712,01 3133813 09811% 
1129 2839,89 3111811 93832% 

 :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
 .(1-3)بيانات الجدول  -

 .1119-1991قوانين المالية السنوية والتكميلية للفترة  -

  1129-2991خلال الفترة  الحصيلة الفعلية للجباية العاديةالتقديرات مقابل  (:13-3)الشكل رقم

 
 .(31-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر
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 : ، يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات الهامة كما يلي(13-3) والشكل (31-3)من خلال الجدول      
نلاحظ أن الحكومة كانت تأمل في تحقيق نتائج إيجابية مبكرة  جبائيةال اتفي السنة الأولى للإصلاح -

توقعاتها والنتيجة كانت تسجيل حصيلة فعلية أقل من تلك المقدرة  رفعت سقف، حيث ةجبائيال اتللإصلاح
 . %09831 قدره أي بمعدل تنفيذمليار دج،  13811 بـنحوفي الميزانية 

توقعات كانت دقيقة إلى حد كبير، وفقا لمؤشر الجهد الضريبي النلاحظ أن  1991-1993خلال الفترة  -
، ولو أن هذه الفترة قدرة النظام الضريبي على تحصيل الضرائب المقدرة في الميزانية لمحققة تعكسفالنتائج ا

  . فاءة النظام الضريبي من عدمهلا تكفي للحكم على ك

معدل تنفيذ الجباية يتراوح كان الحكومة لم توفق في تقديراتها حيث نلاحظ أن  1111-1991خلال الفترة  -
تفسير النتائج المسجلة وفقا لمؤشر الجهد الضريبي بعجز النظام الضريبي عن تحصيل ، %92-09بين 

    . الضرائب المقدرة في ميزانية الدولة

نلاحظ أن الحصيلة الضريبية المحققة فاقت التقديرات بمعدل تنفيذ يتراوح بين  1113-1111خلال الفترة  -
        إما أن التقدير لا يستند: تفسر النتائج المحققة حالتين، وفقا لمؤشر الجهد الضريبي 113-112%

 . تمعإلى حقائق موضوعية أو أن التحصيل الضريبي يفوق الطاقة الضريبية للمج

، ذلك يفسره الإيراداتنلاحظ أن هناك نوع من المبالغة في توقعات نمو  1119-1111خلال الفترة -
، %91-09حيث ظل معدل التنفيذ خلال هذه الفترة يتراوح بين % 111انخفاض معدل تنفيذ الجباية دون 

أن مكن بينما يوفقا لمؤشر الجهد الضريبي فالنظام عاجز عن تحصيل الضرائب المقدرة في ميزانية الدولة، 
       ذلك بمحاولة الحكومة للرفع من المردودية المالية للجباية العادية تعويضا للانخفاض المسجل  يفسر
  . النفطية الجبايةفي 

المسجل بأي شكل، فهناك نوع من التذبذب  ثابتةغير  تائجهنمن خلال نتائج هذا المؤشر لاحظنا أن     
دقيق،  أن الجهاز الإداري في الجزائر عاجز عن تحديد قاعدة الإيرادات بشكلومعنى ذلك صعودا وهبوطا، 

إلى حقائق  لا يستند في الجزائرالضريبية تحديد حجم الإيرادات  وهو ما يقودنا للأخذ بالتفسير القائل بأن
        في التحكم الإدارة الضريبية على وجود عجز في التنفيذ ناتج عن ضعفكذلك ما يدل ك ،موضوعية

 . وهو ما يتماشى مع التفسير القائل بفشل النظام الضريبي، في عملية التحصيل الضريبي

 المرونة الضريبية  مؤشرمن خلال تقييم المردودية المالية للنظام الضريبي : الفرع الثاني
هل الضريبة في الجزائر قادرة على إحداث  :نتائج هذا المؤشر بالإجابة على التساؤل التاليتسمح     

روة في الجزائر ـــــروف الاقتصادية، أو بمعنى آخر هل يؤدي زيادة الدخل والثــاستجابة تلقائية للتغيرات في الظ
رونة النظام الضريبي نقوم بتتبع لمعرفة درجة مو  ،العاديةإلى تسجيل زيادة في الحصيلة المالية للجباية 
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وتحسب المرونة ، الإجماليالمحلي  الناتجنتيجة للتغير الحاصل في  ةالتغير الحاصل في الحصيلة الضريبي
 1: الضريبية في الجزائر بالعلاقة التالية

الناتج المحلي التغير النسبي في / التغير النسبي في الحصيلة المالية للجباية العادية= المرونة الضريبية
 غير النفطي الإجمالي

إذا كانت المرونة أقل من الواحد يكون النظام الضريبي عديم المرونة، أما إذا كانت أكبر من الواحد فذلك    
-1991يعني أن النظام الضريبي مرن، ويمكن توضيح تطور المرونة الضريبية في الجزائر خلال الفترة 

        التغير في الناتج المحلي الإجمالي (11-3)ا يوضح الشكل ، كم(31-3)، من خلال الجدول 1119
 .  غير النفطي مقابل التغير في الحصيلة المالية للجباية العادية

 (مليار دج)  1129-2991تطور مرونة النظام الضريبي خلال الفترة (: 32-3)الجدول رقم

 الإجماليالناتج المحلي  السنوات
 (2)غير النفطي 

الجباية 
 (1)العادية

 %نسبة التغير 
المرونة 

 (1) (1) الضريبية
1991 01183 108,86 - - - 
1993 911833 130 14,32% 19,42% 1,36 
1991 1111811 192,43 23,10% 48,02% 2,08 
1991 111981 241,99 34,43% 25,75% 0,75 
1991 1019811 286,93 16,69% 18,57% 1,11 
1992 191181 312,86 6,68% 9,04% 1,35 
1990 1191810 338,45 12,93% 8,18% 0,63 
1999 131283 338,79 7,07% 0,10% 0,01 
1111 111281 361,63 6,81% 6,74% 0,99 
1111 120381 405,26 11,01% 12,06% 1,10 
1111 311182 481,08 9,43% 18,71% 1,98 
1113 330381 524,54 11,09% 9,03% 0,81 
1111 301983 574,75 13,18% 9,57% 0,73 
1111 111981 644,54 9,92% 12,14% 1,22 
1111 111981 712,58 9,75% 10,56% 1,08 
1112 111381 768,39 13,95% 7,83% 0,56 
1110 111181 960,65 14,87% 25,02% 1,68 

                                  
 .19صالفصل الأول، : أنظر 1
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1119 101089 1144,91 13,44% 19,18% 1,43 
1111 201181 1278,07 13,88% 11,63% 0,84 
1111 931181 1515,69 19,66% 18,59% 0,95 
1111 1112381 1909,74 14,19% 26,00% 1,83 
1113 1112989 2023,7 9,43% 5,97% 0,63 
1111 1112180 2090,36 7,63% 3,29% 0,43 
1111 1312081 2362,85 8,02% 13,04% 1,63 
1111 11109 2491,8 6,71% 5,46% 0,81 
1112 1112181 2661,91 4,74% 6,83% 1,44 
1110 1191381 2712,01 4,79% 1,88% 0,39 
1119 11130 2839,89 3,36% 4,72% 1,40 

 2811 %21822 %22812 2122811 2131821 متوسط ال
 .سابقةمن إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : المصدر

الجباية العادية خلال التغير في التغير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقابل (: 11-3)الشكل رقم
 1129-2991الفترة 

 
 .(31-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

 : نلاحظ (11-3) والشكل (31-3)من خلال الجدول     
المحلي الإجمالي والجباية العادية إلا أن كلاهما ينمو رغم تسجيل معدلات نمو إيجابية في الناتج  -

 .بمعدلات متذبذبة صعودا ونزولا
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بشكل أسرع  الحصيلة المالية للجباية العاديةنمت  1991باستثناء سنة  1992-1993: المرحلة الأولى -
جاوزت حدود أين ت 1991من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت المرونة الضريبية أعلى مستوى لها سنة 

 .   نقطة 1

أغلب الفترة تم تسجيل معدل نمو للإيرادات بشكل أبطأ من النمو  1119-1990 :المرحلة الثانية -
المسجل في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث أن المرونة الضريبية عرفت تذبذبا ملحوظا ما بين 

لنظام الضريبي مرن في سنة محددة وغير مرن ، فمن غير المعقول أن يكون اوانخفاض عن الواحد ارتفاع
     التحكم في وجود عجزما يعني ، التي تغطيها الدراسة وهكذا بنفس الوتيرة أغلب الفترة المواليةسنة الفي 

 . في الجزائر العاديةللجباية في الحصيلة المالية 

     الحصيلة المالية للجباية العادية لا تعطي الاستجابة المطلوبة للتغير أن نخرج بنتيجة مفادها  وعليه -
  . الإجماليفي الناتج المحلي 

   متطلبات تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري: المبحث الرابع
ملحـة فـي الوقـت الحاضـر بالنسـبة للجزائـر أصـبح ضـرورة  نفطيـةإن إحلال الجباية العادية محل الجباية ال    

ومــا يمكــن أن تتعــرض لــه الماليــة العامــة للدولــة مــن صــدمات خارجيــة تتجــه مســتقبلا للتحــرر مــن تبعيــة الــنفط 
ـــدام المنافســـة والتطـــور التكنولـــوجيلتكـــون بشـــكل أعنـــف  ـــوم أكثـــر عرضـــة للأزمـــات، مـــع احت       كـــون العـــالم الي

تحسـين المردوديـة الماليـة للنظـام الضـريبي الجزائـري ل، و الذي يمهد لاعتماد مصـادر أخـرى أكثـر تطـورا للطاقـة
 خبـراء محليـين بعيـدا عـن التـدخل الأجنبـي بتـأطيرينبغي الشروع في تنفيذ إصلاحات جبائية عميقة ومدروسـة 

مـن المحـاور أو العناصـر  مجموعـة  سـنحاول تحديـدفي هذا المبحث . 1991تكون مشابهة لتلك المنفذة سنة 
ويمكــــن أن تســــاهم فــــي تحســــين مردوديــــة النظــــام الضــــريبي  جبــــائيعليهــــا الإصــــلاح ال التــــي يجــــب أن يرتكــــز

  . الجزائري

  يةتحسين كفاءة الإدارة الضريبية الجزائر : المطلب الأول
من أسباب ضعف مردودية النظام الضريبي الجزائري عدم كفاءة الجهاز الإداري المكلف بالتحصيل،      

من الضريبية،  إدارتهاوعصرنة  إصلاحرغم أن الجزائر سطرت برنامجا ضخما بداية الألفية الثالثة بهدف 
دخال نظام المعلومات وغيرها إعادة تنظيم الهياكل الإدارية على أساس أهمية المكلفخلال  وهذا في إطار  وا 

محور  التي شكلتاستكمال المسار الإصلاحي للمنظومة الجبائية في الجزائر، إلا أن الإدارة الضريبية 
   . تعاني تأخرا فادحا على عديد المستوياتفي جيله الثاني مازالت  جبائيالإصلاح ال

 الجزائرية بية أوجه القصور في الإدارة الضري: الفرع الأول
الإصلاحات التي عرفتها الإدارة الضريبية الجزائرية لتحسين كفاءتها إلا أنه تم تسجيل من على الرغم     

      .العديد من النقائص سواء من ناحية الإجراءات أو ظروف الاستقبال، نشير إليها فيما يأتي
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   الحكومات الالكترونية بما تحمله من ايجابياتفي ظل توجه عالمي نحو  :الإجرائيعلى المستوى . أولا
على رأسها القضاء على الروتين في العمل وتبسيط الإجراءات والسرعة في الانجاز والأهم من ذلك حل 

، لا تزال الإدارة الحكومية الجزائرية تتخبط في نفس وتخفيض نفقات التسيير مشكلة تكدس الملفات الورقية
وحملتهم  ، والتي أرقت الإدارة والمكلف"Digitalization " لتأخرها في مجال الرقمنة المشاكل التقليدية نتيجة

 1: من بين النقائص المسجلة على المستوى الإجرائي نذكرو ، كان بالإمكان تجنبهاأعباء كثيرة 
لب طلأجل سبق تقديمها قد  مع أنهلإنشاء ملف جبائي الوثائق الإدارية  الحصول على نفس اتتكرار طلب -

 على سجل تجاري؛  الحصول
، رقم التعريف الضريبي) للشركة الواحدة تعريفية تسجيل الشركات من ناحية تعيين عدة أرقام إجراءاتتعدد  -

تقديم نفس بيانات  على المكلفيفرض  وهذا ما (الخ...، ، بيان الهوية البنكيةالإحصائيرقم التعريف 
    التعريف للإدارات المختلفة؛

معالجة طلبات الحصول على شهادات تحويل الأموال، مما يؤدي إلى خلق تكاليف إضافية نتيجة في بطأ  -
  ؛ في سعر الصرف، فضلا عن الدخول في نزاعات مع الموردين الأجانب للتغير

 ؛ من الرسم على القيمة المضافة بالإعفاءالإجراءات المطلوبة للاستفادة من نظام الشراء  قدتع -
غير ملائمة لإدراج البيانات الخاصة بجميع قطاعات النشاط، مثل  التصريح الضريبي السنويةنماذج   -

 البنكي؛ والقطاع قطاع النفط، التأمين، 
 مشروع رقمنة الخدمات الضريبية نتج عنه تأخر في إزالة الطالع المادي للإجراءات؛  إنهاء التأخير في  -
تعقد الإجراءات الإدارية التي يتعين على القائمين بعمليات التصدير تنفيذها للحصول على شهادات الشراء  -

 . لمدخلاتعلى ابالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة 

 2:تم تسجيل النقائص التالية :من ناحية الاستقبال وجودة الخدمة. ثانيا
 نقص التدريب لموظفي الاستقبال؛   -
على يومين فقط لمدة  يقتصر الأمرص في أيام الاستقبال على مستوى هياكل الإدارة الضريبية بحيث نق -

    ؛في الأسبوع نصف يوم
 التأخر في معالجة طلبات واستفسارات دافعي الضرائب؛  -
 . نقص في الوثائق الالكترونية المتاحة عبر الانترنت -

 

                                  
1 La Lettre De La DGI, Les Assises Nationales Sur La Reforme Fiscal_ Alger, CIC, 21-22-23 Juillet 2020, 

Numéro Spécial, Novembre 2020, P80 
2 Ibid. 
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 بية الجزائرية من خلال مؤشرات دفع الضرائبتقييم كفاءة الإدارة الضري: الفرع الثاني
نستعين بمجموعة من المؤشرات الضريبية الخاصة بدفع  يمكن أنالجزائرية كفاءة الإدارة الضريبية  لتقييم     

       والصادرةتم الحصول عليها من خلال التقارير السنوية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال الضرائب، 
حيث يسجل ، " Price water house Coopers International Limited " بالتعاون مع شركةعن البنك الدولي 

التقرير الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يتم استقطاعها أو دفعها سنويا والإجراءات التي تمثل عبئا 
 .ضريبيا في دفع الضرائب والاشتراكات والامتثال لإجراءات ما بعد التقديم

 : مؤشرات دفع الضرائب: أولا
لقياس مؤشر دفع الضرائب يتم الاستعانة بأربع مؤشرات أساسية تتمثل في عدد مدفوعات الضرائب، زمن     

  1: ، نشير إليها باختصار فما يليالامتثال، إجمالي سعر الضريبة ومؤشر ما بعد التقديم
ب المدفوعة من المؤسسات، طريقة دد الضرائإجمالي ع يعكس هذا المؤشر: مدفوعات الضرائبمؤشر . 1

وعدد الشركات بما في ذلك التصريح الالكتروني، الضريبية  تصريحاتوتقديم ال ،تكرار عملية الدفعالدفع، 
ن تم تسوية المدفوعات المعنية خلال السنة الثانية من التشغيل،  وتعد الضريبة مرة واحدة كل سنة حتى وا 

  ؛على فترات

عداد المستغرق في إو مقدر بعدد الساعات في السنة الوقت  يقيس هذا المؤشر :زمن الامتثالمؤشر . 1
ممثلة في الضريبة على أرباح والاشتراكات الضرائب ثلاثة أنواع من الضريبي وتقديمه ودفع  تصريحال

      بما في ذلك الضرائبالرسم على القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، والضرائب الخاصة بالعمالة  ،الشركات
في جمع المعلومات بات واشتراكات الضمان الاجتماعي، ويتضمن الوقت المستغرق على الأجور والمرت

حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية  بإجراءاتاللازمة لاحتساب الضريبة المستحقة الدفع، والوقت المرتبط 
ت المخصص للعمل المنفصلة لأغراض الضريبة أو إجراء حسابات منفصلة في حال عدم كفاية الوق

       الوقت المستغرق يؤخذ كذلك بعين الاعتبار و المحاسبي العادي لإنهاء متطلبات المحاسبة الضريبية، 
إلى مصلحة الضرائب، والوقت المستغرق للتسديد سواء  وتقديمهاالضريبية  تصريحاتفي استيفاء نماذج ال

 التسديد؛ انتظار ناء كان الدفع الكترونيا أو شخصيا، بما في ذلك التأخير أث

الضريبة مقدار الضرائب والاشتراكات الاجتماعية  سعر أو معدل يقيس :الضريبة سعرإجمالي مؤشر . 3
 كنسبة من الأرباح التجارية المحققة ذات الطابع الإلزامي المستحقة الدفع على مختلف المؤسسات الاقتصادية

ويتم استبعاد الضرائب المستقطعة مثل الضريبة  .الإعفاءات والخصومات المسموح بها المحاسبة عنبعد 

                                  
 taxes-https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/paying: ، متاح على الرابطالمنهجية والبحث: دفع الضرائبالبنك الدولي،  1

 . 11:11، 12/11/1111: ، تاريخ الاطلاع

https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/paying-taxes
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مثل الرسم على القيمة وتوردها لمصلحة الضرائب التي تحصلها الشركة على الدخل الشخصي والضرائب 
       أو الضريبة ضرائب الدخل: ، وتشمل الضرائب المدرجة الفئات التاليةأو ضرائب المبيعات ضافةالم

اشتراكات الضمان الاجتماعي، ضريبة الأملاك والعقارات،  ،على أرباح الشركات، الضرائب الخاصة بالعمالة
 ؛ والضرائب الأخرى مثل رسوم البلدية وضرائب المركبات ،الضرائب على المبيعات

وقت الامتثال للرسم على القيمة  تشمل يستند هذا المؤشر على أربع مكونات: مؤشر ما بعد التقديم. 1
المضافة ووقت الحصول على القيمة المضافة ووقت الاستجابة لتدقيق ضريبة الدخل على الشركات ووقت 
        استكمال التدقيق في هذه الضريبة، ويكون مؤشر ما بعد التقديم هو المتوسط البسيط لمجموع نقاط 

  .كل عنصر من العناصر المذكورة

  : الجزائرية الضريبية الإدارةاس كفاءة قي: ثانيا
  . النتائج التي حققتها الجزائر في مؤشرات دفع الضرائب( 31-3)الجدول رقم يظهر    

      خلال الفترة مؤشر دفع الضرائب من خلالتقييم كفاءة الإدارة الضريبية (: 31-3)الجدول رقم
1112-1129 

 إجمالي عدد (الترتيب)دفع الضرائب السنوات
 المدفوعات سنويا

 زمن الامتثال
 (ساعات في السنة)

مجموع الضرائب 
كنسبة من 

 )%(الأرباح

مؤشر ما 
بعد التقديم 

(1-211) 
 - %2181 111 33 بلدا 120من بين  112 2221
 - %2181 111 31 ابلد 101من بين  111 2221
 - %21 111 31 بلدا 103من بين  110 2229
 - %21 111 31 بلدا 103من بين  110 2212
 - %21 111 19 بلدا 103من بين  111 2211
 - %21 111 19 بلدا 101من بين  121 2212
 - %2189 111 19 بلدا 109من بين  121 2213
 - %2182 111 12 بلدا 109من بين  121 2214
 - %2182 301 12 ابلد 109من بين  119 2211
 19822 %11 111 12 بلدا 191من بين  111 2211
 19822 %1181 111 12 بلدا 191من بين  112 2211
 19822 %1181 111 12 بلدا 191من بين  111 2211
 19822 %1181 111 12 ابلد 191من بين  110 2219

 (.1119-1112)تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي للسنوات  :المصدر
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     خلال الفترة  الضريبية من خلال مؤشر دفع الضرائبقياس كفاءة الإدارة (: 11-3)الشكل رقم
1112-1129 

  

 

 .(31-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

، حيث ى العالمي ضمن مؤشر سهولة الأداء الضريبيو على المستجدا تحتل الجزائر مراتب متأخرة    
هذا التأخر في الترتيب ناتج عن ضعف  دولة، 191من ضمن عالميا  110في المرتبة  1119صنفت سنة 

معاملة سنويا بينما يتطلب الوفاء بالالتزامات  12أداء المؤشرات الفرعية، حيث بلغ عدد المدفوعات الضريبية 
ومن الملاحظ من الأرباح المحققة، % 1181ساعة سنويا، وتعادل قيمة الضريبة  111الضريبية تخصيص 

أما بالنسبة ، (1110-1111)ارتفعت مقارنة بما كانت عليه في الثلاث سنوات الأخيرة  أن رتبة الجزائر
    عن صاحب المرتبة الأخيرة، بينما درجة 31بفارق  1111سنة  111لأفضل مرتبة حققتها الجزائر فهي 

بالنسبة و المركز الأخير،  درجة فقط عن الدولة صاحب 13فارق ب 1111تم تسجيل أسوء ترتيب سنة 
انخفض  1110بداية من سنة  31إلى  1112سنة  33لإجمالي عدد المدفوعات فبعدما شهد ارتفاعا من 

، أما الوقت 1119وبقيت ثابتة إلى غاية  1111سنة  12 معاملة ثم إلى 19إلى  1111مرة أخرى سنة 
بينما انخفض ساعة،  111ساعة إلى  111من  اللازم للوفاء بالالتزامات الضريبية فقد انخفض هو الآخر

بالنسبة للقيم مؤشر ما بعد التقديم فقد ظلت ثابتة ، %1181إلى % 2181مؤشر الاقتطاعات الضريبية من 
    . نقطة 19822طول الفترة في حدود 

      

72,6
0% 

71,9
0% 

66,1
0% 

2007 2013 2019 

من )% إجمالي سعر الضريبة
 (  الأرباح قبل الضريبة

451 451 

265 

2007 2013 2019 

الوقت المستغرق في إعداد 
الاقرارات الضريبية ودفع 

 (ساعات)الضرائب 

33 
29 27 

2007 2013 2019 

 (العدد سنويا)مدفوعات الضرائب 
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بين النتائج التي حققتها الجزائر ضمن مؤشر دفع الضرائب وما  نقارن (33-3)ومن خلال الجدول     
 .  ونس والمغرب ومصرحققته كل من ت

 مؤشر دفع الضرائب فيمقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية (: 33-3)الجدول رقم

 الترتيب الدول السنوات
 عدد المدفوعات

 (سنويا)
 زمن الامتثال

 (السنة/ساعة)
سعر إجمالي 
 )%( الضريبة

مؤشر ما بعد 
 (211-1)التقديم 

1112 

 - %2181 111 33 112 الجزائر
 - %1181 110 11 110 تونس
 - %1381 310 10 131 المغرب
 - %1289 211 31 111 مصر

1111 

 - %21 111 12 110 الجزائر
 - %1180 111 0 10 تونس
 - %1182 310 10 111 المغرب
 - %1181 133 19 131 مصر

1113 

 - %2189 111 19 121 الجزائر
 - %1181 111 0 11 تونس
 - %1981 131 1 20 المغرب
 - %1181 391 19 110 مصر

1111 

 19822 %1181 111 12 111 الجزائر
 11891 %1181 111 0 111 تونس
 90811 %1983 111 1 11 المغرب
 11891 %1381 391 19 111 مصر

1119 

 19822 %1181 111 12 110 الجزائر
 1181 %1182 111 0 110 تونس
 90811 %1180 111 1 11 المغرب
 31831 %1181 321 12 111 مصر

من إعداد الباحثة بالاعتماد على تقارير أنشطة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك  :المصدر
 . (1119-1112)الدولي

سنة  131من خلال الجدول يظهر أن ترتيب المغرب عرف تحسنا ملحوظا حيث انتقلت في الترتيب من    
          بذلك مركز الصدارة في دول المغرب العربي تليها تونسمحتلة  1119عالميا سنة  11إلى  1112

   بالنسبة للمؤشرات الفرعية، نجد وفي الأخير الجزائر،  111عالميا ثم مصر في المرتبة  110في المرتبة 
 0إلى  11بالنسبة للمغرب ومن  1إلى  10أن عدد مدفوعات الضرائب سجل انخفاضا كبيرا حيث انتقل من 

بالنسبة ، 12إلى  31من  مدفوعاتهاتونس، أما مصر فتتشابه وضعيتها كثيرا مع الجزائر فقد انتقلت بالنسبة ل
 111ساعة إلى  310من في المغرب للمؤشر الثاني انخفض الوقت المطلوب للوفاء بالالتزامات الضريبية 
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       تفوقت وفي هذا المؤشر نلاحظ أن تونسبالنسبة لتونس ساعة  111ساعة إلى  110ومن ، ساعة
ساعة،  321الضريبية فيها  بالالتزاماتعلى المغرب ومنه على الجزائر ومصر وهذه الأخيرة يتطلب الوفاء 

   إجمالي الاقتطاعات الضريبية إلى الأرباح التجارية فهو الآخر عرف تحسنا، حيث انتقللمؤشر وبالنسبة 
إلى % 1289ومن بالنسبة لتونس، % 1182إلى % 11بالنسبة للمغرب، ومن % 1180إلى % 1381من

وفي هذا المؤشر تفوقت مصر على كل من المغرب وتونس والجزائر، بالنسبة بالنسبة لمصر، % 1181
لمحققة من خلال النتائج ا .للمؤشر الأخير تحتل المغرب المرتبة الأولى تليها تونس ثم الجزائر ثم مصر

     نلاحظ حرص كل من تونس والمغرب على تسحين كفاءة إدارتها الضريبية في ظل تقاعس الجزائر رغم
للإشارة فنتائج هذا المؤشر بالنسبة للجزائر و أن إمكانياتها المادية والبشرية تفوق إمكانيات تونس والمغرب، 

 . تجعلها وجهة غير ملائمة للاستثمار

ينبغي التركيز على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة رة الضريبية الجزائرية ولتحسين كفاءة الإدا   
 1: النقاط التالية والرقمنة، وذلك ما نشير إليه في

لغاء الوثائق غير الضرورية الشركات بإنشاءمنها وخاصة المتعلقة  الإجراءاتتبسيط وترشيد   - وذلك ، وا 
وتجريد الوثائق الضريبية التي يتكرر استخدامها  ،المعاملات الضريبية لإتمامتخفيض الوثائق المطلوبة بهدف 

والوثائق  الإجراءاتمن الرسم على القيمة المضافة، وحصر  الإعفاءمن طابعها المادي مثل شهادات 
 ؛ أهميتهايم مدى يالمطلوبة من قبل إدارة الضرائب وتق

 الإجراءيندرج تحت هذا  ،لها قيمة اقتصادية لصالح الشركات وبعض الأنشطة التي الإجراءاتتبسيط   -
 مبسطستكمال إجراءاتها الإدارية، استحداث نظام ضريبي اتوفير دعم خاص للشركات الناشئة من أجل 

لشركات المصغرة، إنشاء مراكز المساعدة والدعم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة باخاص 
استرداد الرسم على القيمة المضافة مع تبسيط طلبات تمديد آجال تقديم و وتسهيل إجراءاتها الإدارية، 

 . الإجراءات لذات الغرض
 دارات الحكومية من خلال إنشاء منصة رقمية مشتركة؛ تعزيز تبادل المعلومات بين مختلف الإ -
   ين الاقتصاديينتخصيص الموارد المادية والبشرية الكافية والمؤهلة لتمكينها من تلبية طلبات المتعامل -

 على المستوى الإجرائي بشكل سليم وخلال فترة زمنية معقولة؛ 
تمديد أيام الاستقبال المادي مع الاستمرار في تطوير وتحسين طرق الاتصال التقليدية مثل الهاتف والبريد  -

ثراء وسائل الإعلام باستغلال وسائل الاتصال الحديثة والإعلام الجماهيريو  الالكتروني،        واستخدامها ا 
 ؛في الحملات الإعلامية الدورية

 . المتاحة للجمهور جودة الوثائقو نوعية وتحسين  -

                                  
1 La Lettre De La DGI, Les Assises Nationales Sur La Reforme Fiscal_ Alger,  op, cit, p5. 
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، وهذا الإجراء الأخير هو الأهم من وجهة نظرنا لما الإسراع في إنهاء مشروع رقمنة الإدارة الضريبية -
الامتثال والرقابة وتعزيز  وتحسينللرقمنة من ايجابيات في المجال الضريبي، على رأسها تسهيل الإجراءات 

فقد ساعدت الرقمنة العديد من الدول على زيادة  .عن كون الرقمنة عدو الفسادفضلا  التحصيل الضريبي،
التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية والتحكم فيها وذلك من خلال التحول نحو النظم الالكترونية 

في زيادة كفاءة  الفوترة الالكترونية، كما ساهمت رقمنة الإنفاق العام والامتثال الضريبي والتحصيل و  تصريحلل
نظم المشتريات الحكومية ومكافحة الفساد وتحسين فاعلية نظام التحويلات الاجتماعية عبر إنشاء قاعدة 
بيانات أكثر دقة لمن يثبت أهليتهم للحصول على الدعم وتوجيه التحويلات إليهم عبر قنوات الدفع 

وهذه الأخيرة ليست بشيء تعجز  1.الالكتروني، والتحدي هنا هو إمكانية الحصول على النظم التقنية الحديثة
  . الجزائر عن الحصول عليه

   خارج إطارها الرسمي الحد من مظاهر تسرب الحصيلة الضريبية: الثاني المطلب
والتزايد المستمر  1111منذ سنة النفطية  في الحصيلة المالية للجباية تواصلبالنظر إلى الانخفاض الم     

الإدارة الضريبية عن تحقيق هدف تحسين المردودية المالية للجباية بعجز الدولة ممثلة  مأما في الإنفاق العام
وتحقيق تغطية شاملة لنفقاتها العامة من موارد الجباية  يضمن استقلالية ماليتها العامةالعادية للمستوى الذي 

مراكز الضعف وتسطير الحلول ري ــأمام تحدي تح العوامل وضعت المالية العامة للدولة هذه، العادية
  .لتحقيق الأهداف المنشودةـ المناسبة وفق إستراتيجية عمل مدروسة يتم تطبيقها بفعالية

 في الاقتصاد الرسمي اقتصاد الظلدمج : الفرع الأول
الذي الاقتصاد غير الرسمي اقتصاد الظل أو تعاني الجزائر كغيرها من الدول من معضلة تنامي ظاهرة      

فيه فإن  الانخراطولكون التهرب الضريبي من بين أسباب  حيزا كبيرا في الاقتصاد الجزائري،أصبح يحتل 
نتيجة تآكل القاعدة الضريبية  يبيةمن إيراداتها الضر  اهام ايحرم خزينة الدولة جزءالسلبية ظاهرة هذه الاتساع 
اعد العدالة بقو  كما أن هذه الظاهرة من مظاهر الإخلالإلى إضعاف جبايتها العادية، في النهاية دى يؤ مما 

تسطير ، وبذلك فترك هذه الظاهرة دون لمتهربين للوحدات الرسميةا عبءتحميل  كونها تؤدي إلى ،الضريبية
وبالتالي المزيد من التسرب  ،اقتصاد الظلللانتقال إلى  لنشاطات الرسميةامن   يدفع بالمزيد حلول علاجية

     .  لضريبة خارج إطارها الرسمي مما يضعف الجباية العادية أكثر مما هي ضعيفةللحصيلة ا
في الجزائر نجد النشاطات غير المصرح بها والتي لا تملك سجل  اقتصاد الظلمن أهم مظاهر لعل     

تجاري، أو المؤسسات المسجلة وتعمد إلى تقديم تصريحات خاطئة عن رقم أعمالها، ومن مظاهره كذلك البيع 

                                  
 . 1-1، ص ص1119، صندوق النقد العربي، 1، موجز سياسات، عددرقمنة المالية العامةهبة عبد المنعم،  1
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     ول مجموعة ح الآراءمع توتج 1والشراء بدون فواتير وتحويل الإعفاءات الجبائية عن مسارها الصحيح،
 2: في الجزائر وهي اقتصاد الظلرقعة  لاتساع ةمحفز  اب بمثابة عواملمن الأسب

الضريبة  تجاهمن الموقف السلبي تعزز التي  والدينيةالاعتبارات الاجتماعية والتاريخية وحتى الثقافية  -
 . ورفضها

 .  تعتبر الضريبة من وجهة نظر المتعاملين الاقتصاديين كتكلفة إضافية لا تحقق أي منفعة -
       يؤديوهو ما على القانون،  تمكنهم من التحايلباللجوء إلى وسائل من العقاب  الإفلاتانتشار ثقافة  -

يجد نفسه عرضة  والذي ،نزيه الحريص على الوفاء بالتزاماته الضريبيةإلى تحميل عبء المتهربين للمكلف ال
 لعقوبات مضاعفة في بعض الأحيان؛ 

 ؛ (ضعف كفاءة الإنفاق العام) المقدمة للمواطنينضعف جودة الخدمات العامة  -
 اليقين القانوني؛  وقكلها عناصر تعو ، الإجراءاتتعقد القوانين الضريبية وعدم استقرارها وتعقيد  -
مما يجعلهم في كثير من الأحيان عرضة  الإدارة الضريبيةالفساد الإداري ونقص الحماية لموظفي  -

 . للابتزاز
 . الصغيرة والمتوسطةوالصناعات لمؤسسات ل فعالةدعم آليات  غياب -
 .الاقتصادي الرسميعدم وجود حوافز كافية لتشجيع الانتقال إلى  -

، نستعين تقديراتهاالتي تتباين نتائج في ظل غياب أي تقديرات رسمية إلا من بعض الدراسات والأبحاث     
   الجدوللنا يعرض  وق النقد الدولي، حيثفي تقدير حجم اقتصاد الظل في الجزائر بحسابات خبراء صند

  .كحصة من الناتج المحلي الإجمالي اقتصاد الظل في الجزائرتطور حجم  (11-3)والشكل  (3-31)
 1122-2991اقتصاد الظل كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (: 31-3)الجدول رقم

 (MIMICنموذج )%حجم اقتصاد الظل  السنوات

1991 31821% 
1993 31811% 
1991 32811% 
1991 31811% 
1991 31831% 
1992 31811% 

                                  
، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، 1122-1121قراءة في بعض المؤشرات الضريبية للفترة : تحليل الجباية العادية في الجزائرمصباح حراق،  1

 .111، ص1111، جامعة باتنة، الجزائر، 1، عدد11مجلد 
2 La Lettre De La DGI, Les Assises Nationales Sur La Reforme Fiscal_ Alger,  op, cit, p0. 
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1990 32891% 
1999 31831% 
1111 31811% 
1111 31811% 
1111 33801% 
1113 31821% 
1111 31891% 
1111 10801% 
1111 12891% 
1112 12811% 
1110 11811% 
1119 19811% 
1111 10801% 
1111 10811% 
1111 10811% 
1113 10811% 
1111 10811% 
1111 31811% 
1111 31891% 
1112 31811% 

 %31811 المتوسط
 %11811 أقل قيمة %31792 أكبر قيمة

Source:  Leandro Medina &Friedrich Schneider, Shedding Light on the Shadow Economy: A 

Global Database and the Interaction with the Official One, Center for Economic Studies and  

ifo Institute (CESifo), Working Paper, N
o
 7981, Munich, 2019, p,p 38, 44. 
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 1122-2991تطور حجم اقتصاد الظل في الجزائر خلال الفترة (: 12-3)الشكل رقم

 
 .(31-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

من الناتج % 31811بنحو  1112-1991قدر متوسط حجم اقتصاد الظل في الجزائر خلال الفترة      
 الإجماليمن الناتج المحلي % 32891-31891وقد سجل مستويات قياسية تتراوح بين ، الإجماليالمحلي 

ذلك إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الجزائر  يمكن إرجاعو  1111-1991خلال الفترة 
مسجلا نسبا انخفض حجمه مقارنة بالفترة السابقة فقد  1111-1111أما خلال الفترة خلال تلك الفترة، 

-1111مرة أخرى خلال الفترة  ليعود للارتفاعمن الناتج المحلي الإجمالي، % 19811-11811  بين تتراوح
 .%31891-31تراوح بين ت ت نسبته إلى الناتج المحلي الإجماليأصبح أين  1112

  1:منها نذكر اقتصاد الظلأجل دمج  من اتخذت الدولة الجزائرية عدة إجراءاتللإشارة فقد و     
 تجاري؛ السجل العملية إنشاء المؤسسات والحصول على ب ما يتعلقتقديم تسهيلات إدارية في -
منح قروض بمعدل فائدة رمزي ومدعم إذا كان إنشاء المؤسسة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  -

 الشباب أو عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر؛ 
تقديم حوافز ضريبية مثل الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة للنشاطات التجارية الصغيرة المقامة حديثا   -

  ن مهيأة من طرف الجماعات المحلية خلال سنتين، كما تستفيد النشاطات عند نهاية مدة الإعفاء في أماك
       من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة خلال الثلاث سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي

 %. 11، %11، %21هي على التوالي و 

                                  
 . 12، ص1112، الإمارات العربية المتحدة، إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربيةصندوق النقد العربي،  1
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جزائر في سبيل الحد من تنامي اقتصاد الظل لا تجدي نفعا، من الواضح أن الإجراءات التي اتخذتها ال     
 الإجراءولو أن هذا  وعلى هذا يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات منها تخفيف العبء الضريبي على المكلفين

، اقتصاد الظلإلى  وحداتلا يعتبر محفزا للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي بقدر ما يقلل من انتقال المزيد من ال
ضرورة إعادة توزيع الأعباء ، والبدء بإدماجها في المقررات الدراسية ل على نشر الوعي والثقافة الضريبيةالعم

تبسيط القوانين الضريبية وسد ثغرات التشريع، ، تحسين الخدمات العامة، بما يحقق العدالة الضريبيةالضريبية 
مقابل منح تسهيلات للراغبين  على المتهربين، وتشديد العقوبات محاربة الفسادتسهيل المعاملات الإدارية، 

    . في الانتقال للعمل في إطار رسمي

 ينبغي التنويه إلى إعادة وفي هذا الإطار، تحسين كفاءة موظفي الضرائببالنسبة للإدارة الضريبية يجب     
نشاءتأهيل المدرسة الوطنية للضرائب   للمكلفين الماديتحسن ظروف الاستقبال ، أخرى إقليميةمدارس  وا 

 مرافقيجب تعزيز نشاط  اقتصاد الظلالإدارة العامة في مكافحة ولزيادة كفاءة ، الضريبية الإجراءاتتبسيط و 
 ،المعلومات الضريبية ومنحها ديناميكية جديدة من أجل تحسين التحكم في القاعدة الضريبيةب البحث المتعلقة

  1.قطاعات النشاطحظة على مستوى الملا الإخفاءالتحقق مع أشكال  تقنياتتكييف و 

 عن طريق الجنات الضريبية الحد من التهرب الضريبي الدولي: الفرع الثاني
التي تمنحها الجنات الضريبية من أجل تشجيع تحويل الأموال  التفضيلية جبائيةبسبب المزايا ال     

جزء معتبر من إيراداتها الضريبية  خسارةوالمشاريع إلى مراكزها المالية تتكبد الجزائر كغيرها من الدول 
الضريبية التي يخسرها  الإيرادات (12-3) والشكل (31-3)يعرض الجدول  لصالح الجنات الضريبية،

بسبب التهرب الضريبي من ضرائب الدخل والأرباح عن طريق ما يعرف النظام الضريبي الجزائري سنويا 
   . بعض الدول المختارة ومقارنة ذلك مع ما تخسره بالجنات الضريبية،

لسنة  مختارة دولمقارنة مع  حجم الخسائر الضريبية الناتجة عن الجنات الضريبية(: 31-3)الجدول رقم
 (مليون دولار أمريكي)   1129

التهرب الضريبي  ةالدول
 للشركات

التهرب الضريبي 
 للأفراد

حجم الخسائر 
 الضريبية

الخسارة الضريبية إلى إجمالي 
 % الضريبيةالإيرادات 

 %1891 191821 10 131821 الجزائر
 %381 191811 30801 12181 تونس
 %1810 111813 1989 111811 المغرب
 %1811 1311811 192831 1113831 مصر
 %1839 111819 10819 02811 الأردن

                                  
1 La Lettre De La DGI, Les Assises Nationales Sur La Reforme Fiscal_ Alger,  op, cit, p0. 
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 %181 11011820 119813 11121812 نيجيريا
 %3813 3391809 103812 1210801 جنوب إفريقيا

 %1801 1101813 11189 1111831 تركيا
 %1812 1112810 31181 911810 ماليزيا
 %1811 11319810 111811 11112813 الهند
 %1811 11131810 1001813 11311891 فرنسا
 %1811 11301802 3101811 0011813 ايطاليا

 ,Op. cit, pp17-32. tax justice reports, Tax Justice Network:على من إعداد الباحثة بالاعتماد :المصدر

 الخسائر الضريبية الناتجة عن التهرب الضريبي للأفراد والشركات (: 12-3)الشكل رقم

 
 .(31-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

 191821الدولي حوالي  لتهرب الضريبيلتقدر مجموع الخسائر الضريبية التي تتحملها الجزائر نتيجة     
       نسبة التهرب الضريبي من الضريبة تمثل % 00813 منها ما يقدر بـ ،(مليار دج 10)مليون دولار 

      الأكثر استخداما لهذا الغرض والإستراتيجيةمليون دولار  131821بما يعادل أي على أرباح الشركات 
ما يعادل % 11822نسبة قدرها ي من ضرائب الدخل بينما يمثل حجم التهرب الضريب هي تحويل الأرباح،

       مليون دولار، وفي ذات السياق أشار تقرير شبكة العدالة الضريبية أن حجم ثروات الجزائريين المخبئة 12
دولار، وبمقارنة حجم التهرب الضريبي في الجزائر وبعض الدول العربية  ليارم 383في الخارج تبلغ حوالي 

مليون  111819)والأردن ( مليون دولار 191811)ئر تتكبد خسائر ضريبية أكثر من تونسنلاحظ أن الجزا
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جنوب  نيجيريا الأردن مصر المغرب تونس الجزائر
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 ايطاليا فرنسا الهند ماليزيا تركيا
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ومصر التي بلغ فيها التهرب الضريبي مستويات  (لارو مليون د 111813)وأقل مما تخسره المغرب ، (دولار
     رمليون دولا 1311811أضعاف ما تخسره الجزائر سنويا بما يعادل  1قياسية حيث أنها تخسر حوالي 

مثل نيجيريا وجنوب  الإفريقيةوبالمقارنة مع ما تخسره الدول وهو ما يفسر انخفاض الضغط الضريبي فيها، 
    ضعف 11م التهرب الضريبي في هذه الدول مرتفع جدا وخاصة في نيجيريا التي تخسر حوالي جإفريقيا فح

شيء بالنسبة للغالبية الدول الأوروبية مليون دج، نفس ال 11011820ما يعادل أي ما تخسره الجزائر سنويا 
الخ فنأخذ على سبيل المثال فرنسا والهند فحجم التهرب الضريبي في هذه الدول أكبر بكثير ...والأسيوية، 

  ومن الملاحظ أن النقطة المشتركة بين غالبية الدول هو ارتفاع حجم التهربفي الجزائر،  ما هو مسجلم
   . والسبب الأول فيه هو الشركات متعددة الجنسيات من الضريبة على أرباح الشركات

 الخسائر الضريبية كنسبة من إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة(: 12-3)الشكل رقم

 
 .(31-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

ذات رغم التباين المسجل في حجم التهرب الضريبي من دولة إلى أخرى يختلف تأثيره بين الدول المتقدمة     
التهرب  نسبةوذلك يظهر بوضوح من خلال  ذات الدخل المنخفض الدول النامية فيعن تأثيره الدخل المرتفع 

نامية تتأثر بدرجة أكبر من الدول ، حيث نجد أن الدول المجموع الإيرادات الضريبية للدول إلىالضريبي 
 حوالي بالنسبة للجزائر يكلف التهرب الضريبي خسارةالمتقدمة بالنظر إلى محدودية الموارد في هذه الدول، 

        وتخسر الأردن% 1810والمغرب % 381من إيراداتها الضريبية، بينما تخسر تونس حوالي % 1891
عرفت مصر أكبر خسارة و ريبي فيها منخفض مقارنة بالجزائر، رغم أن حجم التهرب الض% 1831ما نسبته 
من إيراداتها % 1811من إيراداتها الضريبية بينما سجلت الهند أدنى خسارة بما يعادل % 1811بما يمثل 

الضريبية رغم أن حجم التهرب الضريبي فيها بلغ مستويات قياسية، نفس الشيء بالنسبة لباقي الدول حيث 
 الإيراداتكلما زاد حجم ، وعليه نستنتج أنه  %3813-1801هرب الضريبي فيها بين تتراوح نسب الت

 . عليهاالضريبية في الدولة كلما انخفض تأثير التهرب الضريبي 
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    :  إن التقليل من خطر التهرب الضريبي الدولي يكون باتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستويين      
على الدولة سن قوانين وتشريعات صارمة للحد من هذه الظاهرة والتخفيف  يجب: على المستوى الداخلي. 2

    1:من آثارها على الإيرادات الضريبية والاقتصاد، وذلك من خلال
وذلك باعتماد التصريح الفعلي الذي يجبر المكلف على تقديم تصريحاته الجبائية  :الجبائية الإجراءات -

  ؛ اسبية التي تساعد في تحديد الوعاء الضريبيمرفقة بجميع الوثائق والدفاتر المح
المتعلقة بتحويل و تكثيف العمليات التي تقوم بها البنوك لصالح الشركات  :الإجراءات الخاصة بالبنوك -

القانونية، وذلك بإلزام البنوك بخصم قيمة الضريبة المستحقة على المداخيل والأرباح  الضوابطالأرباح خارج 
  من طرف الشركات الأجنبية؛ج المحولة إلى الخار 

يجب على الدولة أن تقوم بتطوير منظومتها المحاسبية والمالية  :الماليو تطوير النظام المحاسبي  -
باستمرار بما يتماشى مع التطور الحاصل في النظريات والتقنيات المحاسبية والمالية، لتتمكن من مجارات 
        التطور الكبير الذي وصلت إلى الشركات متعددة الجنسيات في هذا المجال والذي لطالما ساعدها 

 ية أرباحها الحقيقية بدون معرفة الأجهزة الجبائية للدول المستضيفة؛على تغط
ضمان فعالية الإجراءات السابقة مرهون باعتماد نظام ضريبي صارم من ناحية تشديد  :الردعية الإجراءات -

مختلف بين الجنائية والجبائية الخاصة بعمليات التهرب الضريبي ما يستوجب وجود تنسيق  العقوبات 
        . ات والمصالح ذات العلاقة والذي يبقى محدود الفعالية في ظل غياب التنسيق الدوليالهيئ

إن التصدي لخطر الجنات الضريبية ليس مهمة دولة لوحدها بل هي مهمة  :على المستوى الخارجي. 1
التعاون  أطلقت منظمةولهذا الغرض تقديم حلول تعاونية متعددة الأطراف، ليجب أن يشترك فيها الجميع 

 2:الاقتصادي والتنمية مشروعين، هما
عبارة عن نظام للتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول لمساعدتها   ووه: معيار الإبلاغ المشترك -

تمكين مثل على تتبع الممتلكات الخارجية لدافعي الضرائب لديها، ورغم أن لهذا النظام عدة ثغرات 
إلا أنه حقق بعض النتائج الايجابية، حيث قدرت ة الضريبية على إقامة في بلد الجن الأشخاص من الحصول

    مليون حساب بقيمة إجمالية تقدر 12دولة تبادلت معلومات حول  91منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
، كما %11-11تريليون يورو، كما ساهم ذلك في تخفيض حجم الودائع المصرفية بنسبة تتراوح بين  189بـ 

مليون يورو في شكل إيرادات ضريبية إضافية لأعضاء المنظمة  91أن الإفصاح الطوعية قبل التنفيذ حققت 
   .ومجموعة العشرين

                                  
 . 1، ص1110، الأردن، 11مجلة رماح للبحوث والدراسات، عدد التهرب الضريبي الدولي وآليات مكافحته،إلياس قصابي،  1
المليارات التي تجتذبها الملاذات الضريبية تلحق الضرر بالبلدان المرسلة والمستقبلة على حد : التصدي للملاذات الضريبيةنيكولاس شيكسون،  2

 . 9-0، ص ص1119، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، سبتمبر سواء
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يستهدف هذا المشروع الشركات متعددة الجنسيات الهدف منه إعادة : تآكل الأوعية الضريبية ونقل الأرباح -
     دون إخلال بالإجماع الدولي القائم والداعم لمبدأ المعاملة مواءمة الضرائب مع المضمون الاقتصادي 

تجاري، والذي تعزز بفعل هذه الشركات المتهربة من الضرائب، وعلى الرغم من أن هذا المشروع على أساس 
وعلى حسن من شفافية هذه الشركات إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه خاصة بالنسبة للاقتصاد الرقمي، 

هذا الأساس ترى المنظمة أن يجب وضع حلول تتجاوز مبدأ المعاملة على أساس تجاري واقترحت لذلك 
ركيزتين، أولا تحديد أين يجب دفع الضرائب وعلى أي أساس وأي جزء  إلىمجموعة من الإصلاحات تستند 
 . تعددة الجنسياتثانيا تحديد حد أدنى من الضرائب تدفعه الشركات ممن الأرباح يخضع للضريبة، و 

 : أما شبكة العدالة الضريبية فتقترح في هذا الإطار ما يلي   
 التبادل الآلي للمعلومات المالية عبر الحدود؛  -
 السجلات العامة لملكية الانتفاع للأصول المالية؛  -
 إعداد التقارير على أساس كل بلد على حدا؛  -
 . ة مع أسلوب التقسيم حسب صيغ محددةفرض الضرائب على الدخل الكلي كوحدة واحد -
ة بما في ذلك يجب أن تتضمن أي استجابة دولية فعالة عقوبات قوية ضد الجهات الممكنة الخاصكما    

  . المحاسبون والمحامون

 تطهير بواقي التحصيل: الفرع الثالث
        غير المحصلةوالرسوم  الضرائبنتج عن ضعف إجراءات التحصيل الضريبي في الجزائر تراكم حجم      

     في الجزائر تراكم الديون الضريبية (31-3) الجدوللنا ، يوضح 1119والتي بلغت مستويات قياسية سنة 
 .   1119، كما يوضح الشكل التوزيع النسبي للديون الضريبية لسنة 1119إلى غاية 

 (دجمليار )  1129-1123بواقي التحصيل للفترة (: 32-3)الجدول رقم

السنوا

 ت

 الضرائب والرسوم
إجمالي 

الضرائب 

 والرسوم

(4) 

 

 

التطور 

النسبي 

(4) 

 الحصص النسبية
الضريبة 

على الدخل 
 (2)الإجمالي

الضريبة 
على أرباح 

 (1) الشركات

الرسم على 
القيمة 

 (3) المضافة
(2(/)1) (1(/)1) (3(/)1) 

1221 - - - 3109811 - - - - 
1221 120823 119811 1191823 3111811 -1,38% 18,40% 4,11% 34,84% 
1221 121801 110833 1131811 3112802 11,84% 19,13% 3,65% 35,12% 
1221 21180 111 130381 3119811 3,17% 20,85% 6,17% 38,11% 
1221 806,4 175,0 111181 3091801 7,34% 20,70% 4,49% 37,62% 
1221 887,2 178,4 1750,2 1111811 15,67% 19819%  3891%  30801%  
1229 962,31 186,47 1872,64 1001811 8,44% 19,69% 3,82% 38,32% 

  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر
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، حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانيةلمجلس المحاسبة  قييميالتقرير التمجلس المحاسبة،  -
  ./https://www.ccomptes.dz، 1111-1113 السنوات

 . (1 الملحق رقم)1119-1112المديرية العامة للضرائب، السنوات  -

 .1119والشكل التالي يوضح التوزيع النسبي لبواقي التحصيل حسب أصناف الضرائب خلال سنة 
 1129الضرائب والرسوم سنة  بواقي التحصيل منل التوزيع النسبي (:19-3)الشكل رقم

 
 .(31-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

 : نلاحظ (19-3)الشكل  (31-3) من خلال الجدول
مليار  3109811مقابل  1119سنة مليار دج  1001811بلغ مجموع الضرائب والرسوم غير المحصلة  -

سنوات ونسبة زيادة  تقدر بحوالي  2مليار دج خلال  1191899، أي بزيادة تقدر بـنحو 1113دج سنة 
المتراكمة  من الضرائب، في وقت كان يجب تسطير إستراتيجية ملائمة لتطهير بواقي التحصيل 13811%

      ثل دورها الأساسي المتمأداء نلاحظ أنها في ارتفاع مستمر وذلك مؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في 
   في التحصيل الضريبي إضافة إلى عدم نجاعة التدابير الجبائية المتخذة لتطهير الديون الضريبية والبطء 

  ة المتابعة والعقاب من المرجح أن ترتفع بواقي التحصيلإجراءات ردعية، وفي ظل غياب سياسفي اتخاذ 
    . في السنوات القادمة بنسب أكبر

تمثل بواقي التحصيل المتصلة بالرسم على القيمة المضافة الحصة الأكبر من الديون الضريبية حيث  -
، تليها الضريبة على الدخل الإجمالي %30831مليار دج أي بنسبة  1021811إلى  1119وصلت سنة 

ت وقدرها ، وبنسبة أقل الضريبة على أرباح الشركامليار دج 962,31ما يعادل مبلغ  % 19819بنسبة 
من إجمالي % 11803، وتمثل هذه الضرائب مجتمعة ما نسبته مليار دج 186,47أي ما يعادل  % 3801

   بالنسبة للضرائب والرسوم الأخرى% 30812مليار دج، مقابل  3111811 ما يعادل بماالديون الضريبية 

19,69% 3,82% 

38,32% 

38,17% 
 الضريبة على الدخل الإجمالي

 الضريبة على أرباح الشركات

 الرسم على القيمة المضافة 

 ضرائب ورسوم أخرى

https://www.ccomptes.dz/
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الأملاك، الرسم على النشاط ، ومن أمثلة هذه الضرائب نجد الضريبة على مليار دج 1110820بما يعادل 
 . الخ...المهني، الضريبة الجزافية الوحيدة، 

مليار دج مقابل  1311380إلى حوالي  1119وصل إجمالي بواقي التحصيل من الحقوق المعاينة سنة  -
مليار دج بمتوسط نمو سنوي قدره  3101819، أي أنها زادت بحوالي 1113مليار دج سنة  9901811

مقابل  %31801حوالي  1119، مثلت الضرائب والرسوم إلى إجمالي بواقي التحصيل سنة 1893%
تخص بواقي التحصيل من الغرامات القضائية، وهذه الأخيرة تشكل وضعية معقدة بالنظر للتزايد  11812%

مليار دج سنة  1291ليار دج مقابل م 013381إلى حوالي  1119الكبير في حجمها حيث وصلت سنة 
وللإشارة فإن جزء معتبر . %3831، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 1111مليار دج سنة  2219891و 1113

من بواقي التحصيل تتميز بصعوبة تحصيلها لكونها ديون خاصة بمؤسسات عمومية خضعت لإعادة 
يها،  ديون عالقة في ذمة الكلف الطبيعي الهيكلة، إفلاس بعض المكلفين مع غياب أصول يمكن الحجر عل

الضريبية  الإدارةفي ظل عجز لغ قليلة في ذمة عدد كبير من المكلفين بالضريبة، اديون ضريبية بمبالمتوفى، 
، نذكر لتطهير بواقي التحصيل الإجراءات سطرت بعضعن تحصيل هذه الحقوق إلا بنسب منخفضة جدا 

  :1ما يلي من بين جملة هذه الإجراءات
 تسديد الديون الجبائية عن طريق جدولة الديون؛  -
 نظام تسديد الديون دفعة واحدة مقابل الإعفاء من الغرامات الناتجة عن التأخير؛  -
 تبسيط إجراءات الإرجاء القانوني للدفع؛  -
 .  نظام الإعفاء المشروط -
      مليار دج  218111مبلغ  الجزائرية، حصلت الإدارة الضريبية إجراءات التحصيل نتيجة لتنفيذ      

 . ريـــــمليار دج ناتجة عن إجراءات التنفيذ الجب 31811عن طريق الجداول، و
تعتمد على الجدية تسطير إستراتيجية لتطهير بواقي التحصيل القابلة للتحصيل  وهنا ننوه إلى ضرورة      

في التحصيل الجبري والسرعة في التنفيذ وفرض عقوبات إذا لزم الأمر، خاصة مع تفاقم عجز الميزانية 
 في الميزانية العامة للدولة مشاكل العجز جزء قليل من بواقي التحصيل كفيل بحل لأن تحصيلالعامة للدولة، 
 .لاحقة لعدة سنوات

 

                                  
، المجلس الشعبي الوطني، متاح على الرابط حققنا الأهداف المسطرة وسنجسد توصيات مجلس المحاسبة في السنوات المواليةأمال عبد اللطيف،  1

 . ar/6331-ar/actualite-http://www.apn.dz/AR/plus  ،10/11/1111  ،1:11-2020-12-15-17-01-15: للإطلاع
 

http://www.apn.dz/AR/plus-ar/actualite-ar/6331-2020-12-15-17-01-15
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 جبائية الممنوحةال ترشيد الإعفاءات: الرابعالفرع 
الجبائية التي تمنحها الدولة في إطار أنظمة دعم تشغيل الشباب وتحفيز  الإعفاءات تكلف       

      تتراوحبنسب  ضريبيةخسارة جزء معتبر من إيراداتها ال( ANDI, ANSEJ, ANGEM, CNAC)الاستثمار
 .المحلي الإجمالي في المتوسطمن الناتج % 1812ما يعادل  1110-1111خلال الفترة % 2-3بين 

 .    1110-1111حجم الإعفاءات الجبائية الممنوحة خلال الفترة  (31-3) والشكل (32-3)يظهر الجدول 
 (مليون دج) 1122-1121الممنوحة في الجزائر خلال الفترة  الإعفاءات الجبائية(: 32-3)الجدول رقم 

 .(1 أنظر الملحق رقم)بالاعتماد على بيانات من المديرية العامة للضرائب ةمن إعداد الباحث :المصدر

 1122-1121الإعفاءات الجبائية الممنوحة خلال الفترة هيكل (: 31-3)الشكل رقم

 
 .(32-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر
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 ضرائب ورسوم أخرى

 الرسم على النشاط المهني

 الضرييبة على أرباح الشركات

 الرسم على القيمة المضافة

الرسم على  السنوات
 القيمة المضافة

الضريبة على 
 أرباح الشركات

الرسم على 
 النشاط المهني

ضرائب 
 مجموع الإعفاءات ورسوم أخرى

1121 78 942 13 381 1 345 3 93 671 
1122 80 881 3 623 4 159 2 88 665 
1121 135 308 1 873 2 890 7 140 078 
1123 88 068 2 971 2 804 6 93 849 
1121 95 509 6 741 3 721 1 105 972 
1121 97 787 6 090 3 669 5 107 551 
1122 65 018 4 186 3 437 29 72 670 
1122 133 248 11 546 6 898 388 152 080 
1122 103 123 26 235 13 355 370 143 083 
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وجود تذبذب كبير في حجم الإعفاءات الجبائية  (31-3) والشكل (32-3)يظهر من خلال الجدول      
مليار دج،  93812الإعفاءات الممنوحة بـ  حجمقدر  1111الممنوحة من سنة إلى أخرى، بداية من سنة 

مليار دج عن السنة السابقة، تم  1811مليار دج أي بفارق انخفاض  00811إلى  1111انخفضت سنة 
مقارنة بسنة % 12899مليار دج بزيادة نسبية قدرها  111810إلى حوالي  1111رفعها مرة أخرى سنة 

   يار دج ثم أخذت في الارتفاع خلال سنتيمل 93801إلى  1113، انخفضت مرة أخرى سنة 1111
 جبائيةمليار دج على التوالي، وصلت الإعفاءات ال 112811و 111892 مسجلة مبالغ قدرها 1111-1111
 1112مليار دج لترتفع  بحوالي الضعف سنة  21812إلى أدنى مستوياتها مسجلة مبلغ قدره  1111سنة 
غت فيها الإعفاءات أعلى مستوى لها، انخفضت مرة أخرى سنة مليار دج وهي السنة التي بل 111810بمبلغ 
 جبائيةمليار دج، هذا التذبذب وعدم الاستقرار الذي تعكسه مبالغ الإعفاءات ال 113810إلى  1110

الممنوحة يمكن تفسيرها بكون هذه الإعفاءات تمنح عشوائيا بشكل غير مدروس ودون أي اعتبار للحالات 
     الية وقوانين الضرائب أي أن منحها يخضع لاعتبارات أخرى لا تخدم الأهدافالمحددة في قوانين الم

خاصة إذا نظرنا إلى حجم ستراتيجية للتهرب من دفع الضرائب، التي وضعت من أجلها حيث تستخدم كإ
 1110-1111خلال الفترة  (ANDI)الاستثمارات المصرح بها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

حجم الأموال المستثمرة لا يتناسب مع عدد  فضلا عن كون ته ضعف الاستثمار،ملاحظيمكن أن ما حيث 
  (2 رقم أنظر الملحق. )جد منخفضة  هذه المشاريع في التوظيف الاستثمارات، كما أن مساهمة

 جبائيةالضرائب والرسوم التي تأثرت حصيلتها بشكل أكبر من الإعفاءات النلاحظ من جهة أخرى أن     
   بنسب تتراوح بينالممنوحة  يمثل أكبر حصة من الإعفاءاتحيث الرسم على القيمة المضافة : هي الممنوحة
الضريبة على أرباح  يليها ،بالإعفاء والخصمنظام الشراء إلى ذلك  إرجاعويمكن  21812-91819%
               ب تتراوح بنس ثم الرسم على النشاط المهني ،%10831-1831بنسب تتراوح بين  الشركات

والتي من بينها الضريبة على الدخل الإجمالي وفي الأخير تأتي باقي الضرائب  ،%9833-%1811 بين
  %. 1811-18111تتراوح بين  بنسب قليلة ومتفاوتة

على المستوى الدولي وضعت  جبائيةبهدف الوصول إلى تسيير شفاف ومحكم ومتجانس للنفقات ال     
   1:منهانذكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة من المبادئ، 

الاستثمارية وتحديد أهدافها والنتائج المتوقعة التحقيق بهدف  جبائيةضرورة نشر قائمة بجميع النفقات ال -
 ؛ جبائيةاستخدامها في التقييمات اللاحقة للقرارات المتعلقة بالحوافز ال

                                  
، مجلة البشائر محاولة تقييم سياسات الإنفاق الضريبي في الجزائر على ضوء مبادئ الحوكمة الضريبيةمحمد بلهادي وعبد المجيد قدي،  1

 8 311، ص1110، 1، عدد1الإقتصادية، مجلد 
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في إطار التشريع الضريبي فقط والابتعاد عن منحها في إطار قوانين أخرى  جبائيةضرورة منح النفقات ال -
قوانين الضرائب في الجزائر، قانون الاستثمار، ) بهدف تعزيز الشفافية والقدرة على إدارتها بالشكل الأفضل

 ؛ (الخ...، قانون المحروقات
    النفقات الاستثمارية لزيادة الشفافية واتساق السياسة التحفيزية، والتمكينإشراف هيئة إدارية واحدة على  -

 من معالجة المشاكل المرتبطة  بالتطبيق؛ 
 على البرلمان بعيدا عن القرارات والمراسيم الفردية؛  جبائيةالالتأكد من مرور جميع النفقات  -
   ة منها بمجرد توفر شروط معينة دون الحاجة بصورة شفافة بحيث يمكن الاستفاد الجبائيةمنح النفقات  -

 إلى التفاوض مع الدوائر المعنية، ما لم ينص التشريع الضريبي على خلاف ذلك؛ 
  في الميزانية العامة للدولة؛   ظهرها، كونها لا تونشر تقارير دورية بشأن الجبائيةتقدير تكلفة النفقات  -
من حيث تكلفتها وتحقيقها للأهداف المخطط  الجبائيةوات للنفقات إجراء تقييم دوري لكل ثلاث أو أربع سن -

 لها والمعلن عنها سابقا؛ 
بهدف تحسين  الجبائيةإعداد قائمة المستفيدين الرئيسيين أو القطاعات الرئيسية المستفيدة من النفقات  -

  .الشفافية ومساعدة الحكومة على تقييم الأهداف

 تحسن مردودية النظام الضريبي الجزائريإجراءات أخرى ل: المطلب الثالث
هذا الجزء التطرق إلى مجموعة من الإجراءات التي من الممكن أن تساهم في تحسين  سنحاول من خلال    

 الضريبي ومحاربة الفساد" Tax Control" مردودية النظام الضريبي، مثل تعزيز إجراءات الرقابة الجبائية
"Tax Corruption" . 

 تعزيز إجراءات الرقابة الجبائية: ولالفرع الأ 
الضريبية تمنح للمكلف حرية  الإدارةأي أن من المعلوم أن النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي،      

     حقوق خزينة الدولة وتمنع المكلف من التحايل بهدف التهرب الإدارةوحتى تحفظ تحديد دينه الضريبي، 
      المشرع الجزائري حق الرقابة على مختلف الوثائق والمستندات، منحها ةمن دفع ضرائبه المستحق

 1:التحقيق المنصوص عليها قانونا في إجراءاتتتمثل و   الخ،...، الثبوتية
  .مراقبة التصريحات -
  .التحقيق في المحاسبة -
  .التحقيق المصوب -
   .التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة -

                                  
 . 11-9، ص ص 1129من قانون الإجراءات الجبائية لسنة ، 11 -10المواد  1
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   .المعاملات العقاريةالرقابة على  -
       من إجمالي الجباية العادية، وبنسب تتراوح % 1811تمثل نسبة المبالغ المسترجعة في المتوسط     
عدد  (31-3) والشكل (30-3) يظهر من خلال الجدول، و من الجباية العادية %11811-1832بين 

 . والمبالغ المالية المسترجعة 1119-1111العمليات الرقابية خلال الفترة 

     1129-1111تطور الحصيلة المالية للرقابة الجبائية في الجزائر خلال الفترة (: 32-3)الجدول رقم

 (2)عدد العمليات الرقابية السنوات
الحصيلة المالية لعمليات 

( مليار دج)الرقابة الجبائية 

(2) 

 )%(التطور النسبي 

(1) (1) 
1111 19 256 11,723 - - 
1111 23 584 14,972 22,48% 27,71% 
1111 22 187 19,809 -5,92% 32,31% 
1113 23 859 18,092 7,54% -8,67% 
1111 34 143 13,619 43,10% -24,73% 
1111 36 853 18,332 7,94% 34,61% 
1111 67 910 117,023 84,27% 538,34% 
1112 66 703 51,255 -1,78% -56,20% 
1110 71 634 55,534 7,39% 8,35% 
1119 65 191 107,574 -8,99% 93,71% 
1111 63 485 84,743 -2,62% -21,22% 
1111 61 169 67,800 -3,65% -19,99% 
1111 60 677 61,008 -0,80% -10,02% 
1113 59 006 71,326 -2,75% 16,91% 
1111 62 249 162,03 5,50% 127,16% 
1111 56 487 81,730 -9,26% -49,56% 
1111 54 112 73,506 -4,20% -10,06% 
1112 52 408 89,512 -3,15% 21,77% 
1221 47 975 78,68 -8,46% -12,11% 
1229 46 480 100,124 -3,12% 27,26% 
%32822 21891 19222811 المتوسط  2811%  

 .(2 أنظر الملحق رقم.)من إعداد الباحثة بالاعتماد على إحصائيات المديرية العامة للضرائب :المصدر
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 1129-1111نتائج الرقابة الجبائية في الجزائر خلال الفترة (: 32-3)الشكل رقم

 
 . (30-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول  :المصدر

في الحصيلة المالية للرقابة كبير نلاحظ أن هناك تباين  (31-3) والشكل (30-3)من خلال الجدول      
 يؤدي كما نلاحظ أن زيادة عدد الملفات الخاضعة للرقابة لا 1119-1111خلال الفترة الجبائية في الجزائر 
 ويمكنأي أنه لا توجد علاقة طردية بين عدد الملفات والحصيلة المسترجعة الحصيلة دائما إلى ارتفاع 
       وكذا المعايير التي يستند عليهاتباين في مستويات الكفاءة للمحققين الجبائيين وجود إرجاع ذلك إلى 

  .في اختيار الملفات الخاضعة للرقابة

مرات حيث  11بحوالي قد تضاعفت  1111-1111حصيلة الرقابة الجبائية خلال الفترة نلاحظ أن      
   منها حصيلة التدقيق % 11891) مليار دج 1128113إلى  1111مليار دج سنة  118213انتقلت من 
على الوثائق  من الرقابة يتمثل في الرقابةشكل جديد يرجع ذلك لاستحداث ، 1111سنة  (في المحاسبة

ودخول العصرنة الإصلاح و إعادة تنظيم الهياكل الإدارية للإدارة الضريبية في إطار برنامج إضافة إلى عملية 
ت إلا أن حصيلة هذه الإصلاحامن رغم بالو ، 1111يات المؤسسات حيز النشاط بداية من سنة مديرية كبر 

    نتيجة للانخفاض الكبير وذلك  1111مقارنة بسنة % 11بنسبة  1112انخفضت سنة  الرقابة الجبائية
 1128121إلى  1119إلا أنها ارتفعت مرة أخرى سنة ، %01891بنسبة في حصيلة التحقيق في المحاسبة 

    المبالغ المسترجعة ناتج عن وهذا الارتفاع  1110مقارنة بسنة % 93821 وبنمو بلغت نسبتهمليار دج 
رغم الانخفاض  (2 رقم أنظر الملحق) مليار دج 21819من عملية التحقيق في المحاسبة والتي بلغت 

في الانخفاض خلال الثلاث سنوات الحصيلة أخذت ثم المسجل في حصيلة الأشكال الرقابية الأخرى، 
    لتبلغ أعلى مستوى، 1111مقارنة بسنة % 11891بنسبة  1113الموالية قبل أن ترتفع مرة أخرى سنة 

     من هذه الحصيلة نتيجة عملية التحقيق % 20811مليار دج  111813بحصيلة قدرها  1111لها سنة 
أثرت على الحصيلة الإجمالية للرقابة  فقدلسنوات الموالية وبانخفاض مردودية هذه الأخيرة في افي المحاسبة، 
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بما يعادل  %12811بنسبة  1119الجبائية أين عرفت عدة انخفاضات قبل أن ترتفع مرة أخرى سنة 
بالنسبة لعدد و تحسنا في مردودية الأشكال الرقابية المختلفة، أيضا مليار دج، وهذه السنة عرفت  1118111

مقارنة بعدد المكلفين عددها ضعيف جدا فإن لعدم استقرارها  فإضافةالخاضعين للرقابة  الملفات أو المكلفين
    .(2 رقم أنظر الملحق) 1119لف إلى غاية كم 311011المسجلين في النظام الحقيقي والبالغ عددهم 

          1111سنة  31101ق، انخفض عدد الملفات الخاضعة للرقابة من لرقابة على الوثائلبالنسبة  - 
 39800وهذا الانخفاض انعكس على حجم الحصيلة المسترجعة حيث انتقلت من  1119سنة  11220إلى 

 . مليار دج  11811مليار دج إلى 

مليار دج سنة  11812 حصيلة مالية قدرهاملف استرجاع  1113نتج عن التحقيق في المحاسبة لـ  -
، وبالنسبة للانخفاض 1111مليار دج سنة  11831ملف نتج عنه تحصيل مبلغ  1191مقابل  1119

إلى استحداث شكل آخر  يمكن إرجاع ذلكف 1113-1111المسجل في عدد العمليات الرقابية خلال الفترة 
 .  من التحقيق المحاسبي يعرف بالتحقيق المصوب

يات بهدف زيادة عدد العمل 1111بالنسبة للتحقيق المصوب في المحاسبة والذي تم استحداثه سنة  -
مقابل ، 1119سنة  مليار دج 1811ملف استرجاع مبلغ  192التحقيق في عملية نتج عن فقد ، الرقابية
      . 1111ملف سنة  113مليار دج حصيلة التحقيق في  1819

      بالنسبة لنتائج التحقيق في الوضعية الجبائية الشاملة، تم تسجيل زيادة في عدد العمليات الرقابية  -
نتج عن هذا الارتفاع استرجاع مبلغ ، 1119عملية سنة  111إلى  1111سنة  عملية 99انتقلت من التي 
  .1111مليار دج سنة  1831مليار دج مقابل  1811

مليار  1811ارتفعت حصيلة الرقابة على المعاملات العقارية من ، بالنسبة للرقابة على المعاملات العقارية -
في المقابل تم تسجيل زيادة في عدد العمليات الرقابية و  ،1119دج سنة  مليار 0813إلى  1111دج سنة 

 . 1111عملية سنة  12111مقابل  1119سنة عملية  11011طول الفترة حيث وصل عدد العمليات إلى 

   وضمان حصولهم، زيادة عدد المحققين الجبائيين يجبفي الجزائر لتحسين مردودية الرقابة الجبائية     
المحاسبية في اكتشاف الأشكال المستحدثة للإخفاء والتحايل  على التكوين اللازم والمستمر لتحسين كفاءتهم

تطوير التركيز على تحسين علاقة المكلف مع الإدارة الضريبية للحصول على ولائهم وتعاونهم، ، والمالية
   . وضعية المكلفنظام معلوماتي كفء يربط مختلف الإدارات الحكومية لتسهيل تتبع 
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  في المجال الضريبي محاربة الفساد: ثانيالفرع ال
ولانتشاره آثار سلبية ظاهرة عالمية لا تخص دولة دون سواها ولا تمس قطاعا واحدا دون سواه، الفساد    

    ساد الفو عميقة تمتد آثارها لتصيب مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للدولة، 
مثل اختلاس الأموال أو التواطؤ  ،خاصة أهداف وغاياتعن المعايير المتفق عليها لتحقيق  انحرافإلا هو 

خروج "  1:تعرف موسوعة العلوم الاجتماعية بأنهو . للحصول على امتيازات خاصةمع شخص أو جهة معينة 
     عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد

    ".أو لجماعة معينة
    والفساد الضريبي الذي يمارسه دافع أو محصل الضرائب أمر شائع في العديد من الدول، فمن ناحية    

ن دخله أو قد يلجأ إلى تقديم رشوة لتغيير التزاماته الضريبية أو تجنب قد يقوم المكلف بالإبلاغ الناقص ع
التسجيل، ومن ناحية أخرى قد يلجأ موظفي الضرائب إلى التهديد بالتقدير الضريبي المفرط لابتزاز دافعي 

بشكل  جبائيةالضرائب، ويمكن أن تدفع الشركات لكبار المسؤولين من أجل الحصول على الإعفاءات ال
وبغض النظر عن شكل الفساد ومدى انتشاره فإنه يقوض احترام النظام الضريبي وبالتالي يضعف  ،خاص

أشكال يوضح أهم  (39-3)الجدول و  2.الامتثال ويخفض الإيرادات العامة للدولة من المصادر الضريبية
 .   في النظم الضريبيةالملاحظ الفساد 

 ضريبيمظاهر الفساد في النظام ال(: 39-3)الجدول رقم
 آلية انتهاك النزاهة النوع

 (دون تورط موظفي الضرائب) فساد دافعي الضرائب

 التهريب
        المشروبات الكحولية، الصابون، السكر، )تهريب البضائع عبر الحدود 

 .تشارك شرطة الحدود في بعض الحالاتحيث قد ، (إلخ...الزيت، 
إخفاء كلي / الدخل الخاضع للضريبة
 .أو جزئي

للأغراض الضريبية يستخدم غالبا ما تستخدم العديد من دفاتر الحسابات، أحدها 
 .، وهي حالة شائعة في العديد من الشركاتلإظهار أن الشركة في حالة العجز

 .شائعة في قطاعات البيع بالتجزئة والجملة نقص في الإبلاغ عن رقم الأعمال
 .الضريبيخدعة محاسبية لتخفيف العبء  تضخيم النفقات

 . مشكلة عامة في استيراد السلع نقص الإبلاغ عن قيمة الواردات

 سوء تصنيف السلع
تصنف السلع المستوردة ذات معدلات الضرائب والرسوم المرتفعة على أنها سلع 
ذات معدلات أقل، كأن يتم تصنيف المشروبات الكحولية على أنها مياه معدنية، قد 

 .الجماركيشارك في ذلك موظفو 

                                  
، 1111، مصر، 1، المجموعة العربية للتدريب والنشر، طالفساد الإداري في العالم العربي مفهومه وأبعاده المختلفةمحمد صادق إسماعيل،  1

 . 12ص
 . 11،  ص1111صندوق النقد الدولي،  العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا،أندرو جويل وآخرون،   2
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بيع السلع العابرة في السوق 
 المحلية

يمكن أن يشمل ذلك أنواع عديدة من السلع، في بعض البلدان الأفريقية تعتبر 
قد في بعض الحالات و مشكلة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالنفط والمنتجات النفطية، 

 .دمات المدنية بشكل مباشرموظفو الجمارك والخ يتورط
 الضرائب ودافعي الضرائبالتواطؤ بين موظفي 

 جبائيةال الإعفاءات
يشمل إدارة الضرائب ووزارة المالية والهيئات العامة الأخرى، مثل مراكز الاستثمار، 

 .هذه الإعفاءات منحالتي يحق لها 
الاحتيال في الرسم على القيمة 

 المضافة
بالتواطؤ ذلك يمكن أن يحدث . طلبات مزورة لاسترداد الرسم على القيمة المضافة

 .يبيةدارة الضر الإ فيموظفين بعض المع 

. ومن بين طرق التهرب من الضرائب الإبلاغ عن السلع المستوردة كسلع عبور (ترانزيت)السلع العابرة للحدود
 .يعمل موظفو الجمارك والمستوردون معاً في بعض الأحيان

 .أحيانا يتم ذلك بمشاركة موظفي الجمارك تصنيف زائف للسلع

 إخفاء القيمة الفعلية للسلع
لتجنب عمليات تفتيش السلع قبل شحنها من بلد التصدير، هناك طريقة شائعة 
لتقسيم السلع إلى وحدات منفصلة بحيث تكون قيمتها الفردية أقل من الحد الأدنى 

 .المطلوب لبدء التفتيش، وبذلك تعفى من التفتيش قبل الشحن
 الضرائبالفساد دون تدخل مباشر من دافعي 

بالتشريع الضريبي،  ة المكلفين بالضريبةمحدودية معرفومن خلال الاستفادة من  الابتزاز
 . دافعي الضرائب بدفع معدلات أعلى الضرائبموظفو يهدد حيث 

 ختاسالا
        يمكن أن يتم بالتواطؤ . من قبل موظفي الضرائب الضرائب المحصلة سرقة

 .الحسابات في إدارة الضرائب أو مراجعي/مع موظفي المصارف و
 .تزوير عائدات الضرائب أمر شائع الاحتيال

 مراجع الحسابات الفاسد/المفتش
مما يزيد من حدة الفساد . قد تكون المراجعة الداخلية للحسابات غير فعالة أو فاسدة

 .لأنها تقوض مصداقية سياسة التقييم والرصد
Source: Fjeldstad, Odd-Helge. Revenue administration and corruption, Chr. Michelsen 

Institute, U4 Issue, 2005, p4. https://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2474593 . 

     آثار سلبيةعدة الفساد في القطاع الضريبي سواء قام به المكلف أو الإدارة أو كلاهما معا فإنه يخلف      
  1:على النظام الضريبي، منها

 يخل الفساد الضريبي بمبدأ العدالة الأفقية؛   -
 ؛ تقليل الإيرادات العامة للدولة -
 شعور المكلف النزيه بالعبء الضريبي مما يقلل من أدائه التنافسي؛  -

                                  
 .112، ص1111، 11، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، عددملامح النظام الضريبي الجزائري في ظل التحديات الاقتصاديةبوعلام ولهي،  1

https://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2474593
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انخفاض مستوى الوعي الضريبي لدى الأفراد والمؤسسات يصعب من اتخاذ السياسات الضريبية الملائمة  -
في المدى المنظور على الأقل، غير أنه إذا كان التهرب الضريبي يضعف ميزانية الدولة فإن التهرب 

 . خل بالأداء التنافسي فيما بين المؤسساتالجمركي ي
 ؛ جبائيةضعف الإدارة الضريبية وهو ما سوف يساهم في زيادة التهرب الضريبي والإعفاءات ال -
على توفير  ، والتهرب الضريبي الذي يمارسه هذا القطاع يقوض قدرة الحكومةاقتصاد الظلانتشار  -
   1.زيادة الدين العاممنه زيادة الاقتراض و  وبالتالي يؤدي إلىالأساسية العامة  خدماتال

مؤشر وهو عبارة  ،مؤشر مدركات الفسادب نستعين بهدف استشعار مدى تفشي ظاهرة الفساد في الجزائر    
سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية يستقي بياناته بناءا على آراء الخبراء في القطاعين العام والخاص حول 

الجزائر ضمن هذا التي حصلت عليها نتائج ال (11-3)، يعرض الجدول ام للدولةالفساد في القطاع الع
   . 1119-1113المؤشر خلال الفترة 

 1129-1113ترتيب الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة (: 11-3)الجدول رقم

 مؤشر مدركات الفساد الرتبة السنوات
 (نقطة)

 %التغير في المؤشر 

1113 00  11 - 
1111 92 12 3,85% 
1111 92 10 3,70% 
1111 01 31 10,71% 
 %3,23- 31 بلدا 101من بين  99 1112
 %6,67 31 بلدا  101من بين  91 1110
 %12,50- 10 بلدا  101من بين  111 1119
 %3,57 19 بلدا 120من بين  111 1111
 %0,00 19 بلدا 103من بين  111 1111
 %17,24 31 بلدا 121من بين  111 1111
 %5,88 31 بلدا 103من بين  91 1113
 %0,00 31 بلدا 121من بين  111 1111
 %0,00 31 بلدا 110من بين  00 1111
 %5,56- 31 بلدا 121من بين  110 1111
 %2,94- 33 بلدا 101من بين  111 1112

                                  
المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية،  ،1111-2992الفساد على الدين العام في مصر خلال الفترة أثر محمد أحمد مطر محمد،  1

 . 1110، مصر، ص1، عدد3مجلد 
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 %6,06 31 بلدا  101من بين  111 1221
 %0,00 31 بلدا 101من بين  111 1229

      تشير درجة البلد أو الإقليم. يصنف مؤشر مدركات الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها العام :ماحظة
(نظيف جدا) 111إلى ( شديد الفساد) 1إلى المستوى المتصور للفساد في القطاع العام على مقياس من   

Source : Transparency International, Corruption Perceptions Index,  

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl. 
1129-1113ترتيب الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة (: 31-3)الشكل رقم  

 
 .(11-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر

تتذيل المراتب الأخيرة في مؤشر الفساد أن الجزائر  (31-3)والشكل  (11-3)يظهر من خلال الجدول      
      بينما ، وبدرجات تتراوح 111-01 بترتيب يتراوح بين ،مقارنة بعدد الدول التي يشملها المؤشر العالمي

وهذا دليل على تفشي الفساد في مؤسسات القطاع العام ، 1119-1113وذلك خلال الفترة درجة  11-31
     أفضل مرتبة حصدتها الجزائر وللإشارة فإن ، على فساد أخلاق المجتمعآخر ، ودليل وغياب الشفافية
 كانت الجزائر اشغلتهأسوء مرتبة في حين أن ، 1111سنة  وذلك 01 هي هذا المؤشر من بداية تطبيق

 . 1112و 1111سنتي وذلك خلال  111
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1129-1113مؤشر مدركات الفساد للجزائر خلال الفترة (: 33-3)الشكل رقم  

 

 . (11-3)من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول : المصدر
      تقدر أن أحسن درجة حققتها الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد (33-3)يظهر من خلال الشكل     
وأسوء درجة عرفتها الجزائر ، 1111، 1111، 1113تم تسجيلها سنوات  درجة 111 أصل مندرجة  31 بـ

 .  درجة 11بـ  1113تم تسجيلها سنة 
         حول الفسادبالتعاون مع شبكة المقياس الإفريقي منظمة الشفافية الدولية أجرتها مسحية وفي دراسة     

شملت الدراسة تسع دول عربية من بينها الجزائر، أين ، 1111سنة  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  1:كالآتيمشارك شخص  1111 تمثل آراء التيالخاصة بالجزائر و كانت نتائج الدراسة 

 ؛وضع الفساد في الجزائر يزداد سوءامن أفراد العينة الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن % 11 -
منهم أن البعض فقط % 11بينما يعتقد يعتقدون أن غالبية أو جميع موظفي القطاع العام فاسدون، % 31 -

  فاسدون؛ 
 انتقدوا جهود الحكومة في محاربة الفساد؛  19% -
المدارس - أشخاص من مستخدمي الخدمات العامة ةثماني كلص واحد من شخ أي ما يعادل% 11 -

 ؛ رشوةالبدفع  اعترفوا  -الحكومية، المستشفيات، الوثائق الشخصية، الشرطة والمحاكم والخدمات الحيوية

                                  
ص ص ، 1111منظمة الشفافية الدولية،  باروميتر الفساد العالمي،، دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الناس والفسادكورالي برنغ،  1
0-33 . 
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        أجبروابالفقراء أكثر من الأغنياء، حيث تمثل نسبة الفقراء الذين الضرر ظاهرة الرشوة  لحقفي الجزائر ت -
من إجمالي السكان الذين تساوي % 11، وهو ما يعادل للأغنياءفقط % 11مقابل % 13 الرشوة على دفع
  (. مليون نسمة 1181)سنة  10أو تزيد عن  أعمارهم

 %.   11تصدر مسؤولي الضرائب القائمة بـنسبة فقد بالنسبة للقطاعات الأكثر فسادا  -

 : اتخاذ التدابير الموالية الضرائب يجباع قطيل من حدة الفساد في لللتقو      
تسخير البنوك في عملية التحصيل الضريبي للتقليل من الاحتكاك المباشر مع موظفي الإدارة الضريبية  -

 . من الرشوة والفساد للتقليل
      تأهيل اليد العاملة وتحسين ظروفهم المعيشية بمنحهم أجورا تتماشى مع مهامهم الموكلة إليهم، حتى -

 . رجال الأعمال أفواهفي  ائغةلا يكونون لقمة س
مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصينهم من المغريات  دارة الضريبيةتحسين نظام أجور موظفي وعمال الإ -

 . وضمان نزاهتهم
 .  ، لأن الرقمنة عدو الفسادبشكل كامل الإدارة الضريبية رقمنةالتشديد على  -
 .  تعزيز إجراءات الرقابة الجبائية -
 .بين المكلفين بالضريبة نشر الوعي الضريبي -
تضمنت المادة فقد وفي هذا الإطار عدم التهاون في فرض عقوبات رادعة على المخالفين عند الضرورة،  -
فات تأسيس بطاقية وطنية بمرتكبي أعمال الغش والمخال 1111من قانون المالية التكميلي لسنة  13

تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات : "الخطيرة
د كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية يتحدبينما ، "الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية

 .محدد عن طريق التنظيميكون 

  1:منظمة الشفافية الدولية لمحاربة الفساد، نذكر اغتهاصومن بين التوصيات التي     
 بالاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة الفساد؛  الالتزام -
تفعيل مدونات السلوك للموظفين العموميين وتطبيق مبدأ عدم التسامح مع الفساد في القطاع العام،  -

 وضمان الملاحقة القانونية وتنفيذ العقوبات الملائمة؛ 
 محاربة الفساد؛ مهمة تتمتع بالموارد الكافية يناط بها قيادة و تأسيس هيئات مستقلة سياسيا  -
تاحتها للإطلاع للعامة؛  -  إلزام جميع المسؤولين في القطاع العام بتقديم إقرارات الذمة المالية وا 

                                  
 .2ص مرجع سبق ذكره،كورالي برنغ،  1
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بلاغ عنه، من خلال خلق فضاء آمن وفعال لإدماج المواطنين والمجتمع المدني في محاربة الفساد والإ -
نفاذ قوانين لحماية المبلغين عن الفساد؛   إصدار وا 

 . افي الخدمات العامة والإبلاغ عنه الفساد ىالمواطنين والمجتمع المدني في الرقابة علالاعتراف بدور  -

 استقرار القوانين الضريبية الحفاظ على: لثالثا الفرع
 وغالبا ، يربك الإدارة والمكلفمما تؤدي كثرة التعديلات على القوانين الضريبية إلى تعقد النظام الضريبي      
قرار المزيد من الإعفاءات والامتيازات ال ما   .جبائيةتأخذ هذه التعديلات شكل تغييرات في معدلات الضرائب وا 

 ةجبائيال اتالقوانين الضريبية من بداية الإصلاحعدد التغييرات التي أدخلت على ( 11-3) الجدوليلخص 
     . تتراوح هذه التغييرات من تعديل إلى إتمام إلى إلغاء واستحداثبحيث ، 1119 غاية إلى سنة

 1129-2991التعديلات التي مست القوانين الضريبية خلال الفترة  (:12-3)الجدول رقم
 1112 1111 2999 2992 2992 2992 2991 2991 2993 2991 السنوات

 12 111 13 11 12 132 93 00 19 110 م.ق
 11 1- - - - - - -  11 ت.م.ق

 1122 1121 1119 1112 1112 1112 1111 1111 1113 1111 السنوات
 111 12 11 30 21 13 11 30 11 11 م.ق
 11 19 11 12 1 11- - -  1 ت.م.ق

 - - 1129 1122 1122 1122 1121 1121 1123 1121 السنوات
 - - 11 10 02 33 13 10 19 10 م.ق
 - -- - - -  13- - -  ت.م.ق

.2819-1992من إعداد الباحثة بالاعتماد على قوانين المالية السنوية والتكميلية للسنوات : المصدر  

كثرة التعديلات العشوائية التي مست قوانين الضرائب والتي وصلت سنة  السابق يظهر من خلال الجدول    
إجراء وهذا العدد يفوق عدد الإجراءات التي تضمنها قانون  111إلى  1111إجراء وسنة  132إلى  1991

إجراء وهذا الوضع ليس  132-19وبصفة عامة يتراوح عدد التعديلات السنوية بين ، 1991المالية لسنة 
  .  ابيا بالنسبة للنظام الضريبي الجزائريمؤشرا إيج

تبسيط القانون الضريبي الذي يتميز بالتعقيد والغموض فضلا عن عدم استقراره، ينبغي وفي هذا الإطار      
لذلك ولتحسين مردودية النظام الضريبي وتحسين فعاليته يجب جمع القوانين الضريبية الستة في قانون 

حاجة السهل من ناحية الفهم والتطبيق، مع تجنب التعديلات المتتالية دون  ضريبي واحد بسيط في صياغته
لذلك حفاظا على استقرار النظام الضريبي لأن كثرة التعديلات يربك الإدارة المسؤولة عن التحصيل والمكلف 

          بالضريبية، وفي ذلك الوقت يجعل المجال أمامه فسيحا للتهر  هبحيث يجعله مرتبك في معرفة التزامات
، كما أن كثرة التعديلات على القوانين الضريبية لا تخدم سياسة تحفيز الاستثمار التزاماته الضريبيةدفع من 

 . للاستثمارات ردطكعامل  تعتبربمعنى آخر كثرة التعديلات 
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 :خلاصة الفصل الثالث
 : يمكن تلخيص أهم نتائج الفصل في النقاط التالية    
وصل متوسط الحصيلة المالية  المالية حيث مردوديتهابالنسبة للجباية العادية أظهرت النتائج تحسن في     
خلال الفترة التي تغطيها % 13 قدره وسطيمعدل نمو سنوي بذلك مليار دج مسجلة  1101811إلى 

مدرجة ال للإيراداتسبة بالن% 11، و%31الجبائية المحصلة   الإيراداتفي  مساهمتهابلغ متوسط و الدراسة، 
بالنسبة % 11810مقابل % 39809بينما بلغ متوسط مساهمتها في الإيرادات العامة للدولة في الميزانية، 

رغم تحسن مردودية الجباية العادية إلا أنها عاجزة و  بالنسبة للإيرادات الأخرى،% 11813للجباية النفطية و
نفقات التسيير  ليشملوعجزها يمتد % 31833في المتوسط بـ  عن تغطية النفقات العامة للدولة والتي تقدر

 . فقط %10811 نسبة حيث بلغ متوسط مساهمتها في تغطيتها
% 11811بالنسبة للضرائب المباشرة تهيمن عليها الضريبة على الدخل الإجمالي وخاصة الأجور بنسبة     

بالنسبة للضرائب غير المباشرة  أما .على أرباح الشركات بالنسبة للضريبة% 31811مقابل في المتوسط، 
بلغت مساهمة الرسوم حيث ة والرسوم على التجارة الخارجية، تهيمن عليها حصيلة الرسم على القيمة المضاف

  .بالنسبة للرسوم الجمركية% 31809في المتوسط مقابل % 11822على رقم الأعمال 
مليار دج،  31829تتميز بضعف حصيلتها التي تقدر في المتوسط بـ ف بالنسبة لحقوق التسجيل والطابع   

، وبذلك فهي تتميز بضعف مساهمتها في مختلف أصناف إيرادات %11893بمعدل نمو وسطي سنوي قدره 
 . الدولة وكذا نفقاتها

إلى النصف  ينخفض هذا المعدل، %31892بلغ متوسط معدل الضغط الضريبي الإجمالي في الجزائر    
بإضافة الاقتطاعات % 10811في حال استبعاد المساهمة النفطية، وترتفع إلى حدود % 11890أي بحوالي 

 . الإجبارية الأخرى
أن تحديد حجم الإيرادات الضريبية في الجزائر أظهرت نتائج مؤشر الجهد الضريبي بالنسبة لحالة الجزائر    

 .لا يستند إلى حقائق موضوعية
المطلوبة  الاستجابةنتائج مؤشر المرونة الضريبية أن الحصيلة المالية للجباية العادية لا تعطي  أظهرت   

 .للتغير الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي
الضريبية،  الإدارةتحسين مردودية النظام الضريبي يستلزم التركيز على عدة محاور منها تحسن كفاءة    

، جبائية، تعزيز إجراءات الرقابة الاقتصاد الظلالحد من اتساع ظاهرة  مكافحة التهرب الضريبي بنوعيه،
 . تطهير بواقي التحصيل، محاربة الفساد، والحفاظ على استقرار القوانين الضريبية
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من خلال دراسة وتحليل موضوع الإصلاحات الجبائية ومدى مساهمتها في تحسين مردودية النظام     
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في الضريبي الجزائري، 

تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري، ورفع مستوى كفاءته وفعاليته بما يمنحه القدرة على تحقيق 
 : أهدافه، وفيما يلي نستعرض أهم هذه النتائج والتوصيات

 : نتائج الدراسة. أولا
في تمويل النفقات العامة للدولة، أصبح  كان يقتصر استخدامها والتيالتقليدي للضريبة للدور  بالإضافة -

 بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ضبط وتوجيه اقتصاديات الحكومات أهمهار جديدة وفعالة الها أدو 
  . العدالة الاجتماعية فضلا عن دورها في تحقيق

زمان ومكان، ولكن الفكر الاقتصادي لا يخلو من الاجتهادات لا وجود لنظام ضريبي جيد صالح لكل  -
بشأن صياغة مجموعة من المبادئ الضريبية يمكن لصانعي السياسات الاسترشاد بها في وضع أسس نظمها 

منح  والهدف من ذلك. الخ...، الضريبية، ومن هذه المبادئ نذكر العدالة، الكفاءة، الفعالية، البساطة، المرونة
 . لضريبي القدرة على تحقيق أهدافه والموازنة بينهاالنظام ا

من بين أهم التحديات المعاصرة التي تواجه النظم الضريبية وتؤثر سلبا على مردوديتها المالية وترهن  -
، المحليين التهرب والغش الضريبييناتساع وتنامي ظاهرة اقتصاد الظل،  نذكر الجبائي، الإصلاحجهود 

التهرب الضريبي الدولي عن طريق الجنات الضريبية والتي تتميز باتساع نطاقها في ظل عجز الدول 
وتشير الظروف المحيطة باستحالة والمنظمات الدولية عن إيجاد حلول عميقة لهذه المشاكل والتحديات، 

البعيد في استنزاف تستمر على المدى القضاء النهائي على هذه الظواهر السلبية والتي من المرجح أن 
 . الحصيلة الضريبية لمختلف الدول وخاصة النامية منها

 هوجعلالنظام الضريبي لتصحيح أوجه القصور في  ومستمرة تهدفعملية ضرورية  جبائيالإصلاح ال -
بعد قانوني  ؛أبعاد ةثلاث لإصلاح الجبائيداخليا وخارجيا، ول بيئة النظام شهدهاماشى مع التغيرات التي تيت

يخص الهيكل الضريبي، بعد هيكلي يشمل الإدارة الضريبية، وبعد مجتمعي يرتبط بالمكلفين بالضريبة، 
تحسين  يتمثل، والهدف العام في سياق دراستنا اجتماعية واقتصاديةمالية و أهداف متعددة  جبائيوللإصلاح ال

 . للنظام الضريبي المالية ةمردوديال

لتنفيذ ملحة  ضرورة أدت إلى خلقلنظم الضريبية في الدول النامية اإن الخصائص السلبية التي تميز  -
، نتيجة لجمود أنظمتها الضريبيةفي هذه الدول  الحصيلة الضريبية ضعفإصلاحات جبائية عميقة لتلافي 

نظرا لما تتميز به هذه الأخيرة من سهولة في الربط  ير المباشرةاختلال الهيكل الضريبي بهيمنة الضرائب غ
ة ئإخلال واضح بأهم قاعدة تبنى عليها النظم الضريبية الكف، والتحصيل فضلا عن وفرة الحصيلة واستمراريتها

مما يخلق المزيد من الفوارق  التوزيع غير العادل للدخل والثروةفضلا العدالة الضريبية  ممثلة في قاعدة
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الضريبية وعجزها عن  الإدارةانخفاض كفاءة ، أفراد المجتمع وينمي الشعور بالظلم الاجتماعي نبيوالطبقية 
 . بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الحصيلة الضريبيةتطبيق القوانين الضريبية 

لتقييم مدى قدرة أي نظام ضريبي على تعبئة الإيرادات اللازمة التي تمكن الدولة من تحقيق أهدافها يمكن  -
الاستعانة بالعديد من المؤشرات الكمية والنوعية التي يزخر بها الفكر المالي الاقتصادي، بيد أن صحة نتائج 
هذه المؤشرات ودورها في تقييم كفاءة وفعالية النظام الضريبي مرهونة بمدى توفر البيانات اللازمة لعملية 

 .التحليل ومدى صحتها

ن الوسائل والتي تتطلب اهتماما خاصا لتعطي النتائج الايجابية يعتمد الإصلاح الجبائي على العديد م -
علاج فجوة التحصيل الضريبي من خلال  المطلوبة التي يهدف الإصلاح الجبائي لتحقيقها، ولعل أهمها

تقليص أو القضاء على الفجوة بين الحصيلة الضريبية الفعلية والممكنة، توسيع القاعدة الضريبية من خلال 
الشرائح غير وصول إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي بما يسمح بالو واع جديدة من الضرائب أن استحداث
إصلاح وترشيد المعدلات الضريبية لضمان معقوليتها، إصلاح وعصرنة الإدارة الضريبية بالتركيز ، المغطاة

الرقمنة، تحسين الهياكل والإجراءات، الاهتمام بالمورد البشري، رأسها على مجموعة من المحاور على 
 . وما إلى ذلك، وضمان التنسيق بين الأدوات الضريبيةوتحسين علاقة الإدارة مع المكلف، 

المنفذة في الدول  جبائيةالإصلاحات ال أو تسييرفي تأطير  امحوري المؤسسات المالية الدولية دور تلعب ا -
ما تقوم بنشره من التدخل بشكل مباشر بطلب من الدولة، أو بشكل غير مباشر من خلال  من خلالالنامية، 
ورغم ما تقدمه هذه المنظمات مما يبدوا أنه يأخذ شكل مساعدات إلا أنها تسعى ، وتقارير الخبرة دراسات
     . مصالحها على حساب الدول الفقيرة لتحقيق

النظام الضريبي الجزائري والذي تعود قوانينه إلى الحقبة كان  2991قبل الإصلاح الجبائي لسنة  -
كما لا يتلاءم بأي شكل مع ما فرضته ، لا هو في صالح الدولة ولا المكلف الاستعمارية معقدا ومشوها للغاية

 . العولمة من تحولات وتغيرات على الساحة الدولية

بداية التسعينات أكبر إصلاح ضريبي ومالي منفذ والأكثر الذي طبقته الجزائر  جبائييعتبر الإصلاح ال -
            تنفيذه ل وضع خطةيتطلب فترة طويلة لتنفيذه فقد تم  جبائيأهمية منذ استقلالها، ولأن أي إصلاح 

في مرحلتين، أطلق على المرحلة الأولى بالجيل الأول للإصلاحات شرع في تنفيذه بداية التسعينات، ركز 
ساهم  بدرجة كبيرة في تبسيط وتحسين النظام الضريبي وقد بدرجة كبيرة على إصلاح الهيكل الضريبي، 

 ثلاث مونه على تأسيسارتكز في مضحيث الجزائري وخاصة في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة، 
ضرائب جديدة، ممثلة في الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي، إضافة إلى الرسم 
على القيمة المضافة، وذلك لأجل زيادة الاستثمار المنتج وتوسيع القاعدة الضريبية ومن ذلك زيادة الحصيلة 

صلاح بتعديلات من فترة لأخرى امتدت لتشمل المرحلة الضريبية من الضرائب العادية، تم تدعيم هذا الإ
بالجيل الثاني شرع في تنفيذها بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية  الثانية من الإصلاحات والتي أطلق عليها
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والمالية في الجزائر مع بداية الألفية الثالثة وتم التركيز على إصلاح الإدارة الضريبية الجزائرية من خلال 
دماج الرقمنة في المجال الضريبياستحداث هي  . اكل جديدة وتبسيط الإجراءات وا 

الذي نفذته الجزائر بداية التسعينات يندرج ضمن برنامج التصحيح الهيكلي  جبائيوعليه فالإصلاح ال     
الذي طبقته الجزائر في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق، نظرا لأوجه القصور التي ميزت النظام الضريبي 

 .  وذلك ما يثبت صحة الفرضية الأولىابق، الس

 : بالنسبة للمردودية المالية للجباية العادية
مرة مسجلة بذلك  12أكثر من  1129-2991تضاعفت الحصيلة المالية للجباية العادية خلال الفترة من  -

 %. 21معدلات نمو إيجابية طول الفترة قدرت في المتوسط بـ 
بالنسبة للجباية النفطية فقد شهدت حصيلتها المالية نوع من التذبذب ارتفاعا وانخفاضا خلال الفترة  -

، نتيجة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، حيث ترتفع حصيلتها مع انتعاش السوق 2991-1129
% 21مقابل % 21,21بـ النفطية والعكس، ويقدر معدل النمو السنوي الوسطي للجباية النفطية المحصلة 

 .رجة في الميزانية العامة للدولةالمدالنفطية بالنسبة للجباية 

 :نستنتج 1129-2991من خلال مقارنة الحصيلة المالية للجباية العادية والنفطية  خلال الفترة  -

 12ة بنسب مساهمة الجباية العادية في الإيرادات الجبائيةيقدر متوسط : الإيرادات الجبائية المحصلة% ،
 للجباية النفطية؛ % 21مقابل 
 مقابل % 14تساهم الجباية العادية في المتوسط بـ : الإيرادات الجبائية المدرجة في الميزانية العامة للدولة
 للجباية النفطية؛ % 44
  بداية تراجع هيمنة الجباية النفطية إلى إجمالي الإيرادات الجبائية المحصلة حيث  1124بداية من سنة

 لجباية العادية؛ ل بالنسبة% 45-42 بين تتراوحنسب مساهمة  مقابل% 19-11أصبحت تتراوح بين 
  شرعت الدولة في تخفيض اعتمادها على الجباية النفطية حيث أصبحت تتراوح 1122بداية من      

   الجباية العاديةلترتفع بذلك ساهمة % 45-42 بين مساهمتها في الإيرادات الجبائية المدرجة في الميزانية بين
 %.21-41إلى نسب تتراوح بين 

لا يمكن تجاهل أهمية وجود مورد : رادات العامة للدولةيبالنسبة للأهمية النسبية للجباية العادية في الإ -
آخر كمصدر للإيرادات العامة للدولة، مثل ما هو الحال بالنسبة للدول النفطية، لكن المبالغة في الاعتماد 

. ارد مع ما تتضمنه من مخاطر غير متوقعة على المالية العامة للدولة يحول النعمة إلى نقمةعلى هذه المو 
% 19,59مقابل % 41,15وقد قدر متوسط المساهمة السنوي للجباية النفطية في الإيرادات العامة للدولة بـ 

ية للجباية العادية خاصة رغم تحسن المردودية المالو لإيرادات الأخرى، ل بالنسبة% 21,11للجباية العادية و
مقارنة بمساهمة الجباية  (%41-11)في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة 

 .  ، إلا أنها لم ترقى للمستوى المطلوب بحيث تغطي أكبر قدر من الإيرادات العامة للدولة(%12-14)النفطية
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 : مساهمة الجباية العادية في تغطية النفقات العامة -
  مسجلة معدل نمو وسطي  1129-2991سجلت النفقات العامة تزايدا كبيرا في حجمها خلال الفترة

 غطيهاسنة وهي المرحلة التي ي 15مرة خلال  25، أي أنها تضاعفت أكثر من %21,11سنوي قدره 
 ؛ جبائيالإصلاح ال

 12,11 قدره بمتوسطو % 11-11ـــادية في تغطية النفقات العــــامة تتراوح بيـــــن مساهمة الجباية العـ %
وهي نسب متواضعة جدا رغم تحسن المردودية المالية للجباية العادية والتي لم تبلغ المستويات المرجوة منها 

ة عن اضطرابات في تغطية النفقات العامة، مما يجعل ميزانية الدولة عرضة للصدمات الخارجية الناتج
 السوق النفطية؛ 

  بمتوسط تغطية سنوي قدره و % 45-19مساهمة الجباية العادية في تغطية نفقات التسيير تتراوح بين
، تعكس النتائج المحققة عجز الجباية العادية في الجزائر حتى على تغطية نفقات التسيير، وعليه 15,11%

 طرديا مع الزيادة في الإيرادات الضريبية في الجزائر؛ نستنتج أن الزيادة في النفقات العامة لا تتفق
   قدره بمتوسط تغطية سنوي % 294-19مساهمة الجباية العادية في تغطية نفقات التجهيز تتراوح بين

     ، رغم أن نفقات التجهيز أقل بكثير من نفقات التسيير فإن الحصيلة المالية للجباية العادية 91,21%
 توفير تغطية كاملة للإنفاق الاستثماري المنتج؛ في الغالب عاجزة عن

   سنويا، أي % 12,21بمتوسط % 11-11مساهمة الجباية النفطية في تغطية النفقات العامة تتراوح بين
 . أن مساهمتها تساوي إلى ضعف مساهمة الجباية العادية

ة إلا أنها عاجزة عن تغطية النفقات رغم تحسن المردودية المالية للجباية العاديو انطلاقا مما سبق نستنتج أنه 
وهو ما ينفي صحة عن توفير تغطية كاملة للنفقات التسيير، حتى أنها عاجزة  الأسوأ من ذلكو العامة للدولة 

  .الفرضية الثانية

 : للضرائب المباشرة وغير المباشرة للمردودية الماليةبالنسبة  -
  مرة، مسجلة  14أكثر من  1129-2991تضاعفت الحصيلة المالية للضرائب المباشرة خلال الفترة

% 21,42، حيث تمثل الضريبة على الدخل الإجمالي منها حوالي %22,14معدل نمو وسطي سنوي قدره 
         % 11,41في المتوسط، وهي بالتقريب ضعف مساهمة الضريبة على أرباح الشركات التي تقدر بـ 

في المتوسط، علما أن الحصة الأكبر من هذه الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تقدر في المتوسط بـ 
يتم اقتطاعها من الأجور، وهو مؤشر على ضعف آليات التحصيل في الجزائر فضلا عن كونه % 51,19

اح الشركات إلى مجموعة بينما يمكن إرجاع تواضع حصيلة الضريبة على أرب. يخل بقواعد العدالة الضريبية
من العوامل على رأسها كثرة الإعفاءات الممنوحة، التهرب الضريبي، ضعف مناخ الاستثمار، اتساع ظاهرة 

 ، ضعف المؤسسات المالية والبنكية؛ اقتصاد الظل
  2991مرة خلال الفترة من  29تضاعف الحصيلة المالية للضرائب غير المباشرة بما يزيد عن        

يعتبر الرسم على القيمة المضافة و ، %21,11، مسجلة بذلك معدل نمو وسطي سنوي قدره 1129إلى 
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المساهم الرئيسي في الحصيلة المالية للضرائب غير المباشرة تليها مباشرة الرسوم الجمركية على التجارة 
 الخارجية وبنسب أقل باقي الأصناف الأخرى؛ 

  يظهر 2991لسنة  جبائيالمستحدثة بموجب الإصلاح البالنسبة لترتيب الحصيلة المالية للضرائب    
من إجمالي الجباية % 11,21أن الرسم على القيمة المضافة يحتل المرتبة الأولى حيث تمثل في المتوسط 

من الإيرادات العامة، وتأتي الضريبة على الدخل الإجمالي في المرتبة الثانية بمتوسط % 21,25العادية و
في الإيرادات العامة، ثم الضريبة على أرباح % 5,41في الجباية العادية و% 11,14مساهمة سنوي قدره 

 . من الإيرادات العامة% 1,12من الجباية العادية و% 22,44الشركات والتي تمثل في المتوسط ما نسبته 
  يعتمد النظام الضريبي الجزائري بشكل كبير على الإيرادات المتأتية من الضرائب غير المباشرة     

، وفي المقابل تمثل حصة الضرائب %41بنسبة والتي لا تزال تشكل الحصة الأكبر من الجباية العادية 
من الجباية العادية النسبة الغالبة منها متأتية من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف % 14المباشرة 

  . أجور
ساهمت فعلا في تحسين الحصيلة  جبائيةحيث أن الإصلاحات ال يثبت صحة الفرضية الثالثة وهو ما    

      على هيكل الإيرادات الضريبية إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تهيمن، المالية للضرائب المباشرة وغير المباشرة
  . استمرار عوائدهاو  في الجزائر، نظرا لاتساع وعائها وسهولة تحصيلها

، أن الجزائر تتميز بارتفاع 1129-2991الفترة أظهرت نتائج قياس الضغط الضريبي في الجزائر خلال  -
ويرجع ذلك للعبء الضريبي المرتفع للقطاع % 12,91الضغط الضريبي الإجمالي والذي قدر في المتوسط بـ 

النفطي، علما أن هذا المعدل ينخفض إلى حوالي النصف إذا تعلق الأمر بالجباية العادية فقط ويمثل في 
غير النفطي، وهذه النسبة بعيدة تماما عن المعدل  الإجمالي الناتج المحلي من% 24,59 ما نسبته المتوسط

، حيث يتركز العبء الضريبي بشكل أكبر في الضريبة على الدخل %14الأمثل لكولين كلارك والمقدر بـ 
الإجمالي صنف أجور بالنسبة للضرائب المباشرة، والرسم على القيمة المضافة فيما يخص الضرائب غير 

اشرة، وهذا يعكس عجز الإدارة الضريبية في مجال التحصيل، كثرة الإعفاءات الضريبية، وتفشي ظاهرة المب
بهدف الاشتراكات الاجتماعية الإجبارية و وبإضافة حصيلة الجباية المحلية . واقتصاد الظلالتهرب الضريبي 

بلغ متوسط معدل فقد للمقارنة مع الدول والأقاليم الأخرى،  يةقابلالمعدل الضغط الضريبي في الجزائر  منح
     رغم تجاوزه معدل الضغط الضريبي الأمثلو  ،1125-2995خلال الفترة % 15,21الضغط الضريبي 

 . إلا أنه منخفض مقارنة بأغلب المعدلات المسجلة في الدول مرتفعة الدخل وخاصة الأوروبية

    الفعلية العادية من جانب التحصيل قمنا بمقارنة الجباية الجزائري يبي بهدف تقييم كفاءة النظام الضر  -
توصلنا إلى أن الجهاز الإداري في الجزائر عاجز عن تحديد قاعدة الإيرادات و المقدرة، العادية مع الجباية 

ا يدل بشكل دقيق، أي أن تحديد حجم الإيرادات الضريبية في الجزائر لا يستند إلى حقائق موضوعية، كم
 . على وجود عجز في التنفيذ ناتج عن ضعف الإدارة الضريبية في التحكم في عملية التحصيل الضريبي



 الخاتمة العامة  

287 
 

بالنسبة لمرونة النظام الضريبي الجزائري، والهدف من المؤشر معرفة إذا ما كان لزيادة الدخل والثروة أثر   -
ن خلال تتبع نتائج المؤشر خلصنا إلى أن على زيادة في الحصيلة المالية للجباية العادية في الجزائر، م

 .الحصيلة المالية للجباية العادية لا تعطي الاستجابة المطلوبة للتغير في الناتج المحلي الإجمالي

لم تساهم بالشكل المطلوب في تحسين  جبائيةوبالتالي فهذه المؤشرات الثلاثة تنبث لنا أن الإصلاحات ال   
 . وهذا ما ينفي صحة الفرضية الرابعةئة الإيرادات الضريبية، كفاءة النظام الضريبي في تعب

رغم تسطير برنامج ضخم لإصلاح وعصرنة الإدارة الضريبية الجزائرية إلا أنها لم ترقى للشكل المطلوب  -
من الأداء، حيث تم تسجيل العديد من النقائص على مستوى الإجراءات، والاستقبال وجودة الخدمات 

ن التأخر المسجل في إنجاز الهياكل وتعميم الرقمنة، مما أثر على الحصيلة الضريبية المقدمة، فضلا ع
 .  وعلاقة الإدارة مع المكلفين

من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم جهود إدماجه % 11,11يقدر حجم اقتصاد الظل في المتوسط بنحو  -
 . باءت بالفشل قد في الاقتصاد الرسمي إلا أنها

ت الضريبية من أهم مظاهر العولمة الاقتصادية، وقد قدرت خسائر الجزائر بسبب التهرب تعتبر الجنا -
مليار دج،  25 يعادل مليون دولار سنويا أي ما 191,11الضريبي الدولي عن طريق الجنات الضريبية بـ 

رب ناتج عن الته% 22,11التهرب الضريبي للشركات، وبالباقي أي ما نسبته  اتجة عننمنها % 55,11
 .من الإيرادات الضريبية للدولة% 2,91الضريبي للأفراد، ويكلف التهرب الضريبي خسارة حوالي 

 مليار دج، منها 21121,5إلى حوالي  1129بلغ إجمالي بواقي التحصيل من الحقوق المعاينة سنة  -
تقدر             1121مليار دج تمثل بواقي التحصيل من الضرائب والرسوم والتي كانت سنة  1552,21

. مليار دج، تعكس هذه الأرقام ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل، وغياب سياسة العقاب 1259,22بـ 
 .لعدة سنوات قادمةيحل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة كافي لعلما أن تحصيل جزء من هذه البواقي 

كثرة الإعفاءات الجبائية والتي أصبحت في الوقت الحاضر من مظاهر الفساد في النظام الضريبي  -
تتراوح تكلفة هذه الإعفاءات خلال و الجزائري بحيث تمنح بطريقة عشوائية دون أن تكون لها أي آثار إيجابية، 

من الناتج المحلي الإجمالي % 1,21ما يعادل ب ،من الإيرادات الضريبية% 1-1بين  1125-1121الفترة 
 . في المتوسط

كشفت نتائج إجراءات الرقابة الجبائية عن مدى تفاقم ظاهرتي الغش والتهرب الضريبيين في الجزائر، حيث  -
في المتوسط، علما أن الرقابة الجبائية        % 4,14تمثل المبالغ المسترجعة كحصة من الجباية العادية 

ئر تعاني الكثير من النقائص على رأسها نقص في عدد المحققين ونقص الخبرة والكفاءة، معنى ذلك في الجزا
 . أن المبالغ المسترجعة لا تمثل إلا جزء بسيط من مبالغ التهرب الضريبي
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بالنسبة للفساد في النظام الضريبي كظاهرة فهي مستفحلة في كل القطاعات وليس النظام الضريبي فقط،  -
المكلف والمسؤول والموظف على حد سواء، وترتيب الجزائر المتأخر ضمن مؤشر مدركات الفساد  يمارسه

العالمي خير دليل على ذلك، كما كشفت نتائج الدراسة الكشفية التي قامت بها منظمة الشفافية الدولية      
 %.   11على أن قطاع الضرائب هو الأكثر فسادا في الجزائر بنسبة 

ام الضريبي بعدم استقراره نظرا لكثرة التعديلات العشوائية التي يتم إدخالها سنويا على القوانين يتميز النظ -
الضريبية، وغالبا ما تأخذ هذه التعديلات شكل تغييرات في معدلات الضرائب أو إقرار المزيد من الإعفاءات 

 . والامتيازات الضريبية

زة عن إيجاد حلول ناجعة للحد من التهرب الضريبي ودمج في الجزائر عاج جبائيةوعليه فالإصلاحات ال   
   .وكل هذا ينفي صحة الفرضية الخامسةالاقتصاد الرسمي وغيرها من مظاهر تسرب الحصيلة الضريبية، 

 ركإجابة على الإشكالية الرئيسية للدراسة، يمكننا القول أن الإصلاحات الجبائية في الجزائوفي الأخير     
ساهمت إلى حد ما في تحسين مردودية النظام الضريبي الجزائري خلال فترة الدراسة، ولكن النتائج المحققة 
لا ترقى إلى المستوى المرجو منها، من ناحية تحقيق تغطية كاملة للنفقات العامة وخاصة نفقات التسيير، 

وجود تهرب المصدر من الأجور، ضعف الضرائب المباشرة من منطلق أن جزء كبير منها يتم اقتطاعه من 
ضعف الإدارة الضريبية وغياب ومظاهره كما رأينا متعددة ومتشعبة يصعب السيطرة عليها، ضريبي كبير 

الوعي الضريبي، كما ننوه هنا إلى أن مشكل الجباية في الجزائر لبس مشكل حصيلة فقط بقدر ما هو مشكل 
 .ضعف تسيير الجباية

 :توصيات الدراسة. ثانيا
الجزائر تمتلك قدرة كبيرة على تحسين المردودية وصل إليه من نتائج، نخلص إلى أن بناءا على ما تم الت     

عميقة تكون مشابهة لتلك المنفذة بداية  المالية للنظام الضريبي عن طريق تطبيق إصلاحات جبائية
الضريبية، تبسيط القانون من خلال التركيز على تعزيز التحصيل الضريبي، توسيع القاعدة  التسعينات،

الضريبي، محاربة التهرب الضريبي وكل ما يرتبط به من ممارسات سلبية، نشر الوعي الضريبي، مع مراعاة 
 :وعليه يمكن صياغة الاقتراحات التالية قواعد العدالة والكفاءة،

الجهود معقدة ومتشعبة والتي تبقى برغم ورغم يجب العمل على تبسيطها  :بالنسبة للقوانين الضريبية .2
، وفي كثير من الأحيان يصعب تطبيقها حتى من طرف الإدارة الضريبية يصعب فهمها من طرف المكلف

تساهم في زيادة حدة التهرب والغش الضريبي والتي ضافة إلى أن كثرة التعديلات في القوانين الضريبية بالإ
جعلها تتم في فترات استقرار القانون الضريبي وذلك بحفاظا على لذلك من الأحسن التقليل من هذه التعديلات 

جمع  متباعدة بعد دراسات عميقة تسهم في إيجاد نظام ضريبي بسيط مختصر يسهل فهمه وتطبيقه، وينبغي
رفاقه عند الحاجة بكتيبات تفسيرية  .   القوانين الضريبية الستة في قانون ضريبي واحد وا 
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 : بهدف تحسين مستوى الجباية العادية، وتشمل على وجه الخصوص :ةالضريبي لقاعدةتوسيع ا. 1
 على بعض  تهبزيادة معدلاوذلك الرسم على القيمة المضافة، التحصيل الضريبي، وخاصة  عزيزت

 ؛ وخاصة السلع الكمالية المستوردة المنتجات الاستهلاكية
   إلغاء الدعم عن السلع الأساسية والحرص على توجيه الإعانات مباشرة من الدولة إلى المحتاجين

  جميع أفراد المجتمع من الدعم الممنوح للسلع الأساسية بغض النظر ستفادة لابالتنسيق مع البلديات، نظرا 
عادة توزيع الدخل وهو ما يخل بقواعد العدالة الضريبية عن مستواه المعيشي  .  والثروة وا 

   الممنوحة في إطار برامج دعم وتشغيل الشباب وتخصيصها فقط للقطاعات  الإعفاءات الجبائيةترشيد
هذه الإعفاءات  متخصصة في عملية منحالمنتجة والتي تساهم في خلق القيمة، مع تخصيص هيئة واحدة 

، مع الالتزام بعرض تقارير دورية لمجلس الحكومة أولأول بوفق ما خطط له  اة سيرها وتطور نتائجهومتابع
 .  عن النتائج المحققة

  تفاقم بواقي التحصيل، من خلال وضع مخطط يمكن من تحصيلها بنسب محددة سنويا  إشكاليةمعالجة
 . ولفترة زمنية محددة، وذلك بعد استبعاد الضرائب غير القابلة للتحصيل

  ر الرسمي للنظام الضريبي الجزائري بهدف توسيع القاعدة الضريبية ضم الشركات العاملة في القطاع غي
من خلال منح عفو شامل لهذه الشركات عن الضرائب التي تم التهرب من دفعها سابقا، كما ينبغي تشديد 
العقوبات للشركات العاملة في القطاع الرسمي والتي تمارس عمليات الغش والتهرب الضريبي بفرض غرامات 

 . رة أو حتى السجن لمثل هذه الممارسات وذلك لزيادة الامتثال الضريبيمالية كبي
  الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء ونقل الأرباح لمنظمة التعاون الاقتصادي

 .والتنمية بهدف التقليل من التهرب الضريبي الدولي من خلال تحويل الأرباح إلى دول الجنات الضريبية
  انعكس في تسجيل  كبيربشكل  مردوديتها الماليةتطوير الجباية المحلية والتي تتميز حاليا بانخفاض

 . عجز كبير في ميزانيات العديد من البلديات
  الثروةتفعيل الضريبة على.  
 توسيع وعاء الضرائب العقارية . 
 والتي تعتبر مصدر واعد للإيرادات الضريبية، في ظل التطور تطوير الضرائب على التجارة الالكترونية ،

 .  الذي تشهده التجارة الالكترونية في السنوات الأخيرة
 تطوير الجباية البيئية . 
صلاح التعجيل بعصرنة . 1 إتمام انجاز الهياكل غير وتشمل على وجه الخصوص  :الإدارة الضريبيةوا 

، التعجيل بتعميم الضريبية من مراكز ضريبة ومراكز جواريةز الهياكل نظرا للتأخر الفادح في انجا المنجزة
بهدف وذلك لموارد البشرية، تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة، الضروري والمستمر لتكوين الالرقمنة، 

 الإدارة الضريبية وتقريبلضمان تنفيذ النظام الضريبي بشكل جيد الإدارة الضريبية الجزائرية  تحسين كفاءة
   .بما يساهم في تحسين المردودية المالية للنظام الضريبيمن المكلف 
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ترشيد نفقات على  التركيزإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وذلك بينبغي  :بالنسبة للنفقات العامة. 4
ومواصلة بذل  الالكترونيةخاصة من خلال التحول نحو الحكومة وتسقيفها إن لزم الأمر  التسيير قدر الإمكان

تركيز وفي المقابل يجب  الجهود الرامية نحو تحقيق تغطية شاملة للنفقات التسيير من الجباية العادية،
من خلال توجيه إيرادات الجباية النفطية بشكل  الاهتمام على النفقات المنتجة ذات المردودية المالية العالية

 . المنتجةكامل نحو تمويل النفقات الاستثمارية 

تطوير إجراءات الرقابة الجبائية من خلال زيادة عدد المحققين وتدريبهم  :جبائيةبالنسبة للرقابة ال. 5
كل أشكال الإخفاء التي يمكن أن يلجأ إليها المكلف للتهرب كليا أو جزئيا من دفع باستمرار على التعامل مع 

  . الضريبة

 نظام بتطبيق الضريبية لإدارةاو  الحكومية الأجهزة ربط ضرورة :التحول نحو الحكومة الإلكترونية. 6
 .المعلومات تبادل أجل من المطلوب الربط كضرورة لتحقيق الإلكترونية الحكومة

الاهتمام بنشر الوعي والثقافة الضريبية بين أفراد المجتمع بهدف تحفيز  :بالنسبة للمكلف بالضريبة. 7
دراجه كإصلاح الفرد  التركيز علىوقبل هذا ينبغي  ،الامتثال الطوعي بين المكلفين ن محور أساسي ضموا 

دراج و إصلاح المنظومة التربوية، والبداية تكون بزيادة الإنفاق على قطاع التعليم، . جبائيبرنامج الإصلاح ال ا 
 .الضرائب ضمن المقررات الدراسية

بين أهم أسباب اتساع ظاهرة التهرب  منالفساد بين أفراد المجتمع  انتشارحيث أن  :محاربة الفساد. 8
        ووضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد. في الدولةظاهرة طاردة للاستثمارات الأجنبية هذه الو  ،الضريبي

مبادئ العدالة  إرساءويساهم في  الجبائي الإصلاحيساهم بدرجة كبيرة في نجاح على مختلف الأصعدة 
  .عمبين أفراد المجتوالمساواة 

العديد من المقترحات  1111الجلسات الوطنية حول الإصلاحات الجبائية المنعقدة في نوفمبر  تتضمن. 9
     لا تبقى مجرد حبر حتىالعمل على تطبيقها بالقيمة لتحسين النظام الضريبي الجزائري، ينبغي التعجيل 

 . على ورق
  :آفاق الدراسة. ثالثا
ذات الصلة بموضوع العناصر  افةونظرا لصعوبة الإلمام بك بناءا على ما تم عرضه ومناقشته    

أثر الإصلاحات الجبائية    :يمكن اقتراح المحاور التالية بمثابة امتداد للدراسة الحالية الإصلاحات الجبائية
في ظل التحول  في الجزائر جبائيالإصلاح ال. الوعي الضريبي ودوره في تعزيز الامتثال الضريبي زيادةفي 

دور الإصلاحات  .تحرير التجارة الخارجيةمتطلبات الجبائية في الجزائر مع  الإصلاحاتتكييف . الرقمي
بالتركيز على بنود اتفاقية منع  الدولي عن طريق الجنات الضريبيةالجبائية في الحد من التهرب الضريبي 

مساهمة الحوكمة الضريبية في تحسين . وآثراها على النظام الضريبي الجزائري تآكل الوعاء ونقل الأرباح
  .ة أداء النظام الضريبي الجزائريكفاء
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 . من سورة الأعراف 42الآية . 1
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 . من سورة هود 221، و55الآية . 1

 :قائمة المراجع. ثانيا

 : المراجع العربية
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2999. 

 .2999، لبنان، 5، ج1، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط، لسان العربابن منظور .1
 .1111، مصر، 1، مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  .1
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 .2952لبنان، 
 .1115، سوريا، 2، دار القلم، طمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءنزيه حماد،  .4
 : الكتب. ب

، مكتبة الوفاء القانونية، يل الاقتصادي والتطبيقالمالية العامة المفاهيم والتحلأحمد عبد السميع علام،  .2
 .1121، مصر،  2ط
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، مقايضات الكفاءة والعدالة: المالية العامةإسماعيل ميثم لعيبي،  .1

 .1122 ، الأردن،2ط
 .1124، الأردن، 9والتوزيع، ط، دار الثقافة للنشر المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد حمود القيسي،  .5
، 1مكتبة شادى، ط ضرائب الدخل بين التشريع الضريبي والتطبيق المحاسبي،أمين السيد أحمد لطفي،  .9

 .2992مصر، 
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 .1125، مصر، 4، عدد1ية، مجلد، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسمصر
 .1111، 11، مجلة الباحث، عددالإصلاحات الضريبية في الجزائرناصر مراد،  .95
حالة -ركية في دعم الإيرادات العمومية للدولةأهمية الرسوم الجمنبيل جحا وعبد القادر جلال،  .99

مجلة الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد ، (1128-1121دراسة تحليلية للفترة )-الجزائر
 .1111، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 2، عدد21العالمي، مجلد 

، 9للعلوم القانونية والسياسية، مجلد، مجلة الأنبار الإصلاح الضريبي في العراقنور حمزة حسين،  .211
 .1129، العراق، 1عدد
المليارات التي تجتذبها الملاذات الضريبية تلحق : التصدي للملاذات الضريبيةنيكولاس شيكسون،  .212

، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، الضرر بالبلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء
 .1129سبتمبر 

اتجاهات السياسة الضريبية في الأردن وعلاقتها بالناتج المحلي ضيدان طويرش، هاشم مسلم  .211
 .1112، العراق، 11، عدد21مجلد ، مجلة الإدارة والاقتصاد، 1127-1118الإجمالي للمدة 

مجلة البحوث حوكمة الإدارة الضريبية أداة لتدنية المخاطر الضريبية، هاني التابعي محمد جزر،  .211
  .1121، مصر، 1، عدد25ة، مجلدالمالية والتجاري

، دراسة ميدانية(: الواقع والمأمول)مدى تكامل أداء الإدارة الضريبية في مصرهشام فاروق الأبياري،  .211
 .1111، عدد خاص، مصر، 11المجلة العلمية التجارة والتمويل، مجلد 

، مجلة لضريبةإشكالية تحقيق العدالة في النظم الضريبية مع الإشارة إلى حالة ايوسف قاشي،  .214
 .1122، الجزائر، 1، جامعة البليدة 21، عدد4الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، مجلد 

 : رسائل علمية. د

، أطروحة دكتوراه أثر سياسات الإصلاح الضريبي على الاقتصاد الكلي في السودانإبراهيم قرني بلل،  .212
 .1122في الاقتصاد، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 
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عصرنة الإدارة الضريبية كمتغير من متغيرات الإصلاح الضريبي لزيادة فعالية التسيير براهيم حراش،  .211
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة ، 1121-1111دراسة تقييمية للتجربة الجزائرية للفترة 

 .1121-1122، الجزائر، 11الجزائر 
 تقييم وآفاق،: 2991ية في الجزائر منذ إصلاحات ، تحليل السياسة الجبائعبد السلام فنغور .215

 .1122/1121، الجزائر، 2أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة 
، أطروحة الإصلاحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائرعبد الهادي مختار،  .219

 .1122-1124الجزائر، يد، تلمسان، دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقا
، أطروحة مشاكل قياس مستوى الإنفاق الجبائي في ظل النظام الضريبي الجزائريمحمد بلهادي،  .221

 .1125-1121، الجزائر، 11دكتوراه في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر
الجبائية دراسة حالة الجزائر عصرنة الإدارة الضريبية ودورها في تفعيل السياسة محمد قاسمي،  .222

، الجزائر، 1، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة 1128-1116خلال الفترة 
1125-1129. 

، أطروحة دكتوراه في العلوم دراسة تحليلية لقواعد تأسيس وتحصيل الضرائب بالجزائرمحمد لعلاوي،  .221
 .1124-1121ئر، الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزا

 

 :ملتقيات وتظاهرات علمية. هـ

، ملتقى دولي حول الإصلاح دوافع الإصلاحات الضريبية في الجزائر وأهدافهاعيسى براق وآخرون،  .221
 .1121ماي  21-21ائر، يومي الجبائي والتنمية الاقتصادية، جامعة سعد دحلب البليدة، الجز 

الملتقى الدولي الأول حول  الاقتصادية الجزائرية،إصلاح المحيط الجبائي للمؤسسة محمد بوشوشة،  .221
، جامعة العربي التبسي، تبسة، -رؤية إسلامية-تحديات تمويل الاستثمار في بيئة الأعمال المعاصرة 

 .1129نوفمبر  21-21الجزائر، يومي 
الوطني ، الملتقى ، أثر الإصلاحات الضريبية على النظام الجبائي الجزائريشلالي عبد القادر وآخرون .224

حول مساهمة النظام الجبائي الجزائري في تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، جامعة آكلي محند 
 .1125أفريل  29-25أولحاج، البويرة، الجزائر، يومي 

 : منشورات وتقارير. و

، صندوق 41دراسات اقتصادية، عددكفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية، إسماعيل طارق،  .222
 .1129النقد العربي، 

صندوق النقد الدولي،  العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا،أندرو جويل وآخرون،  .221
1124. 

 .1129الجزائر،  التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،: 1128التقرير السنوي بنك الجزائر،  .225
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 . 1129-1111البنك الدولي، تقارير أنشطة ممارسة الأعمال، السنوات  .229
: ، متاح على الرابطالمنهجية والبحث: دفع الضرائبالبنك الدولي،  .211

taxes-https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/paying، 11/11/1112: الاطلاع تاريخ. 
 .1122-1121المحاسبة، السنوات التقارير السنوية لمجلس  .212
 .OPECالتقارير السنوية لمنظمة  .211
 .1122، 19، عدداحترام أخلاقيات المهنة وتحسين السلوكرسالة المديرية العامة للضرائب،  .211
، 29عددتبسيط الإجراءات الإدارية نحو تحسين الخدمة العمومية، رسالة المديرية العامة للضرائب،  .211

1121. 
، 41، عددتحسين استقبال الجمهور رهان من أجل إدارة عصريةمة للضرائب، رسالة المديرية العا .214

1122. 
، 91، عددعصرنة الإدارة الجبائية محور إستراتيجي لوزارة الماليةرسالة المديرية العامة للضرائب،  .212

1125. 
 ،نتائج مؤشرات النجاعة تؤكد تحسن استقبال المكلف بالضريبةرسالة المديرية العامة للضرائب،  .211

 .1124، 52عدد
 :ط، متاح على الراب، 1121، سياسة المالية العامة وعدم المساواة في الدخلصندوق النقد الدولي،   .215

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol031314a. 
، الإمارات العربية المتحدة، إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربيةدوق النقد العربي، صن .219

1121. 
، الإصلاحات الضريبية في الدول العربية: تقرير نافذة على طريق الإصلاحصندوق النقد العربي،  .211

 .1111الإصدار الثالث، 
تماع الخبراء، المعهد العربي للتخطيط، ، سلسلة اجالإصلاح الضريبي في دولة الكويتعباس المجرن،  .212

 .1119، 11عدد
، سلسلة قضايا نمو الاقتصاد الخفي: الاختباء وراء الظلالفريدريك شنايدر ودومينيك إنستي،   .211

 .1111، 11اقتصادية لصندوق النقد الدولي، عدد 
الفساد  باروميتر، دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الناس والفسادكورالي برنغ،  .211

 .1122منظمة الشفافية الدولية،  العالمي،
تسيير : إطلاق النظام المعلوماتي الجديد للمديرية العامة للضرائب جبايتكالمديرية العامة للضرائب،  .211

 .1121، 54رسالة المديرية العامة للضرائب،عدد أكثر شفافية للضريبة، 
رسالة المديرية نحو تحسين الخدمة العمومية، تبسيط الإجراءات الإدارية المديرية العامة للضرائب،  .214

 .1121، 29العامة للضرائب، عدد

https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/paying-taxes
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol031314a
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المركز الجواري للضرائب تنظيم المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال،  .212
 .1112، نشرة ومهام

نشرة  ومهام، مركز الضرائب تنظيمالمديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال،  .211
1112. 

، 21، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، عددسياسات الإصلاح الضريبيناجي التوني،  .215
 .1111الكويت، 

تداعيات الأزمة المالية العالمية على أوضاع المالية العامة في الدول العربية نبيل جورج دحدح،   .219
 .1121صندوق النقد العربي،  ، دراسات اقتصادية،المصدرة للنفط والغاز الطبيعي

 .1129، صندوق النقد العربي، 1د، موجز سياسات، عدرقمنة المالية العامةهبة عبد المنعم،  .211
 .1129، صندوق النقد العربي، 1، موجز سياسات، العددالعدالة الضريبيةالوليد بن طلحة،  .212
 .1129، التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي،  .211
 : قوانين ومراسيم. ي

الجريدة  ،2981المتضمن قانون المالية لسنة ، 2952ديسمبر  11المؤرخ في  52/21قانون رقم  .211
  .الرسمية للجمهورية الجزائرية

، الجريدة 2982، المتضمن قانون المالية لسنة 2951ديسمبر  11المؤرخ في  51/21قانون رقم  .211
  . الرسمية للجمهورية الجزائرية

، الجريدة 2984المتضمن قانون المالية لسنة ، 2951ديسمبر  12المؤرخ في  51/29قانون  .214
  .الرسمية للجمهورية الجزائرية

يتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية  2951جويلية  11، المؤرخ في 51/21القانون رقم  .212
 .الجزائرية

 ،2992المتضمن قانون المالية لسنة ، 2991ديسمبر  12، المؤرخ في 12-91قانون رقم ال .211
 .41عددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

، الجريدة 2991المتضمن قانون المالية لسنة ، 2992ديسمبر  22، المؤرخ في 14-92قانون رقم  .215
 .24الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

من قانون المالية التكميلي المتض، 2991أكتوبر 22المؤرخ في  11-91المرسوم التشريعي رقم  .219
 . 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد، 2991لسنة 

 ،2994المتضمن قانون المالية لسنة ، 2991ديسمبر  19المؤرخ في  25-91مرسوم تشريعي رقم  .241
 .55الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

الجريدة  ،2995المتضمن قانون المالية لسنة ، 2991ديسمبر  12، المؤرخ في 11-91الأمر رقم  .242
 .51الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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، الجريدة 2996المتضمن قانون المالية لسنة ، 2994ديسمبر  11المؤرخ في  11-94أمر رقم  .241
  .51الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

الجريدة  ،2997مالية لسنة المتضمن قانون ال، 2992ديسمبر  11، المؤرخ في 12-92الأمر رقم  .241
 . الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريدة  ،2999المتضمن قانون المالية لسنة ، 2995ديسمبر  12، المؤرخ في 21-95قانون رقم  .2
 .95الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، 1112المتضمن قانون المالية لسنة ، 1111ديسمبر  11، المؤرخ في 12-1111قانون رقم  .241
 .51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، 1112المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1112جويلية  29المؤرخ في  21-12قانون رقم  .244
 .15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

الجريدة ، 1112المتضمن قانون المالية لسنة ، 1111ديسمبر  11المؤرخ في  22-11قانون رقم  .242
 .52، عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريدة  ،1116المتضمن قانون المالية لسنة ، 1114ديسمبر 12المؤرخ في  22-14قانون رقم  .241
 .54، عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

 ،1116المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1112يوليو  24، المؤرخ في 11-12الأمر رقم  .245
 .11للجمهورية الجزائرية، عددالجريدة الرسمية 

، الجريدة 1117المتضمن قانون المالية للسنة ، 1112ديسمبر  12، مؤرخ في 11-12قانون رقم  .249
 . 54الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

الجريدة ، 1118المتضمن قانون المالية لسنة ، 1111ديسمبر  11، المؤرخ في 21-11قانون  .221
 .51عدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،

، 1118المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1115يوليو  11، المؤرخ في 11-15الأمر رقم  .1
 . 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، الجريدة 1119المتضمن قانون المالية لسنة ، 1115ديسمبر  12المؤرخ في  12-15قانون رقم  .222
  .11الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة ، 1119فيفري  12القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  .221
 . 11، عدد1119مارس  19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ الجبائية وصلاحياتها

، 1119لسنة  المتضمن قانون المالية التكميلي، 1119جويلية  11المؤرخ في  12-19أمر رقم  .221
 .11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

الجريدة ، 1121المتضمن قانون المالية لسنة ، 1121ديسمبر  12المؤرخ في  21-21قانون رقم  .221
 .11، عددالرسمية للجمهورية الجزائرية
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الجريدة ، 1125المتضمن قانون المالية لسنة ، 1121ديسمبر  11المؤرخ في  21-21قانون رقم  .224
 .15الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

، 1125المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1124يوليو  11، المؤرخ في 12-24أمر رقم  .222
 . 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، الجريدة 1127المتضمن قانون المالية لسنة ، 1122ديسمبر  15، المؤرخ في 21-22قانون رقم  .221
 . 11الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن ، 1121ديسمبر  11قرار مؤرخ في  .225
ديسمبر  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ اختصاص مديرية كبريات المؤسسات، 

 .11، عدد 1121
، الجريدة 1129المتضمن قانون المالية لسنة ، 1125ر ديسمب 11، المؤرخ 25-25قانون رقم  .229

 . 19الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد
الجريدة الرسمية  ينظم نشاطات المحروقات،، 1129ديسمبر  22المؤرخ في  21-29قانون رقم  .211

   .19للجمهورية الجزائرية، عدد 
 . 1129، طبعة النظام الضريبي الجزائريالمديرية العامة للضرائب،  .212
 . 1129وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، طبعة  ،قانون الرسم على رقم الأعمال .211
 . 1129، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، طبعة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .211

 : المواقع الالكترونية. ز
توصيات مجلس المحاسبة في السنوات حققنا الأهداف المسطرة وسنجسد أمال عبد اللطيف،  .211

http://www.apn.dz/AR/plus-: ، المجلس الشعبي الوطني، متاح على الرابط للإطلاعالموالية

15-01-17-15-12-2020-ar/6331-ar/actualite  ،15/21/1111. 
 :، متاح على الرابطالمنهجية والبحث: دفع الضرائبالبنك الدولي،  .214

taxes-https://arabic.doingbusiness.org/ar/methodology/paying، 11/11/1112: الاطلاع تاريخ. 
، 1الموسوعة القانونية المتخصصة، مجلد: الموسوعة العربيةة، الملاذات الضريبيجميل الصابوني،  .212

: ، تاريخ الاستردادency.com.sy/law/overview/164929-http://arab :متاح على الرابط
11/21/1111. 
 ، الحــــوار المتمــــدن،والأسلالالالاباب والأهلالالالادافالمفهلالالالاوم : الإصلالالالالاح الضلالالالاريبيعــــدنان فرحــــان الجــــوراني،  .211

 ،https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287956: ، متــاح علــى الــرابط1122 ،1451عــدد
 .24/12/1111: تاريخ الاطلاع

http://www.apn.dz/AR/plus-ar/actualite-ar/6331-2020-12-15-17-01-15
http://www.apn.dz/AR/plus-ar/actualite-ar/6331-2020-12-15-17-01-15
http://www.apn.dz/AR/plus-ar/actualite-ar/6331-2020-12-15-17-01-15
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 1124-1112مضمون برامج النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (: 2)الملحق

 الثاني     للسداسي والاجتماعي الاقتصادي الظرف حول تقرير ،المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: المصدر

 .51ص ،1112الدورة العامة التاسعة عشر، نوفمبر  ، 1002 سنة  من
  ministre.gov.dz-www.premier ،1ص، النمو لدعم التكميلي البرنامج بوابة الوزير الأول، -
http://algerianembassy-، 1124-1121برنامج التنمية الخماسي  بيان اجتماع مجلس الوزراء، -

saudi.com/PDF/quint.pdf. 

 

1114-1112مضمون برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي   
القطاع                           

 السنوات
 النسب المجموع 1111 1111 1111 1112

 %40,1 210,5 2,0 37,6 70,2 100,7 أشغال كبرى وهياكل قاعدية
 %38,8 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8 تنمية محلية وبشرية

 %12,4 65,4 12,0 22,5 20,3 10,6 دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري
 %8,6 45,0 _ _ 15,0 30,0 دعم الإصلاحات

 %100 525,0 20,5 113,9 185,0 205,0 المجموع

1119-1115لدعم النمو مضمون البرنامج التكميلي   

 النسب المبالغ القطاعات
 %45,42 1908,5 السكان معيشة ظروف تحسين
 %40,52 1703,1 تطوير المنشآت الأساسية
 %08,02 337,2 دعم التنمية الاقتصادية

 %4,85 203,9 تطوير الخدمة العمومية وتحديثها
 %1,19 50,0 التكنولوجيا الجديدة للاتصال

 %100 4202,7 المجموع

1124-1121مضمون برنامج التنمية الخماسي   
 النسب المبالغ البرنامج

 %49,59 10122 التنمية البشرية
 %31,59 6448 المنشآت الأساسية القاعدية
 %08,16 1666 تحسين الخدمة العمومية
 %7,67 1566 التنمية الاقتصادية
 %1,76 360 مكافحة البطالة

والتكنولوجيا الجديدة للاتصالالبحث العلمي   250 1,22% 
 %211 20412 المجموع

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf
http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf
http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf
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 . 1128-1111المشاريع الاستثمارية المصرح بها موزعة حسب قطاع النشاط للفترة (: 6)الملحق رقم

النسبة 
 %المؤوية 

مناصب 
 الشغل

النسبة 
 %المؤوية 

القيمة بالمليون 
 دج

النسبة 
 %المؤوية 

عدد 
 المشاريع

 النشاطقطاع 

 الزراعة 1568 2,32% 343583 2,15% 64532 4,69%
 البناء 11958 17,75% 1453214 9,09% 254728 18,52%
 الصناعة 14991 22,25% 9412447 58,91% 630769 45,87%
 الصحة 1215 1,8% 276861 1,73% 30569 2,22%
 النقل 29270 43,45% 1166583 7,3% 158912 11,55%
 السياحة 1565 2,32% 1538909 9,63% 94565 6,87%
 الخدمات 6786 10,07% 1337980 8,37% 132391 9,62%
 التجارة 2 0% 10914 0,06% 4100 0,29%
 الاتصالات 5 0% 436322 2,73% 4348 0,31%
 المجموع 67360 100% 15976813 100% 1374914 100%

 . www.andi.dz،  1129، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andi.dz/


 الملاحق

320 
 

 1129-1111خلال الفترة  جبائيةالرقابة ال نتائج(: 7)الملحق رقم

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .وزارة المالية الجزائرية: المصدر

 

 



 الملاحق

321 
 

 1129-1127تطور عدد المكلفين بالضريبة خلال الفترة (: 8)الملحق رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .وزارة المالية الجزائرية :المصدر
 .وزارة المالية الجزائرية: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تمت بحمد  الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


